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سورة الأعراف الآية : )١9(‏ 


3 


عحاف كس يوسف عناطباً حضرته الشريفة يقول الله تعالى ' ال التو 
عد 


2 2 سس ودسم 5 “رات مصعم 


0 


ل جزى ى التتصذهرت 4 
ثم إلى ذوي الحقوق علي وأخص منهم بآلذكر شيخي وأستاذي الأصولي 

ألبارع والأديب اللامع » الحسيب النسيب حضرة أشيخ عبد الكريم بن حمادي 
آلدبان عليه رحمة أللك آلديان . 

وشيخي وأستاذي قرة عق العلماء ؛ وبقية السلف الصالحين الأتقياء شيخ 
علماء العراق » والمشار إليه بألبنان في الآفاق حضرة أالشيخ عبد الكريم بن 
محمد المدرس ر حمة الله تعالى . ظ ظ 

ووالدي لعلي أن أنال م فإن راقن يونا الله سبحانه 957 


وإحوتٍ طلبة ألعلم عسى أن يذكرن واحد منهم بدعوة فرائلة. 


. 48 : سورة يوسف / الآية‎ )١( 


المقدمة 

ايند الى له مهن د رضن سف دا ا مدع وروز يد 
عد » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد حامل لواء آلحمد » وماسك أزمّة أعلى 
رتب أبمحد » آلنبي آلأمّ المستصفى من أطهر أصول آلملك والملكوت » والمؤيّد 
من ربه بكل برهان مُسلّم آلثبوت . مَنْ جعل آلله بيده فواتح ألرحموت . ومحا 
بنوره غياهب آلشرك وظلمات آلطاغوت » فبنوره كانت طلعة الشمس في 
ألقلوب المسودة ١‏ والتحرير للنكول القيذة” أرسلة ال راخفدى ودين الحين 
لنظيره علق الاين كله :.واخة الحهد واليفاق لهافى كلتق عاء امن قلبةه 
نهو العدة والعمدة والمعتمد ف يوم لا ينفع فيه مال ولا ولد » أظهر آله شريعته 
على الشرائع » وجعلها جمع ألجوامع لكل ما هو خير ونافع » فهي منهاج 
بو ومنار السائرين والتبصرة من أراد فاية لوصول إلى منتهى آلسول 

انيل أمحصول , وهي آلتوضيح وميزان آلتنقيح لمن أراد كشف الأسرار لتمييز 
عرو يم 

فصل يا رب على أشرف موجود » وأفضل 5 » وأكرم مختصوص 
ما تناسب مقامه العالي ومقدارة > وتعه أهله وأزواجه وأولياءه 
وأنصاره . 

الب ها نل راق مجنل وبالق الاك وروي ماك 
صلاة تعم بركتها المسلمين من أهل أرضك ومائك . 

أللهم إن أعوذ بعلمكَ من جهلي » وبغناك من فقري , وبعرّك من دلي » 
وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي . ظ 


أما بعل : 
فأن علم أصول آلفقه هو الميدان آلذي يُستبقٌ فيه فحول آلعلماء » ولا يقدم 
ااي 111011111111 
وقضنيت يدق عع انيل سعاليج:إلآ أن قد ولعت به مذ من الله على بدراشيته 
على يدي أهله من خاصة علماء العراق » إذ كانت تسحرني منهم تلك 
آلتعليقات وتأخذ موطنها من شغاف قلبي تلك أمحاكمات » فشمرت عن ساعد 
لحدٌ لأقتناص شوارده » وأغتنام فرائده » حى تهلت من سلسبيله ما فلت » 
وفاتئ منه ما جهلت » ولقد قلت فيما قلت : 
انيف الى مع اخر اسع لننا جرع الون بين لذينة الر ود 


وإماماً 7'© قد قلدررانه التليس تعورا” مغرماف دقائق التعقيد 
؟ ة: : : ظ ْ 0 
سات ظ رياضا تزهو بعطر الورود 


اود ا حلي 
يقول : 
ولا اودا ع وسريم أتيت بتالي ألركب أسقي يحرن 
وقد من آلله على بأن وفقئ لأخشان وشو افر الذي هو من أهم 
مباحث هذا العلم آلشريف إذ أن الأمر هو شسطر التكليف » وله مقام 


2 هو الإمام الشيخ عبد آلكريم محمد المدرس ‏ رحمه آلله تعالى ‏ 
5 هو الإمام آلشيخ عبد آلكريم بن حمادي آلدبان ‏ رحمه آلله تعالى ‏ 


. 


الشرين و ران ان ساتتر اسن الكتابب العوين عاد زر آل 58 د 
الأمر وهو قول الله تعالى : « أَقْرَا آَسْمِ رَيَكَ الى حَلَّقَ ”" 

وأن أول أمر يقتضى الإكرام بيد أن تجال: للؤتسان كان بضيدة الخفر فلاف 
في قول الله تعالى : « يَككَادَمُ سكن أَنتَ وَرَوَجّكَ ألّة »4 ” . 

قال آلسرخحسي : ( أحقٌ ما يُبدأ في آلبيان آلأمر وآلنهي » لأنْ معظم الإبتلاء 
؟مما » وععرفتهما تتم معرفة الأحكام » ويتميز الحلال من آلحرام ) 9" . 

وقال منلا حسرو : ( إفهم يقدمون آلأمر لأن المطلوب به أمرٌ وحودي 
وبآلنهي عدم » وألأول أشرف » ولأنة أول مرتبة ظهرت لتعلق آلكلام ألأزبي ؛ 
إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب " كن فيكون المي علحن جا 


آلراتب)”” 
لمله الأسيات ولغيرها أسساري ارسرع الأفر طلا اكره وه رطنت 


وقد جعلت أل ليحك ف أريعة اناب عضيف الاك الكرل: للارائية معان لتقل 
ألأمر وهو في فصلين: الفصل الأول لدراسة معاني لفظ الأمر عند أهل آللغة 
وألتفسير والفصل ألثاني لدراسة معان اميه الأصوليين . 


0 سنورة العلق / آلآية 34 : 

8 بور لقره الا مع 

50 أصول آلسرحسي : لأبي بكر محمد بن أحمد آلسرحسي آلحنفي . ط دار المعرفة ‏ بيروت سا ص ١١‏ . 

29 ألمرقاة : لمنلا حسرو آلحنفي » مطبوع ضمن شرح مرآة آلأصول مع حاشية الأزميري ألطبعة العثمانية  ١١/١‏ و أُنظر الل 
نصوص آلتشريع الإسلامي ودلالته على آلأحكام ‏ محمد سلام مدكور ص . دار آلنهضة العربية مصر ص ١9‏ . ْ 


١٠ 


دا لقيو لك كر ف لمك ران التمررين الم انين الشامييةا 
في تحديد معان الألفاظ على آعتبار مصاديقها أما أهل آللغة وألأصوليون فأنهم 
يحددون ألمعاني على حسب مفاهيم الألفاظ . 

و نوق بع اق متت مريناً سيدق لإرنية اراي قوب لتر 
عند الأصوليين فذاك سببه أن الأصوليين توسعوا في تحديد معان الأمر 000 
. يسلكه أهل اللغة في معاجمهم لأهمية ذلك في علم الأصول . 

أذ انناب لكان ره كدف على تم ابن عمف اليم أل بدي 
لدراسة صيغة الأمر من حيث دلالتها على الطلب يهيئتها ومعناها أو بمعناها 

وأما ألفصل آلثان منه فقد خصصتة لدراسة معانىن صيغة ألأمر» وقد 
نعف 1113 يمان السيقة قسني نا لذ اين الور موضجا النرق بين 
معن وآخر في حالة أحتمال وجود أللبس لقرب بعض معان ألصيغة من بعضها 
في المفهوم . 

'وأما ألباب الثالث : فقد حصصته لدراسة حقيقة آلأمر الشرعية وقد جعلته 
فصلين : 

عاالفسل الوا : منهما لدراسة مذاهب الأصوليين في تحديد الحقيقة 
الشرغية لامر وأدلتهم ومناقشتها » وقد انكقفيت: متذافت الاضحووليين فق 
الصالة أمعصنء وابيغا على نا تقر الدع اند مصناقن نود كرف فلوسن أذلة 
لإثبات ما ذهبوا إليه مع مناقشتها مناقشة تتلائم ومقام البحث . ظ 

وأمّا ألفصل الثان : فقد خحصصته لما يتعلق من المسائل بحقيقة صيغة آلأمر 
الفرفية )او اميت اراء العلماء في أهم مسألتين تتعلقان هذه المسألة وهما مسألة 


١١ 


دلالة الأمر بعد الحظر ومسألة أقتضاء الأمر ألنهي عن ضده » وقد ذكرت ما 
يدل على أثر الاختلاف في هاتين المسالتين على أستنباط الأحكام ألشرعية في 
ألمسائل الفرعية . 

وأمّا ألباب آلرابع : فقد خصصته لدراسة آالأمر من حيث التنفيذ وهو على 
فصلين: 

- الفصل الأول منهما في أقتضاء الأمر ألمرة أو التكرار » وقد أوضحت فيه 
مذاهب الأصوليين مع ذكر أدلتهم ومناقشتها مناقشة مستفيضة . 

وذكرت بعض المسائل آلفقهية آلمختلف فيها بين آلفقهاء بسبب أختلافهم 
في أقتضاء ألأمر ألمرة أو التكرار . ظ 

أما ألفصل ألثاني منه فقد خحصصته لدراسة زمن تنفيذ الأمر أي أقتضاء 
الأمر آلفور أو آلتراتي » موضحاً مذاهب الأصوليين في هذه المسألة مع ذكر 
أدلتهم ومناقشتها وذكر بعض المسائل ألفرعية آل كان الخلاف فيها بسبب 
الأختلاف في مقتضى آلأمر من حيث آلفور أو التراخي . 

وبعد هذا وذاك فلا أدعي أن أتيت بحديد في كل ما كتبت فذاك مما يعسر 
الوضوك اليه ف ومانا عن لأن السلت رفي ال غنيم ااا كرا العلينشيها 
ونحن على حد قول القائل : 
نن ا راتييا شبيول.| ياد مار ميين تاه حرون 

فأسأل الله تعالى أن يتقبل مئ صالح ما كتبت وأن يتجاوز عفن فيما 
أخطأت إنه هو السميع العليم . 

تحار اقة ب 


ألباب ألأول 
مغانه لفظ الأمر 


خصصنا هذا آلباب لدراسة معان الأمر لأن طالب كل شيء لابدٌ له 
من تصور لذلك الشيء كي لا يكون ساعياً وراء مجهول ' إذ أن 
ألمجهول من جميع وجوهه لا بمكن طلبه , وقد جعلنا هذا آلباب في 
آلفصل ألأول : معائ ألأمر عند أهل أللغة والتفسير . 
ألفصل آلثابي : معابئ ألأمر عند آلأصوليين . 


ألفصل الأول 
ب آلأمر عند أهل آللغة والتفسير 
لا كان عنوان هذ 100 1 211 
ألمبحث الأول 
معابئ آلأمر عند أهل أللغة 
ألأمر في آللغة معروف وهو ضدّ آلنهي ”2 » وهو كما قال آللجوهري ( 
واحد الأمور » يقال : أمرٌ فلان مستقيم » وأموره مستقيمة » وأمرته كذ مرا 
؛ والجمع : الأوامر ) ”' يقال : أمر به » وأمره » وأمره إياه على حذف الحرف 
" أي حرف الجر " » يأمره أمرا وأمارا فآئثَمرَ عه قر اع 7 
وقوله عرّ وجل ونا نشل لوت العليرك 4 19 «العريد ات 
أمرتك أن تفعل » ولأن تفعل » وبأن تفعل » فمن قال أمرتك بأن تفعل فالباء 
للإلصاق وألمعى وقع الأمر يمذا آلفعل » ومن قال : أمرتك أن تفعل فعلى 
حذف آلباء » ومن قال الو سي ل سي كم 
وأللعى أمرنا للاسلام ”2 . 
وآئتمر الأمر أي أمتثله » قال أمرؤ القيس : 


"2 أنظر : تاج آلعروس من جواهر آلقاموس » للزييدي » مطبعة حكومة آلكويت » مادة ‏ أم ر . 
© الصحاح : للجوهري مادة (أم ر) . 

”© أنظر لسان آلعرب أنخحيط لابن منظور » ط » بولاق » مادة (أم ر) . 

7؟ سورة الأنعام / آلآية : ١ل‏ . 


9 إنظر» لنجانة الترس كاده وام 


)١( و‎ ْ 1 : 1 0 


.'7 4 وآلأمر بمعين الخال جمعه (أمور) وعليه ف وَمَآ أ ِرَعَوَرت يرَشِيدٍ‎ ٠ 
والأمر معي الطلب جمعه (أوامر) فرقاً بينهما . وجمع الأمر أوامر هكذا‎ 
يتكلم به العام ظ‎ 
وقد سار على هذا التفريق في المغان على أساس الأخعتلاف في الجمع‎ 
. '” الجوهري كما مرّ وتابعه صاحب المصباح المنير وآلزنحاني وآبن لوزي‎ 
قال أبن اللجحوزي : (الأفر :فال عن وين : ظ‎ 
ا 0 اكرام‎ 
. الأدن وذلك نحو قولك إفعل‎ 
7 ) وآلئاي : ألذي جمعه أمور » وهو آلشأن وألقصة وآلحال‎ 


7 


5 سيده فقد حالفا الجوهري ومن تابعه في أن الأمر آلذ 
م ص ع ٠‏ ش ١‏ 2 0 
هو ضد آلنهي هو واحد الأمور » ولا يكسر على غيره ' 


© ديوان أمرئ القيس ٠»‏ تحقيق أبي الفضل اط القهرة 03ام ص 104 . 
”© أنظر تاج العروس » مادة (أأم ر) . 

7" سورة الشورى / آلآية : "اه . 

© سورة هود / آلآية : /ا8 . 

9 أنظر المصباح ألمنير للفيومي , مادة (أ م ر) » تمذيب آلصحاح للزنحابي مادة (أ م ر) . 

9 أنظر المصدرين السابقين ونزهة آلأعين ألنواظر ف علم ألوحوه وآلنظائر لجمال آلدين أي آلفرج عبد آلرحمن إبسن أللوزي ط مؤسسة 
الرسالة ص ١7/7‏ . 

© أنظر نزهة الأعين النواظر ص ١77‏ . 

9 ابول الجر اغيظ فق أصول الققه ال لع النشي رطرة العاي ارت اوازة الأرقاف لكي بارا 


١ نح‎ 


وقال الأبياري : (إن قول الجوهري شاذ غير معروف عند أهل آلعربية)" . 

وقد وردت تأويلات كثيرة في إثبات صحة جمع (أمر) على (أوامر) منها : 

الأول : ( إن آلأمر مأمور به ثم حوّل المفعول إلى فاعل كما قيل : أمر 
عارف وأصله معروف » وعيشة راضية وألأصل مرضية إلى غير ذلك . ثم جمع 
(فاعل) على (فواعل) ف " أوامر " جمع (مأمور) 7" . 

ويرد عليه أن علماء ألصرف يورا ساي جين" سعماء ألمخحصورة 
آل حاءت على وزن فاعل صفة لمذكر مَنْ يعقل » وقد ورد في ' ألمزهر " ما 
جه .13ج لزعل مهما لقان مق ار من ببق رسن وسا ا 
ونواكس » والمعروف أنه جمع لفاعلة كضاربة وضوارب » وفاعل صفة لمؤنث 
كحائض وحوائض أو مذكر لا يعقل كجمل بازل وبوازل ) 2 . 

ألثاني : إن آلأمر وآلنهي وزنهما (فَعْل) وألقياس في جمعه إفعل سواء أكان 
صحيحا أم معتلاً كما في كلب و أكلب ودلو و أدلو وضبي و أضبي » فقابوا 
ألضمة كسرة وأعلوها إعلال قاض وعار فصارت أدل و أضب » فألقياس هنا 
انراق بجعم انو على ازائن تكلتي :و الاكلتييرا كالب تدان :ناكسو 


وزنه أفاعل 20 . 


7" المصدر السابق 7419/١‏ . 

8 المصباح ألمنير مادة (أ م ر) . 

7" ألمرهر في علوم آللغة وأنواعها للإمام عبد آلرحمن جلال آلدين السيوطي , ط المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ 74/7 . 

9) أنظر ففاية آلسول في شرح منهاج الأصول » تأليف الشيخ جمال آلدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي الشافعي ط عالم آلكتبب ء 


ا 


١5 


وهذا لا يأتِ في (نواهي) فإن النون هي فاء الكلمة فيجعل من باب أبحانسة 
كقولهم ألغدايا والعشايا فإن جمع ألعشية مقيس كسرية وسرايا ورزيّة ورزايا 
وأما آلغدوة فللمجانسة هذا ما صرح به آلأصفهان في شرح المحصول ”2 . 

وززة الرر ككى .على :هذا التاويل. بآن أوراضي لبس علق :وؤك أفاقل بل هيبو 
فواعل بخلاف أكالب فإِنّه أفاعل 7 . 

قلت : يكن الرر كشن مصيا ارده 5225770 
فهي على وزن لأفاعل) وهذا كلام صحيح لا غبار عليه » فامر أصلها أأمرٌ قبل 
التخفيف » والحمزة الأولى فيه زائدة » والثانية أصلية فعلى هذا يكون وزن (آمر) 
إفعل كرأكلب) سواء بسواء فإذا جمع أكلب على أكالب فإن جمعه يكون 
على وزن أفاعل» وكذلك إذا جمع آمر يكون أوامر ووزنه أفاعل » لأن الهممزة 
الأولى فيه زائدة » وقد قرر الصرفيون بأنه ( يعبّر عن آلزائد بلفظه إلا المبدل من 
تاء آلافتعال فإنه بالتاء وإلآً آلمكرر للالحاق أو لغيره فإنه با تقدمه ) 5 

ألغالث : إنه يصدق على آلصيغة أنها (آمرة) وناهية تَحوّزا فأوامر ونواه جمع 
آمرة وناهية وهذا ألجمع قياسي لأن ما كان على فاعلة يكون جمعه على فواعل 
إسما كان المفرد كفاطمة وفواطم أو صفة ككاتبة وكواتب ” 

مما تقدّم يتبين لنا صحة أستعمال لفظ الأوامر الذي شاع ذكره عند علماء 
الأصول فهم يقولون فصل في الأوامر وآلنواهي إلى ما شاكل ذلك من 
العبارات . 
"2 أنظر المصدر السابق 790/9 . 
"© أنظر آلبحر أحيط 515/6 . 


إفة ألشافية لابن آلحاحب مطبوع مع شرح سيد عبد الله » مطبعة أحمد كامل . أسطتبول ص 5 . 
ا 0 
7؟ أنظر آلبحر أنمحيط 517/9 » غاية آلسول ؟/7707 . 


١ ا‎ 


الي تساق في كون الأمر حقيقة في ألقول المحخصوص وألفعل أوانه حقيقة في 
الأول دون الثاني كما سيأ 01 


وردت لفظة آلأمر ومشتقاتما ف مائتين وخمسة وأربعين موضعا في القرآن 
ألكريم 7 ومن العسير أن أستقصى معان هذه الألفاظ من كتب التفسير لأن 
ذلك طرق غالا كيرا شرك اارسالةاعن موضوعولاب اذلف آي الأتتصار 
ف نقل هذه ألمعان على ما ورد في الكتب المصنفة في الأشباه والنظائر من 
الألفاظ الواردة في كتاب الله تعالى » ومناقشتها على وفق ما ذكر فيها . فإن 
المصنفين في هذا ألفن ذكروا أن لفظ الأمر ورد معناه في كتاب الله بوجحوه 
متعددة وهي : 


و هه م 
ظَهّرٌ أن أَللَهِ 4 "© وكما في قوله تعالى : ( فََقَطلحُوَا) مرَهم» 7 . 
وكما في قوله تعالى تقار ابرع نتم 4 أي ديهم الذي 


0 
حتى 


١١ 


ا 


و 7 7 ص سا مس م : 
0 انظر : المعجم المفهرس لألفاظ ألقرآن ألكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . ط دار ألفكر ب بيروت ص 5/ا-5ةلا .. 
2 سورة ألتوبة / ألآية : 4/8 . 
'"؟ شورة الموميون | الآية 8ه 


9 برورة الؤمتون / الآية عام 


اليد 


أ 00 
مت 
أ 


لأمرٌ »4 0 يعئ لما وجب العذاب لأهل آلنار 4 وا كمنيا ف قوله 


0 : ا 0 2 6 
تعالى : اد اا ا 


الأمر »4 9 يع العذاب / 


و ا ص 2 5 2 ار 
وكما في قوله تعالى : / بيع السّمنوَات وَالارض وَإِذا قضى اما فإنما 
2 و مو دي 0 ١‏ 25 
يُقول له. كن فيَكون  *»‏ '. 
ألوجه آلرابع : ألأمر يع القتل »اكوا ره ان ار م الا اه 


و 


كارت مَفْعُولاً 4 2 يع قتل كفار مكة ببدر وكما في قوله تعالى : 


8. 


وكيا 


لَِ ضِىَ بق 4 " . 


- 


7 سؤرة إبراهني / الكية ا 
0 سور دوع الكية يو 
ور و لكيه 
993 سورة مريم / آلآية : 5" . 

7 بيورة البقرة / الذي +3 + 


9 سورة الأنفال / آلآية : 44 . 


ص 
ونا 


ألوجه آلخامس : ألأمر .بمعين آلفتح » كما في قوله تعالى : « فَترْئَصُوأْ حَقَ 


سيم 


3 7 .. 206 
مو 4 ''' يعئ قتل بئ قريضة وإجلاء 


ألوجه آلسابع : آلأمر يعيئ آلذنب » كما في قوله تعالى : «ا قَدَاقَتٌ 
0001 5 5 ظ 0 0 57 
وَيَالَ أَمْرِهَا 4 ”" يعن جزاء ذنبها » وكما في قوله تعالى : «( كَمَثْلٍ انين مِن 
عد 
1 ا د 5 1 
قيلهم قريبا ذاقوأ وَبَالَ أَمرهِج 4 ”' يعن جزاء ذنبهم » وكما في قوله تعالى: 


هرات 4 0 أي جزاء دنبه . 


بر 


ألوجه الثامن : ألأمر بمعين آلموت كما في قوله تعالى : « وَعَرَنَكُمْ آلْأَمَانُ 


© سورة غافر / آلآية : 8لا . 

7 نيورة النونة / اليه 8 
بيورة النقرة ر الآيتميفن؟ 
(© سورة ألطلاق / آلآية : 9 . 
3 سورة الحشر / آلآية : ١١‏ 0 
7 سورة آلائدة / آلآية : 58 . 


7“ تصورة الخوين /الآية 1115 


55 


ألوجه العاشر : الأمر.معئ 11 لخصب » كما في قوله تعالى : # فعسى الله 
ع د او ا الت )0 
أن يا بالفتح أو أمرٍ مِن عندو 4 

ألوجه الحادي عشر : الأمر.كعيى القول » كمافي قوله تعالى : « إِذ 
يَتَسَرَعُونَ بَيكَبُمَ أَمَرَهُدَ 4 ”" أي قوهم » وكما في قوله تعالى : « فَعَمرَعْوَأ 
أَمرّهم بَيتَهُرْ 4 '" وكما في قوله تعالى :ل حَقٍّ إِذَا جَاءَ 
ء ا اي ا ره( 
لتّورٌُ»4 ”2 وكما في قوله تعالى :ل وَلَمَاجَاءَ أَمرنًا نجينا هودا 4 
وأكطاان اتن ا ا ا ا 


ألوجه آلثائ عشر : ألأمر معن آلقضاء » وذلك كقوله تعالى : « يدبر 


ه لَقَلقُ ولأ م « 


أل 


الم ار يعي القضاء » و كما في قوله تعالى الا 


يعى القضاء 2 الخلويعا يشاعم . 


شور هوه لكيش 6د 


سنورٌة المائدة / الآية + هد 
7 سورة الكيق (الثية 5 
9 شوزة عله /آلآية 2 59 

سورة هود / ألآية : 1٠‏ 

0 ا يزوارة هوه / الآية ترف 
ووز ةهوف / الايد 
7" سورة ألرعد / آلآية : 7 » وسورة يونس / آلآية : 7 . 
رييووة الأغراف /الآية 44 6 


5 


الوجه الثالك عفر > اذتر يفن اليس كيان اقرله نان بر لت 
در 6 0 ١ ٠‏ 8 ْ ص 00 
الأمرَمِسَ السَّمَاءٍ إلى الأرض » اعبت الوحي من السماء إلى 


الأرض . وكما في قوله تعالى : « يَمَعرّلُ لأ ب يجن 4 ”" يعن ألوحي . 


ع 


ألو راع عر :أرق ةولق اق وب تعالى : 


0 


اميس تراب جواس ات وسو 


ألوجه السادس عشر : ألأمر مع ادن ف قوله تعالى : ( وإن 
تص 0ك اه 0 ! 0 كفل * ا 


ألوجه السابع عشر نر يكن القيامة بج كماةى تولة ان أن 


الاين ابد ا ا اد 
الأماو حجن خا أذ الله 17 يدي القبانة, 


بيورنة السيوةة ال 10 
"© سورة آلطلاق / آلآية : ١١‏ . 
('؟ سورة هود / آلآية : /ا , ' 

97 سورة الشورى / آلآية : 88 . 
سثورة آل غمران | الآنة ياه 
7 سيوزة النرية / الذية :8 


9 سورة ألنحل / ألآية : ١‏ . 
3 


الوجة القاين شر + الأتر غعئ للشورة + كما ق :قوله قال #«حكاية عن 
١ 0‏ 
فرعون 9 يُرِيدُ أن حر جَكر يِنْ أَرْضِكُمَ فَمَاذًا تَمرُونَ م " , 
ألوجه آلتاسع عشر : ألأمر .معن إستدعاء ألفعل » كما في قوله تعالى : 
« إن أله يأمركة أ أن تَؤُدُوأ الْأَمَسَتِ إل أَهَلَهًا 4 *" » وكما في قوله تعالى : 
( إن لَه يَأْمرُبَالْعَدْلٍِ وَآلْإِحْسَن وَإِيئَآي ذى الفتوا) 7" 00 
ألوجه آلعشرون : وهو ما نقله آبن آلحوزي عن بعضهم من أن الأمر بمعى 


مر 


الكترة + كيينا 3 قولنييه تعجال لاسي دا امنا رفت 


َفَسَقُوأ فيا فَحَقَ عَلَيَّا آلْقَوَلُ فَدَمَرَتَهَا تَدَمِيرا 4 © أي كثرناهم وألحقه 
بعضهم بآلأمر الذي هو أستدعاء آلفعل فيكون المع أمرناهم بألطاعة 
00 

قلت : ألتت هذه الشواهد ألقرآنية يرى أن أكثر لمعا ألمذكورة لا تمفل 
مفاهيم للأمر بل هي من مصاديقه “ أما مفهوم الأمر في هذه الشواهد 


فينحصر ف معان ثلاثة هي : 


سورة الحديد / ألآية : ١4‏ . 

سورة الأعراف / آلآية : ١١١‏ 

7 شورة النساء / الآية نوه 

9 سورة ألنحل / آلآية : 1١‏ . 

سورة الإسراء / ألآية : ١١‏ . 

”© أنظر لما تقدم من آلوحوه » آلوجوه وآلنظائر في آلقرآن آلكريم لحارون بن موسى » تحقيق د. حاتم صالح الضامن » ط دار ألحرية للطباعة 
ص ١56-١97‏ ء التصاريف ليحى بن سلام تحقيق هند شلي » الشركة آالتونسية للتوزيعم ص 7384-5 . نزهة الأعين النواظر ص ١7١‏ 
وما بعدها. 

9 المصداق أو الماصدق : ما يصدق عليه آللفظ وألمفهوم ما يفهم منه فمفهوم لفظ إنسان آلحيوان ألناطق ومصاديقه كثيرة تتحقق تي زيد 


وعمرو وغيرهما. 


1 


ألمعنى الأول : ألفعل كما في شواهد آلوجوه العشرة ألأولى . 

ألمعنى ألثاي #الشان: كا في شواهد ألوبحه الحادي عشر وآلثانى عشر 
وألثالث عشر والرابع عشر وآلخامس عشر والسادس عشر . 00 

ألمعنى آلثالث : ألقول المحصوص المقتضي أستدعاء طلب ألفعل كما في 
شواهد الوجوه الأربعة الأخيرة . 

أما ما ذكره بعضهم ف تفسير ألأمر آلوارد في قوله تعالى : ان 
مُترَفَِا 4 ”2 من أنه معي (كثرناهم) فغير مسلم به » لأن فعل الأمر النلاثي 
من الأمر آلذي يمعي (كثر) ألماضي منه على زنة فعل بكسر عين الفعل » يُقال : 
أمرهم الله فأمروا ٠»‏ ومنه حديث أبي سفيان قبل إسلامه ' لقد أمرّ أمر أبن 
أبي كبشة أنه ليخافه ملك بئ الأصفر " 7" . ومنه حديث أبن مسعود ذه " 
كنا قو لق التاهلية قد أمر نشو افللان أ كدر اير 0 ظ 


ورة الأسراء / الآ 1 


د رواه آلبخاري » كتاب بدء ألوحي 3/١‏ والجهاد والسير اه . 
© أنظر ألنهاية في غريب ألحديث لأبن الأثير 57/١‏ (أمر) . 


اللفظية وثانيهما للتعريفات الحدية والرسعية وال مكحن جمعها نحت عنوان 
التعريفات الاصطلاحية . 


(التعريفات اللفظية) . 


ذكر الأصوليون للأمر معان عدّة » وقد وجدنا أن فريقا منهم قد آنفرد 


بذكر بعض منها » وجملة هذه ألمعاني آللذكورة عندهم ما يأنٍ : 


. ألطلب كما في لأمره بكذا)‎ - ١ 
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-- وما 
لم و 


قوله تعلى : انما امه إِذَآ أَرَادَ شيعا أ 00 دك 
يَكُون» . 
ظ - ألصفة كما في قول الشاعر : ظ ظ 
عزمت على إقامة ذي صباح الأمر ما يسرّ مسن يسوه 
- ألشيء كما في قول آلقائل : رأيت آليوم أمرا 0 
ه - ألغرض » كقولك : فعلت هذا الأمر ' 
- الحادثة » كقولك : وقع في البلد أمرٌ . 


بات نجيلة الشأن والطرائق 10 ما تفرد به ابو اب البصري ومثل له 
بقول آلقائل : أمر فلان مستقيم . ظ ظ 


على أن لفظ الأمر هنا يدحل فيه شأنه وطرائقه أفعاله وغير أفعاله © ومنهم 


9 سورة ال عمزان / الآية + 5ه . 


22 . 56 
سورة يس / ألآية : لم . . 
9 الفرق بين الشأن والصفة والشيء هو أن الشأن معئ رفيع يقوم بالذات والصفة معين مطلق يقوم يما والشيء هو الموجود » فالصفة أعم 
مطلقا من الشأن » واأشيء أعم مطلقا منهما ) أنظر حاشية البناي على شرح لال الدين الي لجمع الجوامع للسبكي 6 طّ دار إحياع الكتب 
العربية » ”51//١‏ . 0 

3 3 ع 5-8 ١‏ َ 
98 أنظر:الأحكام ف أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي علي بن محمد الآمدي » دار الكتب العلمية » 505/7 . المعتمد في أصول الفقه 
لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي » منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدرسات العربية ندمشق . 47-47 » طلعة الشمس على 
الألفية في أصول فقه الأباضية لأبي محمد عبيد الله السالمي » مطبعة الموسوعات » القاهرة » .78/١‏ هداية العقول في شرح كفاية الأصول في 


/7؟ 


ألو - 7 5 ييل وجعر © كر )1( 5 ا 5 داعا . 
لذلك بقوله تعالى : # وَلما جاءَ امرنا 4 ولا يخفى ما فيه من بين 
: 0 
مقفهو . 

ألمعنى ] قبة للأمر : إن الخلاف قائم في إطلاق لفظ الأمر على هذه 
ألمعاني بين الأصوليين أعلى سبيل الحقيقة هو أم على سبيل أبحاز ؟ وألذي أدّى 
باجا ا ا و اديور 


اتسزيل « فليَحَدَّرِ لذ ين محَاِهُونَ عَنَ أمرِو أن تَصِيُمَ ف أو يُصِيَهُم 
ا" 


مر 


عداق !ا 

فإذا كان الأمر دالاً على الفعل حقيقة كانت أفعاله و آمرة كأقواله . 
وآلذي أراه والله أعلم أن تأصيل مسألة أفعال آلبي يَلِهٌ في كوها آمرة كأقواله أم 
لا على مسألة دلالة آلأمر على آلفعل فيه نظر » لأن دلالة لفظ آالأمر يساغ أن 
يذكر كدليل ضمن آلأدلة الى تساق في المسألة ولم تكن الأدلة الوحيدةء 
لذلك أرى أن يفرق ف ألبحث بين المسألة الأولى وآلثانية . 


النتول:قه لاني للعيدا عسندعان الرستوتي الحمامي » ط الآداب : التحف الأشرف ء 317-731/1١‏ . فاية السول ص 7140-1778/75 . 
البحر المحيظ : 7197/79 . 

('؟ سورة هود / آلآية : 44 . 

22 أنظر كفاية الأصول وشرحه هداية العقول 3/١‏ 1 


ضور النور / الآيد ا 


5 


آنا لاله الأدر عل سفاني الذاكورة اننا فزن الأصولنين قد الفقوا عل أن 
أسم ألأمر يطلق حقيقة على ألقول المخصوص » ولكنهم أحتلفوا في إطلاقه 
بقية معانيه أهو على سبيل ألحقيقة أم على سبيل أبحاز ولهم في ذلك آراء 


ألرأي آلثائي : إنهُ مشترك لفظي » فعند مالك في إحدى الروايتين عنه 
ألحسين ألبصري : إنه مشترك بين ألشيء وألصفة وبين جملة ألشأن وألطرائق 
وبين ألقول الملخصوص » وعن أبىي القاسم السبى إنه حقيقة في ألقول وأالشأن 
والطريق دون آحاد الأفعال . 


الراق الغاليظ: إن تمقواط :7ق القول موصن :و الفعيين بة قال 
0 6 5 
الامدي ' . 


د المتواطئ : لفظ يطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمغعى الذي وضع الاسم عليها » كاسم الرحل فأنه يطلق على زيد وعمرو 
وبكر وغيرهم . أنظر المستصفى من علم الأصول الحجة الإسلام الغزالي » دار العلوم الحديثة » بيروت . 7١/١‏ . 

وقد أطلق أغلب المصنفين لفظ المشترك المعنوي بدل المتواطئ والمودّى واحد وقد صرّح به البخاري في كشف الأسرار فقال : ” أما قوهم هو 
متواطئ أي مشترك معنوي " . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين البخاري , دار الكتاب العربي » بسيروت » 
0ع أما المشترك فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه » كالعين المشتركة بين المبصرة وعين الماء والذهب . 

© أنظر الأحكام للآمدي , 757/7 وما بعدها , البحر المحيط » 547/5 وما بعدها ء المعتمد . 47/١‏ وما بعدها . كشف الأسرار ٠0/١‏ 
وما بعدها . هداية العقول 777/١‏ وما بعدها . فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للإمام محب الله بن عبد الشكور . مطبوع مع مستصفى 
الغزالي » دار العلوم الحديثة » بيروت لبنان » 551/١‏ . 


5ت5 


١-لو‏ كان أسم الأمر حقيقة ف القول المنحصوص وغيره للزم الاشيتراك 
وهو خخلاف الأصل . 

ادل كان حقيقة في ألفعل لأطرد في كل فعل » إذ هو لازم ألفعل » وهذا 
يع للأكل والشرب أمرا خققة ولس كذلك.. 


الخصوص وليس كذلك . 

إن جمع الأمر الذق : يع ألقول ل ص وامر) وهو لازء ليد 
1 المبين وهر قر نويد الفعل إد أن لفظ الأمر ألذي يعئ الفعل 
جح ترم ظ 


ه-الأمر الحقيقي له متعلق وهو انور رمق علو نل الل ون 
أنتقاء آللازم أنتقاء ألملزوم . 
قرينة » والتبادر علامة ألحقيقة وهو غير متحقق في بقية ألعاي. ١‏ 

- إن من لوازم ألأمر آلحقيقي وصفه بكونه مطاعا وهذا غير متحقق في 


الفعل . 


8-لو كان الأمر مشت ركا | بين أآلقول المخصوص وغيره لما سبق أحدهما إلى 
ألفهم دون الآخر لأن تناول ألمشترك للمعانئ على آلسواء والأمر خحلافه . 


*- إن كل مقصود خخص بصيغة كاماضي وللستقيل » وصيقهما لم تكن 


ع مشتركة مع غيرهما » ون آلعبارات وضعت دلالات على المعاني ألمقصودة 
ولا جوز قصورها عن المقاصد وألمعان » وقد وجدنا كل مقاضد القع يي 


٠‏ أ يصح أن يقال فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه ولو كان الفعل بر 
لكان هذا تناقضاً . 


اك إن إطلاق سم لوعن النعن رق يع العزوى شا اننال 
عليه صحة نفي الأمر عن آلفعل » وهذه علامة أبحاز إذ الحقيقة لا يجوز نفيها , 
0 1 راتس امن جما ويل انيه بسن 
الرجل الشجاع 27 


إعتراضات المخالفين . أعترض المخالفون على بعض هصذه الحجحج 
بأعتر اضنات هديا : 


1 : ا ََ 7 : 
مركز إحياء التراث الإسلامي , مكة المكرمة » 7/م-؟ . المغي في أصول الفقه للإمام حلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبسازي.: 
1 وما بعدها . المعتمد لأبي الحسين البصري » 410//١‏ . 


5١ 


الإعتراض على آلدليل الأول : إنه لا يلزم من كون 0 
انيكرة فم كا لظا يل وا 0 كا ميتو 


جاعيار ميخ بغرا ينه رين القرل خصو 7 


6000-5 


وأحيب على هذا الأيراد بأن آلقول بالإشتراك المعنوي إنما يستقيم لو لم 
يدل دليل على خلافه » وإلا لوجب رفع الإشتر راك عراخاة أضلة إذنفيا مسن 
معنيين إلا ويجري فيهما ذلك , ثم إن ذلك يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على 
الأحص ء ثم إِنَ لقول بالإشتراك المعنوي قول حادث يرفع كونه حقيقة في 
ألقول المخصوص بخصوصه ”' 

ألإعتراض على آلدليل ألثالي : إن هذا الدليل يرد عليه أن أمتناع إطلاق 
الأمر على الأكل والشرب وإن سلم فعدم أطراده في كل وقت يمنع من كونه 
حقيقة في آلقول المخصوص » وهو غير مطرد في كل قول وإذا كان لا بمشنع 
ذلك في ألقول فكذلك ف آلفعل 7" . 


وأجيب : بأن لفظ الأمر حقيقة في آلقول المخصوص المقتضي طلب الفعل 
يه 1 5 : ا 6 5 
وهو مطردٌ فيه غير مطرد ف غيره لأنه حقيقة فيه لا في غيره من آلأقوال ١"‏ . 


الإعتراض على آلدليل آلثالث : ردٌ على ألدليل ألثالث بوجهين هما : 


9 أنظر الأحكام للآمدي 2 550/9 . 

0 أنظر شرح القاضي عضد الدين الايجي على مختصر المنتهى لابن الحاحب » مطبعة الفجالة الجديدة » 77/7 . 
97؟ أنظر الأحكام للآمدي 2 541/7 . 

ف أنظر شرح العضد على المختصر » 75/7 ؛ والأحكام للآمدي » 5.0/9" . 


1 


ألوجه الأول : إن لفظ الأمر عند القائلين بالإشتراك آللفظي لا يقصد به 
أنه موضوع للفعل .معن الحدث بل هو موضوع للشيء اللطلق المشامل 
للفعل”'". 

ألوجه آلثابئ : إن مثل لفظ الأمركمثل لفظ آلقارورة فكما أن آلقارورة 
وضعت للآنية الزحاجية وليست مشتقة منها لأكما لو كانت مشتقة من ( قر 
يقر ) لصح أن يطلق على الكوز وآجرّة » وليس كذلك لأن الزجاجة دالة 
في مفهوم آلقارورة » فلذلك تعد آلقارورة آم جرّد عن لمعن الوصفي كما 
هو مقتضى ألاشتقاق . فكما إن عدم الاشتقاق في القارورة لم يمنع أستعماها 
في معناها الحقيقى » وهو إطلاقه على آلآنية الزجاجية فكذلك عدم أشتقاق 
لفظ الأمر لا يمنع أستعماله في معن آلفعل حقيقة ”© . وأجحيب على هذا الإيراد 
بأن تشبيه آلأمر .معين الفعل بالقارورة فْ عدم ألإشتقاق في كل منهما غير سليم 
لأن الإشتقاق ف القارورة حاصل ف الأصل ولكن آلمانع طارئ عليه ذاك لأن 
الزجاج داخل في مفهومه فأمتنع الإشتقاق بخلاف الأمر فلا مانع فيه © . 


© أنظر : التحرير في أصول الفقه لابن الحمام الحتفي » ط مصطفى اليابي الحلى » مصر , ١5‏ . الأحكام للآمدي ؛ 52:/9 - 811 
فواتح الرحموت 5758/١ ٠‏ . 

59 أنظر : فواتح الرحمرت » 1م . 

© أنظر المصدر السابق » 554/١‏ . 


تذنا 


ويردُ عليه : أن المراد بهذا التشبيه تشبيه جامد بحامد في مطلق الجامدية 
بصرف آلنظر عن كون أحدهما صالحا للإشتقاق ولكن ألمانع طارئ فيه أو ليس 
كذلك كالأمر كمعن الفعل 0 

.ولا يعئى أن ما ذكر في ألرد على ألدليل آلثالث حاكم بضعف ما قال به 
الجمهور ولكن يكتفى بالأدلة الى ورد ذكرها على إثبات ما قالوا به أمام أدلة 

أدلة آلقائلين بالإشتراك اللّفظى بين آلقول المخصوص وآلفعل : 

٠‏ ظ ع ظ 5 ص ءع 2 ا 
إستدل أصحاب هذا آلرأي من آلكتاب بقوله تعالى : # وما ام 


ا 01 ١؟5)‏ ء . 07 . . . ا 1 > مرا 
فِرَعوّرصَ بِرَشِيدٍ 4 ”' أي فعله وطريقته وبقوله تعالى : « وَامرهم شورئ 


يم 4 ”" أي فعلهم . وبقوله تعالى : ( وَتَمَرَعَكُم فى لمر 4 7 أي فيما 
تعدمون عليه من الفعل» وبقوله تعالى , « أتَعَْجَبِينَ عن أفر الت » 7 أي فعله 


40 انفزنة فا قي اندر 6 وريه 
('؟ سورة هود / آلآية : لا9 . 
9" سنورة الشورئ / آلآية:: م 
9 سؤوة آل عر أن / اللي 16م 
2 صورة هود / آلآية : ال . 
ريو القن لدي 4 


١ 


فأطلق لفظ آلأمر في هذه آلآيات على آلفعل والأصل ف الإطلاق 
5 ش : 
وأستدلوا من ألسنة ما روي عنه يلو أنه شغل عن أربع صلوات يوم 
الخندق فقضاها مرتبة وقال : " صلوا كما رأيتمون أصلى م 
وها روي عنه كله أنه قال في حجة آلوداع " خذوا عن مناسككم "7" 
يلاو اي 


3 5000-7 1 ع 
ان مسصييم فتئه 5 ِ يصييكم عَذَّا اليم * - 


وأستدلوا بأن أنختللاف أجمع بلفظ واحد باعتبار 007 يدل على أنه 

خقطة و كل وااحد معيمات» فإ الوه عي لديم كيه عا غينان 6 قمع 

آله آللهو يجمع على أعواد » وأن الأمر بمعين آلفعل يجمع على (أمور) وبمعيى 
القول على أوامر فيكون الأمر حقيقةً فيهما © 


أنظر الأحكام للآمدي . 351/٠١‏ . 

5 البخاري » الأذان للمسافر » ١/4ه١‏ . الدارمي » من أحق بالإمامه 5 لكك البيقى يعرم . 

00 رواه مسلم بلفظ لتأحذوا مناسككم 73/4 وكذا أبو داود 7١1/7‏ رقم الحديث )١370(‏ »ء النسائي بلفظ حذوا مناسككم 77١/5‏ . 
107١‏ مسروة انون / لكيه 6 ؛ 


- ب 2 : ع 
١‏ أنظر : كشف الأسرار للبخاري » ٠05/9‏ , الحمد 40/١‏ . 


ومما أستدلوا به أنه لو أطلق أسم آلأمر على آلفعل على سبيل أبحاز لكان 
بحازا أما بآلزيادة وأما بالنقصان وأما بالنقل والتشبيه » وليس بين آلقول والفعل 
شبه فعلم بذلك أنه ليس محازا فيه 29 . 


مناقشة الأدلة : إن فيما أستدل به آلقائلون بأن الأمر مشترك لفظي نظرا 


أولا : أما ما أستدلوا به من آلآيات ألقرآنية الى ورد فيها لفظ ألأمر ففيه 


6. 6 كر ود .3ه 5 آمو 0 > ا 
نظر لأن الأمر في قوله تعالى : # و ا فرعوّرت برشيد 4# لا يمتنع أن 


ا وه 


٠. - 2‏ - 5 ا 5 ير اي 4 6 
يكون المراد به قوله ولهذا قال تعالى : 8 فَاتَبَعوَأ أَضَ فْرَعَوَنَ 4 ”' وألإتباع 


َم م عِ 8 عِ م دو و 
كما يكون في آلفعل فإنه يكون بألقول أيضا ”" وأما قوله تعالى : 8« وَأمرهم 


سو سن سس 29 
ر رح 
1 


هنا هو الشأن بحازا وهو أولى من الإشتراك » ووجه أبحاز أن الشأن أعم من 
”7 0 2 0 م ام 6 3 
القول وآلفعل فالتعبير عنه بألقول من باب إطلاق آسم ألخاص وإرادة العام ' ©. 


(') أنظر : المعتمد » 48-40/١‏ ء ألأحكام للآمدي 511/1 » كشف الأسرار للبخاري . ٠١5/١‏ . 
() سورة هود / آلآية : /9 . 

(') أنظر : المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين بن عمر الرازي » دار الكتب العلمية » ١88/١‏ . 
(؟ أنظر : هاية السول » 589/9 . 


1 


3 


وأما قوله تعالى : « وَمَ أمرنًآ إلا وَاحِدَةٌ 4 فلا يحوز فيه إجراء آللفظ على 
ظاهره » لأنه يلزم أن يكون فعل الله تعالى واحداً وهذا ظاهر ألبطلان . ولأنه 
يقتضي أن يكون كل فعل الله تعالى لا يحدث إلا كلمح بالبصر ”© . 


وهكذا يكون توجيه آلكلام في آلآيات المشابمة للآيات المذكورة لتعيين 


ثانيا 700007" من الأحاديث الشريفة الآنفة آلذكر فإن ذلك لا 
يقوى على أن يكون دليل" لإسبات ما ذهبوا إليه » لأن ألأمر قد أستفيد من قوله 
" صلوا » وحذوا " لا من فعله صلوات آلله وسلامة عليه أبحرد عن الطلب 
بألصيغة » ؛ بل إن هذين الحديثين يصلحان لأن يكونا ضمن الأدلة المؤيدة لما 
ذعبي: البة الحمهور اغتان انهه ل كان الفعل أمرا في ذاته لما أحتيج للأمسر 
بألصيغة 9 . 


الغا : وأما أستدلالهم بأختلاف ألجمع ففيه نظر لأن اللفظ إذا كان 
كع كاوق معنن اقإن سعيعه كرون هو الحد ا كار «ضيوقة بو انطادة لقره مواد 
أكان معناه ألحيض أم الطهر فإن ججمعه قروء . 


وأما لفظ العود الود ل .يه بذكوقة عد . الققيي فإنه يجمع على عيدان فلا 
بمكن أن يراد منه حيئئذ آلة آللهو . وكذلك بالنسبة لنفس آللفظ ألذي يطلق 
على آلة آللهو إذا كان جمعه على أعواد فلا يراد منه معن لغشب »ء ذاك لأن 


7ل اللي ١‏ ء فاية السول , 7178/7 . 
ف تقار د خفن الأسزان اغارف ١.7/١‏ 7 


ذن 


أبجمع يرد الأشياء إلى أصودها كما هو مقرر عند أهل آللغة » هذا إذا سلم 
إدعاؤهم وإلا فإن (الأعواد والعيدان) كليهما جمع (عود) 7 


رابعاً : وأما أستدلالهم بعدم وجود آلرابط بين القول المخصوص والفعل 
الذي هو شرط صحة أبحاز » فيرد عليه أن لفظ الأمر محاز في الفعل بزيادة 
معنوية » ذاك لأن أفعال الإنسان لما دحل فيها آلقول ميت ألحملة بأسم جزئهاء 
وقد يكون آلرابط الشبه الموجود بين الأفعال والأوامر فإن كل واحد منها يدل 
على سداد أغراض الإنسان » ولا يرد عليه لزوم تسمية ألنهي وآلخبر أمرين ذاك 
لأن أمخاز لا يجب أطراده ' 


وقد يكون توجيه آلكلام في مثل قول آلقائل (أمر فلان مستقيم) على أنه 
أحري فيه آسم المصدر على المفعول به كقولهم (هذا آلدرهم ضرب الأمير) 


و حمقيقة أنه ممصم وبه 0 : 


كفل . 0 
دلبل أبى ا لحسين ا لبصري فيما ذهب الب أسعدل وا حبيين المعهيوفق 
لإثبات ما ذهب إليه أن الإنسان إذا قال (هذا أمر) لم يدر آلسامع أي هذه 


الأمور أراد . فإذا قال (هذا أمر بألفعل) أو قال (أمر فلان مستقيم) أو قال 


9 ارخ :«الضدر السايق 17د 
0 أنظر : المعتمد » 44/١‏ ل 0 17 ا 
الستورو الما 


578 


(تحرّك هذا الجسم لأمر من الأمور) و (جاء زيد لأمر من الأمور) عقل السامع. 
في الأول اقول آل ص ومن الثاني الشأن ومن آلثالث الشيء والغرض ا 


ويرد عليه : أن مقتضى ما ب عليه رأيه التردد آلذهيئ الحاصل عند سماع 
أسم الأمر وهذا ممتنع عند القائلين بأنه حقيقة في القول المتخصوص بحاز في غيره 
إلا إذا وجدت أآلقرينة الصارفة من حمل آللفظ على معناه الحقيقي كاستعماله في 
موضع لا يليق به ألقول فحينئذ يصير ذلك قرينه في أن آمراد منه غير آلقول ”7». 


لعب ازجع زعا سبو 1و3 ان راجح بلاوق امار تين ينا 
ذهب إليه الجمهور من أن أسم الأمر حقيقة في ألقول المخصوص مجار ف بقية 
المعاني المذكورة له لسلامة أغلب دق من النقتض: ولوحاهة م ألوجهة إلى 

أدلة المخالفين وآلله أعلم .2 

مطلب في 
أفعال البى محمد وَل 

سبق أن الأمر حقيقة في ألقول الملخصوص المقتضي طلب ألفعل 
اين المعاني » وإذا كان قد قرر هذا فإتنا نتساءل أ أن فعل لني 
يي لا يعد أمرأ في حد ذاته أم أنه أمر وذ كان اذم الريعيرة ماران 


ا 0 ” 


© أنظر : المعتمد » 45/١‏ . 
( أنظر : المحصول 184/١ ٠‏ . 
6 


وقبل أن وطن تفاصيل, المسالة وأدلة ألقائلين بكل رأي من آلاراء لابد 
من تحديد محل النزاع » فإن العلماء أتفقوا على أن ما صدر عن رسول الله 
له بطبيعته البشرية كالأكل والشرب ونحوهما وما كان خخاصاً به من وحوب 
الضحى ا ا ل ا ا 
للإتباع ”ا م إهم أتفقوا على أن فعله ول يعد مبيناً حمل قوله عليه ألصلاة 
والسلام . وللعلماء فيما تبقى من أفعاله و مذهبان . 


المذهب الأول : أن فعله ي كأمره بآلقول واجحب آتباعه » وإليه ذهب 
مالك في إحدى لقوق شيب رحساقة مز اسيناف آلشافعي منهم العباس بن 
0 

سريج وأبو سعيد الأصطحري وأبو علي أبن أبي هريرة وأبو علي أبن خيران 


000 
: 3 


أدلة المذهب الأول د أمتحات الذهيع الأو ل لا ذهههؤا السحةه 
بالأدلة الآنفة ألذكر في إثبات أن الأمر حقيقة في ألفعل كما أنه حقيقة ف 
الإسم وأستدلوا بالإضافة إلى ذلك .ما يأتي : 


ألدليل الأول : قال الله تعالى : « وَمَا َاتدكم الرّسُو ا 


© أنظر : كشف الأسرار للبيخاري » ٠١7/١‏ . شرح التلويح على التوضيح » ١97/١‏ . 
0 أرط :للسلرين الحابفين:: 

7 انر عع لمعيس وتشرجه للعسند. 1/8 

و الف أ الكية انر 


ووجه الإستدلال به أن فعله يليه نما آتاناه فكان الأخحذ به واجبا 20 . 


والجواب عليه من وجوه : 


| 


لأول : إن سبب نزول آلآية مشير إلى أن الإيتاء هنا معن الإعطاء إذ 
أن آلآية نزلت في مال آلفيء وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يقبلوا ما أعطاهم 
الرسول يي وأن يتركوا ما ماهم عن أخحذه 7" . 

ويرد عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والأحذ من 
رسول الله يله يتعدى هذا ألمفهوم ليشمل جميع ما ورد عنه فهو حقيقة في إثبات 
وجوب إتباعه وَلٌ فلا يصح هذا آلجواب للرد على هذا ألدليل . 


اا لس 


لوجه آلثابي : إن معئ قوله تعالى 9 وَمَآ َاتَدَكُمْ 4 أي ماأمركم 
والذليا: كلية المقايلة يولك تمان ١‏ وَمَا يكم 4 وهو آللائق بالفصاحة آلواجبة 
رعافياءق القران الكر م 

قلت ومعيئ هذا أن الاستدلال ذه ألآية فيه مصادرة لأن ألمثبت أستدل 


على وجوب الأخذ بفعله كَليْهُ بوجوب الأخذ بأمره وهو محل النزاع . فلا 
يصح الإحتجاج كمذه آلآية لما ذهبوا إليه . 


() أنظر : مختصر المنتهى وشرحه للعضد ء 78/6 . 
0 أنظر #الفيدن اسايق .. 
00 


١ 


ألوجه آلثالث : إن هذه آلآ لآية لا يح أن تكون دليلا على إثات أن 
| أفعاله يعٌ موجبة كأوامره القولية وإنما يصح أن تكون دليلاً على وجوب إتباعه 
بصورة عامة » واأللسألة هنا مغايرة لموطن الاستدلال » هذا لأن أفعال البي وَل 
فيها ما هو واجب وما هو مندوب إليه » ولو تقرر ما سلف من الإستدلال هذه 
لوس اوري لعسيو ايه سوم 
واحبة ولا قائل به . 


ألوجه آلرابع : حى لو سلم أن قوله تعالى :8 وَمَآ ءَاتَدكُم 4 شامل 


لأقواله وأفعاله عليه ألصلاة وآلسلام فإن ذلك دليل على وحوب آلتأسي وليس 


القولية . 
ع م 1 الى ل رام مدي ع 4 
الدليل آلثابي : قال الله تعالى : 8« لَقَدَ كان لَكمّ فى رَسُولٍ الله أَسْوَة 
سح ة َه كان جوأ أله وم أي وكيا م 0 


1100000 واوا ا 


5506 الندتر الوه ا 5 الأسوة سول ا كد ايه 
ولا تتحقق هذه الأسوة إلا إذا فعلنا كفعله يلةٌ وهذا يع أن فعله موجب 


سورة الأحزاتب / الآية 5 1 
3 
ك0 ارول :عير للحي و شرع العق يل 14/6 


5 


وألجواب عليه : إن ألتأسي يع إيقاع آلفعل على آلوجه آلذي فعله 
وسوك 01ل وا الفا الكو براه إلا ركسل ومحري شن علق رسفيو لإا 
يي » فعلى هذا لا تصلح هذه آلآية لأن تكون دليلاً لما ذهب إليه أصحاب هذا 


ألدليل آلثالث : إن آلبي كي لما واصل في 7 وواصل أصحابه أنكر 
ذلك عليهم حيث قال : "الكومان امك يعسن رن ا 0 


ووجه الإستدلال به أن آلصحابة فعلوا مثل فعل رسول الله له لعلمهم 
أن فجلة #افريه وان اللي ولاه بره عضوي قول :رانك انان ويب لاديف قاو 
م يكن آلفعل موجبا لما ألزم الصحابة أنفسهم بأن يفعلوا كفعله صلى الله عليه 
وسلم ولما علل ألبي كد فيهم عن أتباع فعله . 


وآلدواب عليه أنه يصح أن يكون دليلاً للجمهور لما »ذهيوا إلبه:إذ السو 
كان لواب و لي سوبي 
ال اي 


ألدليل آلرابع : ورد عن آلبي يَلعْ أنه لما خلع نعليه في ألصلاة خلع 
ألناس نعاهم فقال يقٌ بعد آلفراغ من ألصلاة : " ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ 


9 انول :لبدو الا 
('؟ رواه أحمد في المسند , 71/7 ع 731 , 35414 0 314/4 و84/10 4520 ورواه البخاري 8/7 ياب بركة السحور » */47-45 باب 
الوصال » ٠١7/4‏ باب ما جاء في التمئ ومسلم في ١7/7‏ باب النهي عن الوصال في الصوم وأبو داود 705/7 باب في الوصال والترمذي ‏ 
١ 8/7‏ باب كراهية الوصال . 


: 0 , : 
7" أنظر : المغئى في أصول الفقه ص 7١‏ . 


قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال ييه : إن جبريل أتاني فأخبرن 
نافيا 07 


ألدليل الخامس : إن آلبي يلك لما أمر الصحابة بالتمتع بالعمرة إلى الحج 
وا سصرس ااي الضحارة فيك معو لله عله الضلذة و الملا لسر 
لم يكن فعلهم هذا صحيحاً لكانوا عصاة ولأنكر عليهم آلبي يه ذلك » ثم أن 
آلبي يلع علل فعله بقوله : " لولا أن معي ألهدي لأحللت ولكن لا يحل حرام 
حى يبلغ ألهدي محله " ”2 فدل ذلك على أن فعله موجب كأمره 7" . 


وآلحواب عليه أن آلفعل في حد ذاته لم يكن دليلاً على الوحوب إذ 
آلدليل عليه هو قوله يله : " حذوا عبئى مناسككي " 27 . 


نم أن القائلين بأن فعل آلبي يخ موحب كأمره متفقون مع مخالفيهم على 
أن أمره آلقولي موجب » وعلى هذا فإن آلترجيح بآلنسبة للصحابة في آتباع 
ألفعل دون آلقول هو أنهم فهموا من ذلك معن آلقربة والإستحباب في الإتباع 
فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه . 


00 روا الخد اللسيد 6+8 .ورواه أو داوود 13/8/5 بان العتلاة ى.التغل والذارعى + :© الشيلاة في النغلين نو أنظر الفح الريان 
ترتيت امعد ©/1::4 باب الضلاة في التعل .: 

روه الخاري شرا #[4داع وش )وه وار تماحة رجهو , 
.0 أنظر : شرح العضد على مختصر المنتهى » 77/5 . 

0 ان لعي السيالة والحديث سبق تخريجه . 


ا 0 اله 


: 1 ام )1١(‏ 
ممجرد فعله عليه الصلاة والسلام : 
ولواب عليه من وجوه : 


ألوجه الأول : لى يكن جرد آلفعل هو ألموجب ولكن الذوبول عتين 
آلوجوب هو قوله ييه : " إذا آلتقى الخنتانان وجب آلغسل " 7" . 


. ألوجه ألثابئ : إن فعل النبي يل في مثل هذه الحالة كان مبينا للإجمال 


سد عر اي بو 


آلوارد في قوله تعالى : « وَإن كنج جِحْبًا فَأطْهّرُوأ 4 0و و 


ألعلم في أن فعل آلبي ييه إذا كان مبيّنا محمل كان واحب الإتباع . 


ىر 


الرعة القالع» 1 كاتف الطيار اتن فترائظ بضودة الضسلؤة كإن كبر 
فعل من أفعال الطهارة صدر عن رسول الله يله يعد تبيانا لقوله كيه : " صلوا 


0 أخر جه أحمد ف المسند » هه ١١‏ » و أنظر الفتح الرباني للساعان ١١75-‏ وورد عند مسلم : أن السائل هو أبو موسى الأشعري 
كاويهة بقار لعن روسل 1ت 41 

0 َو العديق السيد » الببهقى ا ان مالحه واواطاى انظ تلعيص اتير 1/6 ١‏ سيم الرانة ا ه مسلم بممعناهة 
كم الام . 


09 سورة المائدة / ألآية : 5 . 


ألوجه آلرابع : قد يكون فهم آلوجوب من قول السيدة عائشة رضي 
الله عنها بسبب وجود قرينة وهي : أنهم سألوها عن هذه المسألة بعد آلخلاف 
فيها فأحابت بفعله ويه ألذي فهمت منه الوجوب لأله كانبيها لخي 7 


ألدليل آلسابع : إن حمل آلفعل على الوجوب أحوط من عدم حمله 
عليه» كألذي ترك صلاة ولا يعلم أي صلاة هي فوجب عليه أن يصلي حمس 
صارات فاط 77 , 


وألجواب عليه أن الإحتياط إنما هو مشروع فيما ثبت وجوبه » كما ف 
آلصلاة المنسية وإتمام صوم ثلاثين يوما حينما يغم آلحلاك , لأن الأصل هو آلبقاء 
وأمحتمل محتاج إلى دليل ايم أن ألاحتياط يصار إليه إذا خلا من الغرر 55 
وللسألة هنا ليست كذلك لاحتمال اشير كون صراما علقي الأحنة اسان 
حصوصيّته لرسول الله يله . وإذا اك دا داف العيير ال ليوات 


قيال 0 


أدلة الفمهون نفدل هن :إبعلال متنسي القاتليو نيان القدر وبحب 
في ألقول المخصوص المقتضي طلب أآلفعل دون ألفعل وغيره من المعانني 5 
| وبالإضافة إلى ما سبق فإنهم أستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 


أنظر : أفعال الرسول يِل ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر . ط مكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت ‏ 79/5-. لام 
7( أنظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكان ط دار الفكر ‏ بيروت ‏ ص 75. 
(© أنظر : المصدر السابق ص 37 . 
10 نفل عدر نقسية 


ألدليل آلأول : ورد عن أم آلمؤمنين عائشة رضي الله عنها أنما قالت : 
وال ا 
آلناس فيفرض عليهم ) '") 


ووحه الإستدلال به : أن الفرض م يكن مأخوذاً من فمله عليه ألصلاة 
والسلام ٠‏ بل إن الاقتداء بالقدر والمواضبة عليه من قبل آلناس هو الداعي إلى 
أن يفرض الله عليهم ذلك آلفعل » وهذا شبيه بما ورد عن آلني ول من أنه صلى 
مم ليلتين في رمضان ولم يخرج إليهم فلما أصبح قال : " خشيت أن تفرض 
عليكم " 7" » فلو كان فعله يَليةْ يقتضي آلوجوب لوحبت صلاة التراويح مسن 
لل 


ألدليل آلثابئ : لو كان فعله ييعْ موجباً كأمره آلقولي لكان من آلواحب 
على آلناس أن يصوموا الأيام آل كان يصومها آلبي وِهُ من غير رمضان ويجحب 
عليهم كذلك ما كان يصلي الي ييه من الصلوات غير المفروضة » ويلزم من 
ذلك أيغنا وجوب المشي حيث مشى يلو وهذا ما لم يقل به أحد 7 


ألدليل آلثالث : إن آلبى يلد كان يفعل آلشىء ثما كان مندوبا أو مباحا 
ثم يتركه » فلو كان آلفعل موجباً لكان قد وجب علينا حالتان متناقضتان هما 


الفعل و الترك 0" , 


9 


( رواه مسلم 151//7 صلاة الضحى . 

ف رواه البخاري 55/10.ء 5 ا . 

() أنظر : أفعال الرسول يه 7/1/9 . 

( أنظر : الأحكام لابن حزم ١10/١‏ . 

73 أنظر : المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري 5837/١‏ . 


ا 


ألدليل آلرابع : إن الأحذ بهذا آلقول يعن إلغاء المندوب والمباح » لأن 
آلندوبات قد فعلها آلنى يل وآللباحات قد فعلها أيضا , فإذا كان فعله وَل 
موجبا لزم من ذلك أن يكون كل من المباح وأللندوب واجبا وهذا ما لم يقل به 


ع 


احكل . 
أثر الإختلاف في دلالة فعله يلك على الأمر في المسائل ألفقهية 


لقد كان للاحتلاف ف دلالة فعله يلهٌ أثئر على الاختلاف في بعض 
لمسائل آلفقهية ومنها : مسألة ألقيام في خطبة آلجمعة أواجب هو أم لا ؟ فقد 
أحتلف ألفقهاء في القيام في خطبة آلجمعة بالنسبة للخطيب إلى مذهبين : 

ألمذهب الأول : ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في الراجح 


-١‏ ورد في الصحيح عن أبن عمر رضي الله عنهما ( أن آلبي يليه كان 
يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ) 7" . 


-١‏ عن جابر بن سمرة ذه قال : ( إن رسول الله يه كان يخطب قائما 
والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة ) 29 . 


ءَِ 
0 أنظر : المنهاج مع مغين المحتاج 1817/١‏ . بداية امجتهد وفاية المقتصد ١١7/١‏ القوانين الفقهية ص 51 المغئ لابن قدامة 78-1/4/7 . 
7" رواه السبائي ١1١5/6‏ ..والحدذيتث هذا المت في :البخازي 351+ 15/9 .وق مسلم و . 


7 رواه لبن ماتحة 81/6 , 


24 


يتبين لنا من الإستلال يهذين الحديثين الشريفين أن آلقائلين بأن فعله وَل 
كأمره آلقولي قد آستدلوا بفعله يل وهو آلقيام في الخطبة على وحوبه ؛ وهم قل 
نزلوا ألفعل هنا منزلة الأمر . وأما آلذاهبون منهم إلى أن فعل ألبي ييْعٌ لا يعد 
أمرا بذاته بل هو من أمحمل فلا بدّ لهم من وجود ما يوضح هذا الإجمال ء 
ولعلهم رأوا أستدامته يلل على آلقيام يعد تبياناً لهذا الإجمال ‏ إذ لا حلاف بين 
أهل آلعلم في أن فعل آلني كَل إذا كان مبينا حمل فهو موجب كما سبق . 


الي لا و سير 
ألصلوات بصفتها وهيأتها » وأن الخطبة ملازمة للصلاة » وآلقيام فيها كذلك 
وما دام ألبي يليد لم يتركه فوجب آلأخذ بفعله عليه الصلاة والسلام . 


المذهب آلثابئ : ذهب ألحنفية وألمالكية في القول آلا لحنابلة في 
لسر ين اع ور لبش ار ا في ألخطبة 


عله ابس و اير 


وب الظاهرية قوم بسنية ألقيام في ألخطبة على أن الخطبة في حد ذاهَا 
: : ةِ) ع اة اه - فو 
سنة وليست بواجبة » والقيام تابع لها ' ' . 


0 ش 
0 أنظر : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي ط الأولى (المطبعة الأميرية بولاق) 5٠0١/١‏ . المحلى 1//0ه-8ه . المغين لابن قدامة 074/١‏ 
. القوانين الفقهية ص 5ه . 
9 أنظر : الى ه ]لاه . 
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-١‏ أن الخطبة والقيام فيها هو فعل البي وَلِعٌ وليس فعله فرضا لأنه ليس 
بالوااتنه 
- إن الخطبة ل الصلاة ذكر فقأ شأن بقية اأذكار قبل ا الصلاة 


ع أيضا يا نا . وآلدليلان 5 


3117 إن سيدنا عثماك 5ه ده خطب جاساً في آخر أيامه » ولو كان ألقيام 
واجبا ما تركه » ولا أقرَّ الصحابة ا 
لقوة أدلتهم من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن أمر الله تعالى آلوارد في قوله 
سبحانه : 9 فَآسَعَوَأ إن ذكر الله م 7" . هو أمر يقتضي وجحوب السعي إلى 
ذكر الله » وذكر الله من أمحمل وبينه فعل لبي يي بأنه آلخطبة وآلصلاة » ولما 
كان السعي إلههما واجبا فلا بد أن يكونا كذلك » بدليل أن الصحابة رضي ال 
عام و سور برااي (وَذَا دا تحر أو 


ول ا لس 1 
آلتّجَرَة َك حو الرزقِينَ » 3 


3 أنظر : المحلى هزه . 

5 أنظر : حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ط أولى مطبعة مصطفى الباب اللي مصر ص ٠ 5١5‏ 
يور ة اطمفة / الآية 31 

ور انيف ل ب 11م 


وغضب عليهم رسول الله وله » فقد ثبت في الصحيح : 


أن البى علا كان طبع قاما غلن. اتير رو كان الناس:قريا من الشوق 
ذراونا الارة فخرحجوا إليها وتركوا رسول الله كله » وكانت الأنصار إذا كان 
لهم عرس كرون بالكير يضربولك به فخرج إليهم ناس فغضب الله لرس وله وه 
وقال عليه ألصلاة وألسلام : " لو تفرق جمعهم لسال آلوادي عليهم نارا " لأن 


رت ّي 
ة او 


بعض ألصحابة لم يفارقوا المسجد تراه ا : © وَإِذَا رَأوَأ تجَرة 
هوا أَنفضُوا ليا وَتَرَكُوكَ قَايمَا قل ما عِندَ أله حَيْرٌ ين 0 
لمْجَرة وَالَهُ حير آلررقِينَ 4 9 . 

فترتب و" حي والغضب من حضرة ألبي وك على 


الظاهرية من أن خطة الحمعة سل . 


ما الإستلال نبجلوس سيدنا عثمان ذه في الخطبة فلا دلالة فيه على 
عدم وجوب القيام فيها » لأن أجميع متفقون على جواز الجخلوس فق ألخنطبة 
كلها لعذر » وآلعذر هنا هو كبر سن سيدنا عثمان « ذه والله أعلم بألصواب . 


١ 2 3‏ 
ت رواه ابو يعلى الموصلي أنظر : تفسير ابن كثير 737/14 تفسير سورة الجمعة ويؤيده ما في البخاري 15-1١8/٠‏ . 


حت 


ذكر آلأصوليون في مصنفاتم تعريفات كثيرة للأمر نذكر منها ما يلي : 


ألتعريف الأول : آلأمر هو (آلقول المقتضي طاعة آلمأمور بفعل ألمأمور 
به) وهذا هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلان وتابعه عليه أمام الخرمين 
وألغزالى. إلا أن إمامً ألحرمين أضاف قيد بنفسه لأبعاد حمله على العبارة ”' . 


ويرد على هذا التعريف : أن آللأمور وآللأمور به لفظان مشتقان من 
آلأمر فالمأمور من وجه إليه آلأمر وآلأمور به ما أمر بفعله وكذلك لفظ الطاعة 
فأنه يعئ موافقة آلأمر وكل منها تتوقف معرفته على معرفة الأمر وهذا دور لا 
ا ظ 

وقد يجاب على هذا الإيراد بأن آلدور محال في آلوقائع والأشياء 
الموجودة في حارج آلذهن » أما توقف ألشيء على ما يتوقف عليه في ألأمور 
آلذهنية والإعتبارية فليس بمحال » لأن آلذهن يتصور كثيرا من الأمور المستحيلة 


9 القار الى نز عله الأصترل » للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . دار العلوم الحديثة » بيروت 0 441/١‏ . البحر المحيط 
4/7" . البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين تحقيق . الدكتور عبد العظيم الديب ‏ دار النصر ‏ القاهرة  7١1/١‏ . 
"© أنظر : شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي » 7/7 . المحصول 188/١‏ . 
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في آلخارج مع أنما ممكنة آلوجود في ذهن الإنسان كتصور أجتماع النقيضين 
ونحو ذلك من التصورات آلذهنية وآالإعتبارية . 


وير عليه : آنه غير سلى يه لأن مسالة التغريون لةتوندل .هق الأموار 
الإعتبارية » ولأن الأمر آلذي هو مأحذ الإشتقاق لكل من آلمأمور وآلأمور به 
ا الجيدنا 1 تغورقه: إلة لاله رسن نفد انان ركو وذ باليية المععاطلن 
دفني تاركو التغريت الا من الى د ستوقين اغا عفرفة االذرنك يلهال 
اناق فيه الحاظني: ) قلف الأنون و المأمود كيان عند الخاطب» ترق 
كل منها على الأمر ألذي هو بجهول . 

وقد يوجه هذا ألدور في التعرف بأن يقال أن أللراد بالأمر معناه 
الإصطلاحي ويراد من كل من ألمأمور وآلمأمور به آلمعى آللغوي ”2 . 

قلت : حب لو سلم صحة هذا الإدعاء فإنه معيب في التعريف » لأننا قد 
قصدنا في التعريف ألمعينى الإصطلاحي ونأنٍ بالمعرف ف التعريف بالمعى آللغوي 
وهذا معيب ليس ف التعريفات فقط بل ف آلقضايا المنطقية أيضا + فإذا كان 
الحد الأوسط المكرر بين المقدمتين مثلاً أريد به في اللقدمة الأولى معىئ وف 
آلثانية آخر فلا يمكن أن ينتج هذا ألقياس المؤلف من هاتين المقدمتين . 

رأينا في ألموضوع : إن آلذي نراه والله أعلم أن كثيرا من أمثال هذه 
التعاريف آليَ يؤحذ فيها ألمعرئف داخل التعريف قد جرت على لسان القاضي 


ألباقلاني ولم يلتفت إلى آلدور ألذي أورد فيها أكتفاء ما جرى عليه ألفقهاء 


ءِ 
فق أنظر : شرح تم المنتهيئى اا . 


اآذت 


والأضرفوة الأرائل الين كانان سهدي الخاضن العسة فين حدينات 
أمناطقة » ذاك لأن التعريف عند الأصوليين هو وصف الشيء للمختاطب بحيث 
أنه يفهم بصرف ألنظر عن أن يكون هذا التعريف على طريقة المناطقة أالذين 
أشترطوا فيه شروطاً صحيحة وهي أدق من طريقة آلأوائل لا شك والباقلاني ‏ 
رحمه الله له طريقته ألخاصة وأنه معروف عنه أنه يدافع عن منهج الأصوليين 
آلذين لم يأخذوا بآصطلاحات المناطقة إلا بعد بجيء ألغزالي ‏ رحمه الله 
وطكله النفاق هفيس قافنا ل يها لفقا وروا رأضولنن :واد كليين و النلافيةة 
وغيرهم . وآلغزالي رحمة الله وإن كان قد دعا إلى الأحذ بقواعد ألمنطق إلا أنه 
ف التعريفنات لهانظرة شل هن نغارة الناطلقة كنا لا تن على دهن أل بكتايت» 
المستصفى » إذ أنه يرى أن الكشف عن حقيقة المعرف بذكر جميع ألذاتيات هو 
القضؤة غ ولو أن العرف قد أتن ‏ بلفظ-مشترك أو.عرف: بالقرينة فلا ينبغي أن 
يستعظم صنيعه ما دام أنه قد كشف عن حقيقة المعرف . أما ألمزايا آل يدقق 
فيها المناطقة فهي من التحسينيات . وأنه يرى أن ألذين يستنكرون مثل ذلك 
ما هم متحذلقون . ثم يضرب مثلاً على ذلك إنكارهم على تعريف آلعلم بأنه 
(ألثقة بألعلوم أو إدراك المعلوم) وهو عنده كاف متحمس بوركيم 
الناقق قو طلوف اللو 00 


الباقلان اللرارراك أعل نك 


التعريف آلثابئ : الأمر : (هو قول القائل لمن دونه إفعل) . 


أنظر : المستصفى + 17/-١3/1‏ . 


5 : 


وبه قال السيد آلشريف الحرجان ' 


ويرد عليه : إن المطلوب في تعريف آلأمر تحديد ماهيته من حيث إنه 
أمرّ » وهذه ألحقيقة لا تختلف بأختلاف أللغات فإن غير العربي أمر وينهى وما 
كر لايتناول إلا الألفاظ العربية : 


ولكن مع ورود هذا آلقيد فإن هناك إيراداً آخر على التعريف وهو : أن 
قول (إفعل) قد يؤجد فيما ليس بأمر أتفاقا كالتهديد ونحوه . 

ويزك هليه انض : أن إطلاق الأمر على القول الذي يعي التكلم 
بألصيغة لا يلائم مقصد ألأصولي . بل الملائم لمقصده هو أقتضاء ذلك ألقول7". 


ألتعريف أآلثالث : الأمر ( هو صيغة إفعل على تحريدها من آالقرائن 
ألصارفة لما عن جهة الأمر إلى التهديد وما عداه من أنحامل ) وبه قال بعض 
أللعتزلة 27 » وفيه دون فويشيك أنه اعد اران اق قرمك ألأمر . وقد ويه 


0 أنظر : التعريفات :لي الحسن على. بن عمد اللدرجاق اط دان العؤون الثقانية إقداف ص نا 

6 أنظلر + اللقي :فق آصول الفقه' #محلال الذين أي :عنس غعمر ين يمد اللباري .من تورات مزتكر لدف العلدق. وإنقياء التراقة الاسلاتن ‏ 
مكة المكرمة » ص 5 . 

9 انق الرضيط ن اصول انق اديه ركدفاة احن فين بود سك فل وار .الا ليقن وطتطير اطي الات 

7؟ أنظر : الأحكام للآمدي . ؟/؟دم . والمحصول . ١85/١‏ . 
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ومنهم من تلاق ذلك وأدخل مفهوم الأمر في التعريف على ما يقتضيه 
مذهبهم من الاتحاد بين ألطلب والإدارة فقال : (هو صيغة إفعل بشرط إرادات 


تلاث) 0 . ويمصدولدن بالإرادات الثللاث أنما . 
أولا : إرادة إحداث الصيغة . وتقييد الصيغة بهذا القيد للاحتراز عما 
ثانيا : إرادة ألدلالة بما على طلب آلفعل » للاحتراز عما إذا أريد يما 
التهديد ونحوه من المعانى ه 


ثالنا : إرادة الإمتثال للإحتراز عن ألرسول آلحاكي ألمبلغ فإنه وإن أراد 
إحداث الصيغة وآلدلالة يما على الأمر فقد لا يريد يما الإمتثال 7" . 


ونرة غلية ١‏ افا بسدهن وين : 


الوجه الأول : إن ألأمر ألذي هو مدلول أالصيغة أما أن باكسولن شحو 
ألصيغة أو غيرها . فإن كان هو الصيغة كانت ألصيغة دالة على ألصيغة , 
والذال غين المدلول إن كان هو غيرها فيمتنع إن يكون الأمر هو ألصيعة »ع 
وقد قال أن الأمر هو صيغة إفعل "2 . 
77م تمان لاحك للخبوي ١:‏ اناوج مدعا لصون عدا قا 


58 نظ : الأحكام للآمدي ,2 58/9" . 
7 أنظر : المصدر السابق 51/9" . 


مقتضى هذه الألفاظ وهذه ألصيغ وما يكمن وراءها من المفاهيم » فلا يصلح 
أتخاذ ألصيغة جنسا في تعريف آالأمر من غير إضافة ما يشير إلى مقتضاها . 


ألتعريف آلرابع : آلأمر : هو (قول آلقائل أستعلاء أفعل ) 
وهو تعريف صدر ألشريعة ألحنفي ”2 . 


ملاءمة إطلاق الأمر على ألقول ألذي يعي ألمفيد لمقصد الأصولي . 


ومن جهة ا فإنه غير او رج 8 عل م بالستبارة 
النعز © 0 


وهذا آلتعريف هو آلذي رجَّحهُ الإمام آلرازي وتابعه على ذلك الآمدي مشيرا 


إل أن هذا العريق هو الخاري عل قاغندة الأضكانن 17 


وألذي نراه أن قيد الإستعلاء غير 050 200 
سنو ضحه 000 في كلامنا عن الدسيات ال أدت إلى أخحتلااف الأضوليين 2 


تعريف الأمر . 


ك أنظر "كسف الأسرار للبحاري 1/1 
9 انط + الوسيط انض 114 
© أنظر : المحصول » ١4.8/١‏ الأحكام للآمدي , 10/9" . 


/اه 


ألتعريف السادس : الأمر هو : (أقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير 


ومن محاسن هذا آلتعريف أنه أضاف قيد (غير كف) لأن آلنهي في حد 
ذاته يقتضى آلفعل ولكن هذا الفعل هو آلترك . 
وسار على هذا التعريف آلمتأخرون من آلحنفية على ما نقله البحاري 


عنهم مضيفين إليه قيد (الإستعلاء) . 


فقالوا : آلأمر هو : ( أقتضاء فعل غير كف على جهة الإستعلاء ) ' 
ولو أفي أضافوا فيه رداول عنم يقي كنك وضوم لكان جه ايكون 
غير جامع لمفردات المعرف ككف ونحوه فإنُا أوامر تقتضي فعل آلترك . 


ألتعريف السابع : الأمر هو : (استدعاء الفعل بالقول على وبجه 
الإنسسااع نوهد العريى هو الشيور عننا الأضوليق عن الخنا لك ولد 5 1 


ويرد على هذا آالتعريف ما ورد على تعريف المتأحرين من ألحنفية لكونه 


غير جامع . 


© أنظر : جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي . مطبوع ضمن شرح انحلي بحاشية البناني » ط دار إحياء الكتب العريية: 
ا . 

الكل كس الأسزان مضا رق 1 ظ 

ارك التمهودق امترل لد ا ا د 
المكرمة» 74/١‏ ؛ روضة الناظر وجنة المناظر » لموفق الدين عبد الله بن أحمد المشهور بابن قدامة المقدسي ء ط دار الكتاب العربي » بيروت » ص 


.١اال/‎ 


ممه 


ألتعريف الثامن : الأمر هو : (طلب فعل غير كف لا على وحه 
آلدعاء) وهذا هو تعريف الإباضية للأمر 7' . وفيه قيد جديد لم يألفه 
الأصوليون وهو (لا على وجه الدعاء) فلم يقيدوا آلتعريف بعلو ولا أستعلاء 
وإغا أرادوا من ذلك إخراج آلدعاء آلذي هو وجه من وجوه ألصيغة الآأمرة 
وذلك حسن . ظ ظ ظ [ 0 
ولكن يرد عليه ما ورد على آلتعريفين السابقين .. 
أما المتأحرون من الأصوليين فلم يخرجوا عن إطار هذه التعريفات بل 
أنهم سلكوا سبيل سبيل ألجمع للقيود من هذا آلتعريف أو ذاك على حسب ما توصلوا 
ليه من تصور للأمر على ما يقتضيه أصطلاح الأصولين ؛ فمنهم من جعل 
الفئدة نيا ى الندريت .وهم من جعل الطلب حنسا فيه . ومقهم فسن 
جعل الإستعلاء قيداً في التعريف . ومنهم من لم يجعل ذلك . ولكنهم لم يخرجوا 
عن الإطار الذي سلكه السابقون فى به للأمر ر ٠‏ ومن قله الم ساك ١‏ 
(الأمر هو الصيغة ألمعلومة وما يجري بحراها مة بباسسيسدم 
الإستعلاء) . 


وهذا هو 0 ألخضري للأمر 7 
| ويرد 00-0 إطلاق لفظ آلصيغة المعلومة على آلأمر فيه إيهام لأنها لو 


( أنظر : طلعة الشمس » "5/١‏ . 
0 مول النقدد نين تقض فق يلف لكيه الجدار ود تصن هن وا , 


5ه 


ومن آلتعريفات تعريف أستاذنا آلدكتور مصطفى آلزلمي بأن آلأمر 
على خخلاف للق ) سل ااام باه تحال 0 
لكو 4 ”“ ومثل للإمتناع بقوله « وَذْرُوأ آلبَِعَ 4 "2 . 


وحبذا لو أدخحل أستاذنا الفاضل قيد (مدلول عليه بكف ونحوه) كستا 
سلك بعض الأقدمين هذا آلسلك وأستغن عن ذكر المثالين خارج التعريف» 
لأن التعريف بهذه ألصورة من غير ذكر هذين ألثالين موهم بإدخحال آلنهي فيه . 


وأما قيد ما لم يتم دليل على خلاف ذلك فآلذي أراه أنه لا حاجة إليه 
لأن الدليل الصارف للأمر عن معناه الحقيقي خارج عن الصيغة » وشأنه في 
ذلك شأن أي دليل صارف للفظ عن معناه آلحقيقي إلى معناه أمحازي . وهذا ما 
لم يسلكه علماؤنا في تعريف ما ورد من معرفات لها معان حقيقية ومعان مجازية 


ع 


أخرى . 


ولو كان هذا ألقيد واجب الإيراد لاحتيج إلى ذكره في أكثر التعريفات 
لكثرة أستعمال أبحاز في آللغة آلعربية . 


ثم أننا بصدد حقيقة آلأمر فلا حاحة لنا لمثل هذا آلقيد لأنه يتعلق باألمعاني 


(') سورة البقرة / آلآية : 47 . 
('؟ أنظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيحه الحديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي » ط دار الحكمة » بغداد » ٠١4/9‏ » وسورة الجمعة / 
آلآية : 4 . 


1 


وهذا الكلام يستقيم حى مع آلقائلين بأن ألصيغة هي مشترك لفظي أو 

مقصد الأصوليين ومنهجهم ومحور ذلك هو ما يتعلق بطلب أداء ألفعل . 
(أسباب الإختلاف في التعريف) 

ما سبق تبين أن الأصوليين سلكوا مسالك ش في تعريف آلأمر » وهذا 
الإختلاف واضح في أختيار جنس التعريف . أو في إثبات قيد في التعريف أو 
إلغائه منه . وبالحملة فإننا نستطيع أن نعزو أخحتلافهم إلى الأسباب التالية  :‏ 

البينين ألأول : إن ألأمر في أللغة إما أن يستعمل مصدرا أو حاصادا 
طلبه كقولنا : (أمر الله بألصلوات الخمس) أي طلبها . 

أو يكون مصدرا من أمر بألشيء » أي أصدر ألعبارة آلدالة على 
ألطلب» فآلوجهان ألمذكوران للأمر جاء فيهما الأمر بألمعئى اللصدري . 

أما أستعمال .معي العبارة نفسها آلدالة على طلب ألشيء فهو تفسير 
00 1 00 
التعريف على الإعتبار اللصدري آلأول » وجعل قول القائل جنسا في تعريف 


80 أنظر + الأمر اق نصوض التشريع الاسلاني +'ودلاليه على الأحكام »تاليف عمد سلام مدكور .ل دان البيطة العرية اص نوات ؛ , 


1١ 


بالعندز فتك جغل اللقظل أو القول أو الصييقة دسا ى التعرياك: + 


ألسبب آلثائئ : ألخلاف في إثبات آلكلام النفسي ونفيه . 
فألثبت للكلام النفسى جعل الإقتضاء وما شاكله جنسا في التعريف . 
اناق تسد القول از الفيفة ار عرها بعييا اي 


ألسبب آلثالث : ألخلاف الحاصل بين اآلأصوليين في إثبات العلو أو 


الاستعلاء أو نفيهما . فمن قال بأحدهها أثبته .. ومن مم يقل به لم يذ كره قيد 


2 


اميد 


قِ 


3 
6 
اوكا سسسب 
همه . 
0( 
3 
يا سسب 
و ظ 
٠‏ 
ارجا سسسب 


لاف الحاصل قْ لعسيو | بءن الطلب والإرادة. . شْ 


فمن سوى بينهما جعل الإرادة من قيود التعريف . كما هو واضح من 
تعريف بعض ألمعتزلة آلآنف ألذكر . ومن لم يسو بين الطلب والإرادة لم 


يكوه بيدا لغرب 


17 


(مناقشة الأسباب) 

بعد عرض هذه الابيانة الي كانيةخ من وراء أحتلااف ألأصوليين 2 
تعريف الأمر لابدٌ من مناقشتها لغرض لوصول إلى ألتعريف آلراحح . 

أو له 9 دورات إطلاق الأمر بءن المعنى ألصدري والعنى الخاصل 
بالصدر : 

إطلاق أسم الأمر على ألمعئ المصدري أو على ألمعين الحاصل بالمصدر 

وألذي نراه ف تعريف ألأصولي للأمر أن يؤحذ الأمر من حيث إنه 
حاصل بالمصدر , لأن الأصولي يبحث في آلعبارة ودلالتها على المعانى على حد 
سواء , ش ظ 

فهذا الإعتبار أكثر ملاءمة لأصطلاح الأصوليين من ناحية » ومن ناحية 
أرى فإن ترتّب المدح وألذم والثواب والعقاب إنما يكون على أساس 
مقتضيات الألفاظ لا على أستافن كوا مصادر بمحردة . 

انيا : ألخلاف في إثبات آلكلام النفسي : 

ذهب الأشاعرة مر حلا حذوهم الح إنبنات الكلام النفسي 4 فآلكلام 
عندهم ومنه الأمر يطلق على اللسان وعلى النفسي : 


1 


والنفسي له أقسام أعتبارية منها الأمر والنهي وألخبر والإستخبار . 


: 000 6ه م ا ا ١‏ ع : ١)‏ 
من حروف وأصوات . فآلأمر مثل قول آلقائل (إفعل) أو ما يفيد معناه ' ' . 


أدلة المثبتين : إستدل جمهور أهل آلسنة لإثبات الكلام النفسي بأدلة 


5 رم ري را مام سل مر ااا ايض 00 
-١‏ قوله تعالى : « وَيَقَولونَ فى أنفس,م لوّلا يَعَدَبَا الله بمَا تقول 
7 69 


لو ا فيئس الْمَصِير4 


و يمور 


وقوله تعالى وامرواة لك أو جروا يو 9 


الصٌّدور ي 9 


ووجه الإستدلال في ألآيتين 5557 إن الله تعالى سمّى ما تكنة أنفسهم 
وأسروه في نفوسهم قولا ولا معين للكلام آلنفسي إلا ذلك . 


3-6 مااورد عن حابر بن عبد الله عي 5 


00# 
السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر / ص ٠١١‏ » شرح المقاصد » 7/79 . روضة 
الناظر » ص ١537‏ . 
60 سورة المحادلة / آلآية : ٠١‏ 
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؟ لبتوزة اللك / الاي مي 


1 


. 1 6-0 1-7 1 م 
فقال عليه الصلاة والسلام : أدعوه لى ' فلما جاء قال عليه ألصلاة 
والتلام+ " إن أبنك برعم نلك تريف أن تأخل ماله" , 


فقال : سله هل هو إلا عماته أو قراباته أو ما أنفقته على نفسي وعيالي؟ 


٠. 


فقال : يا رسول الله إن آلشيخ قال في نفسه شعرا لم تسمعه أذناه . 

فقال عليه ألصلاة وآلسلام : " قلت في نفسك شعرا لم تسمعه أذناك 
فهاته ' . ظ 

فقال : لا يزال يزيدنا الله بك بصيرة ويقيا ثم أنشأ يقول : 
غدذوتك مولودا مك يافعا تعل نما أحبئى عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقيك !إلا ماهر لبتم 
تخاف آالردى نفسي عليك إنا لتعلم أن الموت وقت مؤجحجل 
كأنٍ أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دون فعيناي همل 
فلما بلغت السن وألغاية آل ٠‏ إليها مدى ما كنت فيسك أومُل 
جعلت جزائي غلطة وفضاضة كأنك أنت ألمنعم المتفضل 
فلك إذ لم ترع ح ق أبوني فعلت كما ألجار أجحاور يفعل 
فأوليتي حق اللحوار ولم تكن علي يمال دون مالك تبعل 


هه 


ا" 


ووجه الإستدلال في الحديث الشريف أن سيدنا رن ع السلام 
قال: أن الشيخ قال في نفسه شعر) قد منى ما قبل في الس شعرا قبل إراه 
بالصوت والحروف . وآلشعر كلام . 


وإن قوله ك : " قلت في تناكف ع 7ل تاوذل 0 


ال جدوا روف هن ينها عي أل لال برد اناي رزوت ل تسبي 
لحن © , 


غ- قال الأحطل : ظ ظ 
إن الكلاء .م ألفؤاد وإنها جعل آللسان على آلفؤاد دليلا 


نزل بلغتهم آلقرآن ‏ 
أدلة المخالفين : ذهبت لمعتزلة في توجيه كلامهم بأنه لا يكون الكلام 
إلا من الحروف المنتظمة الحادثة والحادث لا يقوم بذات الله تعالى إلى أن معى 


0 وا ليقي في دلا البة . ! 

ل ا ل لل ا 50020007" طعا الكسبء 90/7 
ا 

اقل : السيرة النبوية لابن كثير ط عيسى الحبي تحقيق مصطفى عبد الواحد ا و أنظر النهاية في غريب لقيو الخ كت ارم 
مادة (زور) . 


4 م 
أنظر : المستصفى » 1١ 4/417/1١‏ . 
15 


كون الله تعالى متكلما  :‏ أنه حلق آلكلام في بعض الأجسام وعلى هذا يكون 

عندهم معي قول الله تعالى : 9 وَكلَمَ آله مُوسَئ تَكلِيمًا 4 "' خلق ف جبل 
أو شجرة أو غيرها قدرة على آلكلام » فكلم هذا الحبل أو هذه الشجرة أو 
غيرهما موسى التتكمْ » وإسناد الله تعالى 0م 3 ذاته جل في علاه بأعتباره هو 
حالق القدر ة ني التكلم ا 


ويرد عليهم : أن المتكلم هو من قام عليه آلكلام لا من أوجده » فإن 
موحد الحركة في جسم لاس مجر كا ون الك سبحانه رعال لايس 
خلقة للأضوات مهيوتا ..وإنا إذا سعنا إنسانا يقول : (أنا قائم) مكلا فنا اليه 
متكلما مع أننا بحرم بأن آلموجد لهذا الكلام هو الله © . ثم ثم أنهم يقولون : إن 
الكلام النفسي ألمزعوم أما أن يكون هو م أو الإرادة وهذا لا يكن ان 
يسمى كلاما 0 


ويرد عليه : أن من يورد صيغة أمر أو هي أو نداء أو أخبار أو أستخبار ‏ 
فإنه يحد في نفسه معان ثم يعبر عنها بالألفاظ . وهذا آلمعئ آلذي يجده تكلم 
ف نفسه لا يختلف بأختلااف العبارات وسنت الأوضاع والإصطلاحات ؛ وهو 
ما يسمى بألكلام آلنفسي , وهو مغاير للعلم والإرادة ذاك لأن الإنسان قد 


47 طورة انا / لاز 1ه ا ظ 

40 أنظر #4 حاطية النظام الفريد يسحقيق وهزة التونهد كمد عى الدين عبد اليد +«طاخاز السبغادة تين عق 111 .. 
0 "انظ شرح للقاضد /4/: 

29 اأرظر الفدر' السسايع ا 4 


117/ 


يخبر عما يعلم أو قد يخبر عما قد يعلم خلافه » وهو مخالف للإرادة لإمكان أن 


يأمر ألآمر مأموره بشيء لا يريده 0 


أما الحنابلة : فهم يذهبون إلى ما ذهب إليه المعتزلة من كون أنه لا معى 
للكلام إلا ألحروف والأصوات . وجعل أبن قدامة المقدسي آلقائلين بالكلام 
النفسي فرقة من المبتدعة . وما قالوه من أن الكلام معىّ قائم بالنفس كان بناء 
على خيالهم . 


وآستدل لمذهبه بقوله تعالى لسيدنا زكريا اكتف : « حَايَتْكَ ألا تكلم 
ا 3 5000 ا 00 7 007 و ل د دج 5د و 
0 بعر ود اا ات 

ويرد عليه : إن للقائلين بآلكلام النفسي أن يجعلو | هذه ألآية حجة لهم 
لا عليهم . فلا دلالة في آلآية على نفي آلكلام النفسي . إذ أن نفس الخطاب 
ورك بأسلوت لخر بق القراة الكرم نقوله تعال لز َايعكَ لا تكلم النَاسَ 
تلح أيّا م ِل رَمرَا 4 2 دل على خلاف ما ذهبوا إليه لأن تسميته تعالى الرمز 
ألذي يعي آلإشارة كلاماً دليل على أن آلكلام ليس منحصراً فيما كان بالألفاظ 


© أنظر : نفس المصدر » 74/7 . 


© سورة مريم / آلآية : .1١-9٠١‏ 


(© سورة آل عمران / آلآية : 4١‏ . 


548 


وحقيقة ألأمر أن الإشارة لم تسم كلاما إلا لأنما عبرت عن كلام ع 
وليس هذا الكلام المعبر عه سيو كن الكلام النفسي م 


ا ع ل + انتوق إل لذوة 
7 7 ىس عدي © عا” صر 2 و 
ليحن صَوْما فََنْ كَل الْيَوْمْ إِنييًا 4 9 . 

وفيه ما فيه فقوله تعالى : « فقول » لسيدتنا مريم عليها آلسلام مع فهيها 
لحا عن ألكلام باللسان تسمية للإشارة المعبرة عن ألكلام النفسى أنما قول . 

وأستدل من آلسنة المطهرة بقول آلبي ‏ يه : " إن الله عفى لأم 
عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " 2 , 

وفيه أيضاً دليل على إثبات آلكلام النفسى بقوله يله : " عما حدثت به 
نفسها ' فسماه » عليه الصلاة والسلام جاردا ' 


وأستدل بقول ألبي يي لسيدنا معاذ م (أمسك عليك 
لسائك )1 


© سورة مريم / آلآية : 75 . 
"© رواه البحاري في الطلاق » 05/7 وف الإيمان ٠‏ 158/4 ء رواه مسلم 85-81/١‏ ء أبو داود » /754 رقم الحديث 77١8‏ 2: لاني ١‏ 


ولفظ البحاري "إن الله تحاوز لأميّ عما حدنت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به" . 


5318 


قال : وإنا للآاحوذون .ما لاون : ( كلتك أمك وهل يكب الناس 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) ' 


1 1ك في الكلام لنفسي . 


وثما سبق يتبين أن ألراجح ما ذهب إليه الأشاعرة ومن وافقهم في إثبات 
آلكلام آلنفسي . لأن آلكلام قيل تحققه في الألفاظ دائر في النفس . وفيما ذكر 
من الأدلة لهم كفاية لإثبات ذلك . 


ولا بد من الإشارة إلى نبمألة نوطة ق .هذا لتقاء وهي : أن غرض أهل 
آلسنة في إثبات آلكلام النفسى ليس لتشبيه كلام الله تعالى بكلامنا . بل هو 
بحرد آلرد على المخالفين آلذين يعتبرون أن الكلام مبحصر في ذي آلخروف 
وألأصوات . فعلى هذا لم يقع آلاشتراك بين كلام آلباري وكلامنا آلنفسي إلا 


أن كلا منهما ليس بحرف ولا صوت . 
أما حقيقة كلامه تعالى فمباينة لحقيقة كلاسنا كل البانة ا 


١ 
رقم )ع2 التردمذي كت‎ 5/١ أ داود‎ 0 /١ » رواه أحمد في المسند 3 الضف 5 -؟ ؛ والبخاري )2 ١/مما ومسلم‎ (00 
| | | . 589197 رقم‎ ١518/# » رقم 25515 أبن ماحة‎ 
باب جهر الإمام بآمين‎ ١44/ رقم الحديث (91-6) والنسائي‎ 757/١ باب جهر المأموم بالتأمين » وأبو داود‎ 188/١ رواه البخاري‎ )'( 
ظ‎ . . 37١/5 أحمد ف المسند‎ . 784/١ الدارمي‎ 


00 أنظر : النظام الفريد » ص ١٠١‏ 1 


أإن الكلام ومنه آلأمر حقيقة فيه وف أللفظى أم أنه حقيقة فيه دون اللفظي ؟ 


فقد ذهب أمحققون من الأشاعرة إلى أنه مشترك بينهما. وذهب 
آخرون منهم إلى أنه حقيقة في النفساني مجحاز في آللفظي » وكلا ألقولين منقول 
عن الشيخ أبي اسن الأشر 20 

وألذي نراه على ما يقتضيه البحث يي علم الأصول -- والله أعلم إك 1 
إطلاق أسم الأمر على الصيغة آلدالة على النفسي أولى من جعله في النفسي 
البحث على اللفظى لوجوه أربعة . ْ لي" 
ألنصر أنصر وأنهم جعلوا بذلك نفس آلصيغة أمرا . 

ألوجه آلثابئ : لو قال قائل 0 أمرت فللانا فامرأق طالق ثم ار فيا 
يفهم منه مدلول الصيغة فإن آلطلاق لا يقع . ولو كان المقصود بالأمر غير 
ألصيغة لوقع الطلاق . 0 

ظ ألوجه ألثالث : إنا لو جعلناه حقيقة بالضعقة كان بحازاً في المبندلول» 
فسمي آلمدلول بآسم آلدليل . ولو جعلناه آسماً في للدلول كان محازا في الدليل 
وآلأول أولى لأنه يازم من فهم آلدليل فهم آلدلول وآلعكس لا  .‏ 


7( أنظر : الإيهاج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام علي بن عبد الكاتي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي » ط دار الككب ء 
بيروت 5/5 . 1 


7 


ألوجه آلرابع : إن الإنسان آلذي قام بقلبه المعى القصود ولم ينطق 


على هذا يكون إطلاق الأمر على الصيغة ألدالة عليه على مقتضى 
الشف الأصوة اراهن اعده الى الحتون لاع رقيو الفساق: والء 


وذهب 0 اين البصري إن أعتبار الإستعلاء 4 وتأبعه على ذا |ء 
الإمام آلرازي والآمدي وآبن آلحاجب وأبن برهان » ومن الحنابلة أبو الخنطاب 


الكلوذاني وآأبن قدامة وآلطوفي ”" . 


© أنظر : المحصول » 198/١‏ . 
0 انهل : شرح المحلي على جمع الجوامع 819/1١‏ . الأ؟هاج » ؟/7 البحر الحيط » 547/7 » التمهيد للكلوذاني ١74/١‏ > هداية العقول, 
. ء! 0" اا 0 


7 أنظر : التمهيد للكلوذاني ١14/١‏ ء المحصول 15/١ ٠‏ الأحكام للآمدي ٠‏ 870/7 » مختصر المنتهى ٠‏ 77/7 . 
؟ ب 


حين آلطلب » لأنه قد يصدر الإلتماس والتضرع من الأعلى رتبة إلى الأدنى رتبة 
0 بن 5 2 ١‏ 
فلا بدٌ من وجودهما مجتمعين ليتحقق معن الأمر 7 . 


وذهب بعض الإمامية إلى أعتبار أحدهما أي لعلو أو الإستعلاء على 
سبيل منع آلخلو أي لابدّ من وجود أحدهما 7" . 


الأدلة ومناقشتها 0-7 جمهور الأشاعرة لما ذهبوا إليه من عذم 
أشتراط العلو أو الإستعلاء في الأمر بأدلة منها : ا 202 ظ 


أولا * قوله تعالى..تحكاية عن فرعون 8 فَمَاذًا تأمرورت 294 . 
ووجه الإستدلال به أنه كان أعلى رتبة منهم ولا يرضى منهم علوا ولا 
أستعلاء عليه 0), 


ناف قله يفال حكارة عن اهل انان لز كاذ وا يه راك تقض عن 


رَبك ”2 . 


(') أنظر : البحر المحيط , 407/9" . 

() أنظر : هداية العقول » 5519/١‏ . 

() سورة الشعراء / آلآية : ه” , 

انر + طرب م الدوامم و ادليه سس الافاع 0/61 اعصؤل م الوزن 


. سورة الزرحرف / آلآية : لال . 


7 


وجه الإستدلال به أن صيغة الأمر (ليقض) صدرت من أمل التساذ 
فيه للاستعلاء 27 , 


ثالغا : واستدلوا بقول عمرو بن ألعاص لمعاوية بق أ سفيان رضي الله 
0 0 1 .ااا 5 
امرتك أمرا جازما فعصصيتئي ظ وكان من آلتوفيق قتل أبن هاشه 7 


ووجه الإستدلال به : أن عمرو بن ألعاص 5 ظينه لم يكن أعلى رتبة » وم 
سعد ل عار أبي سفيان رضي الله عنهما ومع ذلك قال له 
كل 7 


ا , ! ا م امه أ 
أمرتهموا 0 يا ٠‏ اقلم يستتوا الرشد إلا ضحى آلغد ”© 


وبقول الحباب بن منذر وهو يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان 
والعراق . ظ 


أمرتك أمرا +جازما فعصيتئ فاأصبحت مسلوب الإمارة نادما 9 


9( أنظر : المصادر السابقة  .‏ - 

لك زعا التصرة و عا اليه قورسل ون قراو ترح لاو اتوي اتيج قار لها تروب لقا بقتله ولكته أطلقة للمنيه 
فخخترج عليه مرة أخرى فأنشد عمرو البيت ول يرد بابن هاشم علي بن أي طالب 5ه ٠‏ أنظر شرح + ا 

0 للسدر التالف : 

(3) هو من قصيدته المشهورة الي مطلعها (أرث جديد الحبل من أم معبذ 0 يعاقية أم أخلفت كل موعد ) 

600 أنظر : الأهاج , 7/1 . ْ ظ 


/ 


وأستدل أكثر المعتزلة ومن وافقهم في إثبات آلعلو بأنه لا يكون آلطلب 
آلصادر من الأدن رتبة إلى الأعلى رتبة أو من المساوى في آلرتبة أمرا بل يسمى 
وغاء و التفامنا + . 

أما إطلاقه على هذا آلنوع من آلطلب فإنه محاز بأعتبار المشايمة ألصورية 
. لوا ظ [ 

ويرد عليه : أنه لو لم يسم هذا أمرا حقيقة لما وصف آلأدى رتبة حين 
( ا ااه 09 ا ظ 
يأمر من هو أعلى منه بالمخحالفة ' ٠‏ . 


ضّ 


ثم إن فيما أستدل به آلقائلون بعدم آشتراط ألعلو كفاية في آلرد على 
أما ألقائلون بالإستعلاء فقد قالوا : إن هذه الصيغة قد ترد من الأدن 
نحو الأعلى وتكون أمرا لذلك يوصّف قائلها بالهل والحمق لأمره من هو أعلى 
منة رتبة 5 
ويرد عليه : أن ما أستحقه من التوبيخ إغما هو على أستعلائه لا على 
أمره ةرك اع 7 
لذلك نرى أن آلراحح عدم أعتبار العلو أو الإستعلاء كشرط في إطلاق 
' آسم الأمر على آللفظ آلدال عليه والله أعلم . 
و لق :/ هداية العقول ع 00050 


(© أنظر : الحصول ؛ 2154/١‏ 2 
(» أنظر : هداية العقول » 7517/١‏ . 


و 


أتحاد الاق ل : إن دلالة صيغة الأمر على ل 
الوضع , ولا د يشترط أن يكون امسن فتن لسري من أآللأمور . 
وذهب المعتزلة إلى أنه لأند ع أنه يكوين مع اآلطلب آألذي وضعت له 
صيغة ألأمر من إرادة أللأمور به في دلالة آلأمر على ذلك الطلب » وتابعهم على 
ذلك أكثر الشيعة الأمامية وقالوا : إن ألحق في هذا المقام أتحاد الطلب والإرادة 
في ألمفهوم وألماصدق », فهما مترادفان » فمفادٌ (طلب) هو عين مفاد (أراد) . 
فألطلب ألخبري متحد مع الإرادة آلخبرية » والطلب الإنشائي متحد مع 


الإرادة الإنشائية 29 . 

إرادة إيجاد ألصيغة » وإرادة صرف الصيغة عن غير جهتها » وإرادة 
الامتعال . 

وأللتتبع في هذه المسألة يجد أنه لا خلاف بين آلجميع في إثبات الإرادة 
لا تعتبر » لكن إذا وجدت ألصيغة محردة عن ألقرائن حملت عليها » وأما آلثالثة 


"© أنظر الحصول » ١41/١‏ » البحر النحيط 2 74/1١‏ » هداية العقول » 7717/١‏ . 
5" 


فهي محل الخلاف وينبئ عليها أصل كبير بيننا وبين ا اي 
وهو أن آلكائنات بأسرها وحيزها لا تحري عندنا إلا بإرادة الله ' 


1١0 
الى‎ 


دلة ومناقشتها 


أدلة أجمهور : أستدل جمهور د اق الحية على اساف :ا 


ع 


أولا :إن الله تعالى أمر آلكافر بالإبمان وأراد منه آلكفر » فدل ذلك على 
أحتلاف حقيقة الأمر عن حقيقة الإرادة 34 وهذا مبئن على أساس أنه لا كن أن 


نوخد بش ع لذ ارده الي 0 


أمره سيدنا إبراهيم اكلكهة بذبح ابنه ول يرد منه آلذبح . قال تعالى حكاية عن 


سبنيدنا إفراهيم لك ور يبَىّ إن أرَ ف اعنام ان اذك فَأنظر مَاذا 
صد 


ا لوقف اع اق رو قر الفدادا مون يورو ل ان اس د 


أنظر : البخر المحيط » 544/9 . 
0 اقزر لوول 1/1 
0تيئؤرة اناف 1051 : 


8 


فإن قيل : لم يأمره بالذبح ولكنه أمره .مقدماته 110 هذا حلاف 
الم ا 


وو +-ت2 70 1 


ثالثا : إن الله تعالمى قال في كتابه العزيز ١‏ إِنَّمَآ أمرُةة إذَآ أَرَادَ شَيكًا أن 
8 ل لد لكو 0 

وهذا فيه دليلان هما : 

. أن الله تعالى بأن آلصيغة آلممثلة بقوله "كن" هي أمر بعجردها‎ -١ 


؟- في قوله تعالى : " إذا أردناه ٌ' دلالة على أن هنالك أمرا بإرادة وأمرا 
بغير إرادة » وإلا لما كان هناك معيئ لورود هذا القيد 9" . 


رابعا : للرحل أن يقول لغيره أريد منك هذا ألفعل ولك لا آمرك به . 
فعلى قول من سوى بين الإرادة والطلب 0 ده 
ألفعل ولكني لا أريده منك » وهذا صريح في آلتناقض ©) 


خامسا : إن الحكيم قد يأمر مأموره بشيء في الشاهد ولا يريد منه أن 
يأتي بآلمأمور به لإظهار تمرده ©) ظ ظ 


0 أنظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلى ط موسسة الرسالة » بيروت . ١//ا١8/51١7‏ . 
سورة يس / ألآية : 8١‏ . 

© أنظر العدة » 514/١‏ ء المحصول ؛ 157/١‏ . 

9 أنظر : المصدرين السابقين . 

19 ابفل! عضول 6ش 


م /ا 


أدلة المخالفين : إحتج المخالفون بحجج منها : 

أولا : إن صيغة إفعل وما يحري بجراها وضعت لطلب الفعل وهذا 
ألطلب إما أن يكون هو الإرادة أو غيرها » وألثاني باطل إذ لو كان كذلك 
لكان أمرا فيا لا يطلع عليه إلا آلأذكياء . وأهل آللغة وضعوا هذه آللفظة 
للطلب المعروف لدى جميع آلناس 27 . 

وفي أدلة آلجمهور السالفة كفاية للرد على هذه ألحجة .. 

ثانيا : إن إرادة آللأمور به لو لم تكن معتبرة في آلأمر لصح آلأمر بالماضي 
وآلواحب والممتنع قياساً على آلخبر . فإذا كانت إرادة المخبر غير معتبرة فقد 

35 5١ 3 1 7 8 0 

صح تعلق ألخبر بكل ما ذكر 9 


ويرد عليه : أنه لابد من الجامع وبأن آلقائل يجواز: تكليف ما لا يطاق 


وم )١(‏ 
ره . 


4م 


اليا : إن هذه الصيغة وضعت للأمر ولغيره ولا يُميرُ آلأمر عن غيره إلا 


الإرادة 0 5 


ويرد عليه : إن أختلاف مواردها كان لاختلاف الإستدعاء كما سيأ 


3 انظ + المسدليو السابق 
وي لوي 

ع 
(؟ أنظر : العدّة » 75١8/١‏ . 


2 


رابعا : إن ألنهي إنما بم ألفعل » فوجب أن يكون الأمكت 
ضرا الإرادة الفعل لأنهما ضدان ” 


وبرد عليه : إن المحالف له أن يقول أنا لا أسلم بأن آلنهي كان لكراهة 
لفعل , ثم إنه قياس ف آللغة وهو باطل ”2 . 


١‏ م 


بأعتباره حاصلا باللصدر . 


ثانيا : آلقول بالكلام النفسي وأن الكلام مشترك بين النفسي واللسان 


9/١ 0 (0‏ وك العدة  7١8/١‏ . 
17 انظ 8 الفدون الكاشن رح فو اود 


(ألقول آلدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه) 


وإهمال للجنس آلبعيد آلذي يعد أختياره معيباً عند أهل النظر . 


وبقيد (الطلب) خرج ما كان من الأقوال غير آلدالة على ألطلب 
كالإستفهام ونحوه : 


وأحترز بقيد (غير كف) عن آلنهي فإنه طلب فعل ولكنه كف .. 


وأحترز بقيد (مدلول عليه بغير كف ونحوه) لكي لا يخرج من الأمر ما 
كان في حقيقته طلبا هو كف كأترك وذر ونحوهما . 


م١‎ 


ألباب الثاني 
ألأمر ومغانيها 


ظ يحتوي على فصلين هما 
ألفصل الثانئ : معان صيغة الأمر 


ىم 


لفصل ألأول 
صيخ الأمر 


5 بصيغ الأمر : صيغة (إفعل) وما يجري محراها » فالكنلاف قائم 
العلماء في هذه ألصية أهي نوضوعة فى أضل أللغة للأمر أم لا ؟ بعد أن أتفقوا 
على أن قول الشارع أمرتكم بكذا » وأنتم مأمورون بكذا » أو قول الصحابي 
أمرت. بكذا » صيغ دالة على الأمر 7 ظ 

فقد ذهب آلشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر آلباقلاي إلى أنه 
ليس للأمر صيغة تخصه وإلى هذا ذهبت المعتزلة غير آلبلخي . وإليه ذهب بعض 
الشافعية 29 , ظ 

فالأشعري يرى أن الأمر هو معي قائم بنفس آلآمر لا يفارق آلذات ولا 
يزايلها » وذهب جمهور المعتزلة إلى أن آاللفظ لا يدل على الأمر يممجرهه إلا 
بقريئة الإرادة ©) ظ 0 

وذفني الفمهوو بون اليه اكور تك اللافعرة القتارلة لغرب 


م لاء 200 ظ 500 ع 
إلى أن للآمر صيغة خاصة به وهي صيغة (إفعل) وما يجري مجراها ١"‏ . 


5 ابول :اتسين ون 

© أنظر : البحر اغيط ؛ #/غ وم . 

انظ > المطندر الباق ا 

9 أنظر : كشف الأسراز شرح المصنف على المنار لأبي البركات حافظ الدين النسفي » ط دار الكتب العلمية » بيروت » 141/١‏ ؛ أحكام 
الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن لف الباجي » تحقيق د. عبد الله محمد الحبوري » ط موسسة الرسالة بغداد. ص 77 
الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم الظاهري , ط دار الجيل » بيروت » 759/95 . 


لذ 


وآلذي ثرأه والله أعلم هو ما ذهب اليه" ليون عن أن للأمر صيغة -خاصة 
الكلام الأخرى على أساس الاختلاف في الصيغة والله أعلم كع 

وعلى مقتضى ما ذهبنا إليه نرى تقسيم هذا ألفصل إلى مبحثين : 

ألمبحث الأول : ألصيغ الأمرة يميئتها . 

المبحث آلثاب : ألصيغ آلدالة على الأمر بمعناها . 


(') أنظر : البحر الحيط ؛ ؟/هه" . 


8م 


ألمبحث. ألأول 
ألصيخ الأمرة بهيئتها 


هذا آلنوع من ألصيغ جاء على وجوه في أصل وضع أللغة وهي : 

أولاً : صيغة فعل آلأمر : وهذه آلصيغة ليست هي المقصودة بخصوصها 
عند الأصوليين بقولهم صيغة (إفعل) لأنهم جعلوا صيغة (إفعل) للتعبير عن صيغ 
الأمر كلها لكونها أكثر شيوعاً من بقية ألصيغ الأمرة . 

وصيغة الأمر هذه هي آلأحوذة من أبواب ألفعل ألمحصورة في خمسة وثلاثين ‏ 
لا ل رن ا نارفا 

ال ان اناد ال عر رافت علي اضر باحس راجي 

ومثاله من الثلائي المزيد : أكرم وفرّح وقاتل وأنقطع وأنكفف وأستخرج . 

ومثاله من ألرباعي أبجرد : دَحرج . 

ومن مزيد ألرباعي : تَدَحرَجٍ . 

ومن الملحق بألرباعي : تحلبب وتحهور وتبيطر وتحوقل ... إل "2 . 

وقد ةا مولت دو السيقة ان الهيرين القترضية امتضمال وانيننا + 


1 عَ 5 


6 


. فمما ورد منها ف آلقرآن ألكريم قوله تعالى : 
و واقموا الصارة وواتوا الذكرة وَأَرَكعُوأ 1 َع لكين ) 0 وقوله تعالى: 
١‏ وَأتمُوأ ألحخ وَآلْْجرَة يله 4 9 . .وقوله تعالى : راتوا اليْسَآءٌ ضَدقَننّ 


لد 24 , 

وهما ورد ف ألسنة ألنبوية المطهرة ة ما روي عن عمر بن أبي سلمة د قله 
أنه قال : يلع : " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " © . 

وكما في قوله ييه : " صلوا كما رأيتمون أصلى 1 (ه05) وقول عله +" يدوا 
عين منا 6 اا" ظ ظ ظ 

وأمثلة ذلك كثيرة في آلنصوص آلشرعية إذ أنها 5 الصيغ الستعملة في 
لعن طلي القع . 

وقد يحذف فعل آلأمر بدلالة سياق آلكلام عليه . 


ومن ذلك ما ورد في قوله تعللى : « يَتأيجًا آلتَاسْ 


أَلْحَقٍ من رَبَكُمَ فَعَامِئُوأ > حَرَا لكُمْ 4 ل 


0 
3 


0 سورة البقرة / ألآية : "47 . 
9 سورة البقرة / آلآية : ١95‏ . 
0 سورة النساء / ألآية : 5 
ُ : 4 0 
0 رواه البخاري في كتاب الأطعمة 17 ومسلم ١5‏ وأحمد في مسمنده ا با 
يه 
0( ق تخريجه 
سبق - ٠‏ 


7 نورزة النشناء / الآية ةا 


1م 


(فخيرا) 00 لفعل أمر محذوف والتقدير : أقصدوا أو أتكوا أهرا #ختييرا 
اج 0١‏ ظ 
ا د 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى : « فَعَامِئوأ باللّهِ وَرُسليم ولا تقولوا 
لَمَةٌ آنَهُوأ حَيََا كد ) 7 : 

ومثله قوله تعالى : ( فَأَقِمَ وَجْهَكَ لين حَنِيقًا فِطرَتَ الله ألو 
الحاية ل 4 7 


تن د وله ر«ر دو هع و ه. الم # ه 
وسه اكول تععيتال 2:1 فاقوا الله ما اشتطىء وَاسمَعَوَا وَاظيعُوا وانققوا 


1 
من 


ثانيا : صيغة آلفعل المضارع المقترن بلام الأمر 
وقد ورد الأمر يمذه ألصيغة في كثير من ألنصوص ألشرعية » فمما ورد منها 


أ م 


في القرآن ليان قوله تعالى : ( انبا لدو افوا إدا َدَايَستم بدَينٍ إن 
7 00 ظ 
أجَلٍ مُسَكٌّى فَأَكَتُبو 


3 0 8 2 - وي 
ان يكبت كما عَلْمه كت 


-5 


مسي ادل 1 اك دك 


ره 


(' أنظر : تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » ط 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر ؛ 8814/١‏ . 

0 يور لمان اليه وا : 

1077 بجورة الروء الاي ا 


0 ع 
0 سورة التغابن / آلآية : ١١‏ . 


امم 


درو بر 1-0 حَ بر 


رده ولا يَتَحَسِن منه شيكا فَإن كن الى عله الكن تفيهًا أرضعيفا أ 
لاك تي يب و0 


إن أين بعك ينا أ اذى اونع امك 5-7 زكر # 9) 
جد 
بع تر لد ريده 
وقوله تعالى لمتلن دو سعة دن سخنضد ومن قَدِرَ علِيهِ رزقه. فلينفق 
ا 


5 5 2 لس م كور 11 و - 

وقوله تعالى : «( فمن سَّبِدَ منكم الشبر فا 4 ا" 

وقوله تعالى : « ثم لمَقضوأ تَفَتهُمَ وَلمُووأ تُدَورَهمَ وَلْيَطُوَّفوأ ليت 
م د 50( 
ليبق » * . ظ 

ووردت شواهد كثيرة في نصوص ألسنة ألنبوية اللطهرة عبر عن طلب أداء 
ألفعل فيها بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر منها قوله يل : " لتأمرن بالمعروف 
ولتنهّوؤن عن المنكر ولتأحذن على يد آلظالم ولتأطرئهُ على آلحق أطرا ولتقصرئه 


9 منوزةالقرة /الآيةة قر 
5 0-0 ري 
سورة الطلاق / آلآية :د 
سور ال / الكية 1 


7" سورة الحج / آلآية : 79 . 


ىر 


على ألحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما 
07م 
وكما في قوله كله : " لتنتهكنٌ الأصابع بآلطهور أو لتنتهكنها آلنار " 7 . 
وكما في قوله صل : ا ا ل بعد الفجر إلا 
ا 
نعله إذا أنقطم " 9© , 
وكما ورد في قوله علد : البق رشي يا رفون اليس انق عن 
وبا يس ربياس ب ركوس وساحه 


سي اي" 


ثالغا : إسم فعل آالأمر : أسماء الأفعال هي : (ألفاظ تقوم مقام الأفعال في 
آلدلالة على معناها وف عملها) 29 . 

وتقسم أسماء الأفعال على أساس آلدلالة على آلزمن إلى : 

. إسم فعل ماض » نحو : شتان .معيئ بعد وأفترق » وهيهات ,ع بَعد‎ -١ 

؟- إسم فعل مضارع » نحو : وي .معن أتعجب وأف ,بمعين أتضجر . 


0 رواه أبو داود ١514/4‏ كتاب الملاحم باب الأمر والنهي » البيهقي في السنن 305/٠١‏ بلفظ مقارب » وأخرحه الترمذي 458/4 . 
والطبران في الأوسط الع سا ري ريمن و ا 

0 رواه الطبران في الأوسط عن ابن مسعود 5ه . أنظر : مجمع الزوائد » 1/١‏ . و أنظر : الترغيب والترهيب + 119/1١‏ . 

0 أخرحه الدارقطين في السنن » 4١5/١‏ » وأبو داود » 75/7 والترمذي مختصرا » 578/7 » والبيهقي » 417/1 » بلفظ " لا صلاة بعد 
الفجر إلا سجدتين " . 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح » والترمذي مختصرا . أنظر مجمع الزوائد 180/١‏ . 

5 الحديث بهذا اللفظ أخرحه البخاري في الأدب المفرد » ص 577 رقم الحديث (410) » وورد مختصرا عند البخاري ومسلم والترمذي ف 
أبواب متفرقة . 

0 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي بتحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد » ط دار الفكر » ؟/571 


1م 


+- إسم فعل أمر ‏ نحو : نزال بععيئ أنزل » وصه ممعئ أسكت » ومه بمعى 
الم يي 

57 الجر اي ا نا انيد ألدالة 
عن جنب التعل.. 

وأسم فعل الأمر منه ما هو موضوع من أول مرة ومنه ما هو منقول عن 
غيره ؛ وألثاني قسمان . منقول عن ظرف أو جار ومجرور ومنقول عن 
ءٍ 0( 
مصدر 5 
وكلا آلنوعين من آسم فعل آلأمر وردت ألفاظ منها في النصوص الشرعية. 


أما 5 الأول » فمنه 3 في قوله تعالى : " 000 هلم 


ساس و س 0 00 # مه 


٠. قير‎ 


3 أنظر المصدر السابق » 7707/1 » شرح الكافية الشافية لجمال الدين بن عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك » ط دار المأمون للتراث مكة 
المكرمة » ١785/7‏ . 

7 أنظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري » تحقيق محمد محي السدين 
عبد الحميد » .1١١5-118/7‏ 

اوور اع انه / الام 1 


© سورة الأنعام / آلآية : 1١6٠‏ . 


ومنه لفظ (مّيت) في قوله تعالى : 9 وَكلَفَتِ الْأَبَوسبَ وَقَالَت هَيَتَ 
لْكقي 2" . 

. وأما ما ورد من ذلك في آلسنة آلنبوية آلطهرة فمنه لفظ (مه) في قوله و : 
' مه عليكم ما تطيقون فوالله لا مَل الله حي تملوا " 29 , 

5 ألقسم الأول من آلنوع لثاني فمنه لفظ (عليكم) في قوله تعالى : 
« يع يا لذن ءَامتُوا لَك أُنفْسَكُة ا 1" 


قر 


وفي قوله تعالى : « وَالْمُحَصَئنت مِنَ آليْسَآءٍ إل مَاهَ 50 
كِتَب أله يحم *) على رأي من أحاز تقديم معمول أسم البق عل * 

وما ورد ف آلسنة آلنبوية آللطهرة من ذلك قوله يه : " عليك بكثرة 
السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله يما درحة وحط يما عنسك 
1 


يما 


وجاء إلى 0 


60 سورة لوست | لكي 

رواه ابن ماحة ١415/5‏ رقم الحديث (4782) . 
59 ميورة المائدة / الآية :ه26 :, 

7 سيور النساء / الي لا ظ ظ 

ا رواه أحمد في المسند عن ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما 6 » ومسلم فق صحيحه ع باب اق السحرة والحث عليه ؛ 01/5 . 
'' رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة عن أنس 5ه أنظر : الكتر الثمين للغماري ط عالم الكتب » بيروت ص 747 . 


4١ 


وف قوله عليه آلصلاة وآلسلام : " عليكم بألصدق فإن ألصدق يهدي إلى 
آليرٌ وأن آلبر يهدي إلى آلحنة " ”2 . 

ومنه لفظ (دونك) فق قوله يي لسيدتنا عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : 
"دونك فآنتصري " 7" . 

وأما القسم الثاني من النوع الثاني فمنه لفظ (بَله) في قوله يل فيما يرويه عن 
ري الندة ع علوي " اعدوت عاض الما نينا لاعن راضيرلا أدن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعكم الله عليه " " وبله.معئى 
دع واترك » والمعئ : دع ما أطلعتم عليه من نعيم آلحنة وعرفتموه من لذاتها' '. 

رابع : آلأمر بصيغة اللصدر . قد يرد طلب أداء الفعل بصيغة الصدر , 


ومن ذلك ما ورد في قول الله تعالى : 9 فإذا لقثم الذِينَ كفروأ فصَرّب 


بر 


هي ل ح تقر ل 


تُحَتُمُوهِرٌ فَشَدُوأ آلْوَثاق فَإِما مَكَا بَعَدُ وَإِمّا فِدَآءَ 4 


() رواه أحمد في المسند عن ابن مسعود 5ن » 4.5/١ » 784/١‏ » مسلم » باب قبح الكذب وحسن الصدق » 55/8 » أبو داود » 551/4 
رقم الحديث 5 ع الترمذي » 847/4 » رقم الحديث 15171 ء البيهقي » ١97/٠١‏ . 

() رواه ابن ماحة » 7117/١‏ رقم الحديث ١941١‏ كتاب النكاح . 

رواه مسلم , ١45-١47/8‏ كتاب الحنة وصفة نعيم أهلها . 

() أنظر : غريب الحديث لابن اللموزي , ط دار الكتب العلمية ؛ بيروت 7/١‏ » النهاية في غريب الحديث » 184/١‏ . 

0 سورة محمد : آلآية : ع . 

© المقصود هنا بالنصب محلا لا لفظاً إذ أن العامل قد أضيف إلى معموله قَحُر لفظاً ونصب محلا . 


1 


وقد ورد هذا الإستعمال آلطليبى للمصدر في آلسنة آلنبوية الملطهرة ومن ذلك 


وى وذ عونا هذا ار 0 إنه على سبيل الإستقصاء لا على سبيل 


ألترجيح, إذ أن جمهور النحاة أعتبروا العامل في النصب هو آلفعل ألمحذوف 
كما في آلثال الأول » وقال بعضهه إن ل لي ل ا 


ع 
سر 


أعتبرت المفاعيل المطلقة هي العاملة ومن ثم هي الطالبة لأداء ألفعل لذلك سقنا 
٠‏ ألثال ألثاني شاهدا على ذللك:: 


00 رواه الحاكم في المستدرك » 7887/7 » وابن حجر العسقلان في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ء 


ط١‏ ؛ الكويت ٠‏ 87/4 , رقم الحديث (874. ) وأخرحه ابو نعيم في حلية الأولياء » / ١5‏ . 


0 


ستتناول فى هذا اللبحث نوعاً آخر من الصيغ المقتضية لأداء الفعل مختلفة 
عن النوع الأول حيث أن (النوع الأول) آلذي تناولنا دراسته في ألمبحث 
السابق يمخص صيغاً دلت على طلب آلفعل يئتها » وفي هذا ألملبحث سنشرع في 
بحث صيغ آمرة ,ععناها دون هيئتها » وهذه جاءت على وجوه منها : 

أولاً : الأمر بصيغة الخبر : قد تستعمل الحملة آلخبرية للدلالة على طلب 
ألفعل » وهذا آلأسلوب في الطلب آكد ف آلدلالة عليه من صيغة فعل الأمر», 
لأنه يدل على حرص آلطالب على تحقيق مطلوبه » ذاك لأن آلجملة آلخبرية 
تحدمل الصدق والكذب » فإذا لم يفعل المخاطب بمقتضى آلطلب آلذي جاء 
على صيغة ألخبر كان تكذيباً لمن وجه إليه آلخطاب وهو غير لائق ©" . 

ومن جهة أخرى فإن إخراج الأمر بصيغة ألخبر أبلغ من صريح آلأمر » لأنه 
يفيد تاكيده حب كأنه سورع فيه إلى الإمتثال والإنتهاء فهو يخبر عنه "2 . 

أما كيفية ثبوت آلحكم بآلخبر » فإنه لما كان مدلول الخبر هو آلحكم بثبوت 
فيو القيوم أو تلي عه بالكو يدق صر الشار عم إذاا كات عو الصبر 


الشرعي كما في قوله تعالى : « كيب عَلَيكم آلصِيَامٌ 4 '“ فهذا يفيد 


7 . 
© أنظر الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ص ١١8‏ ء التلويح على الترضيح ١49/١‏ . 
9 أنظر ١‏ ئ: تير الكفاف 8/14 


وو لقال 


1 


ألثبوت للحكم آلشرعي . ومثل هذا آلنوع سيأتٍ فيما بعد » وإن لم يكن المخبر 
به هو الحكم ألشرعي فوجه إفادته للحكم الشرعي هو أن يجعل الإثبات يحازا 
عن الأمر وهذا ألذي نعنيه بألأمر , بصيغة ألخبر في هذا لمقام ' 00 ظ 

أ المدول هن مين اللنب 1ل ميقا ا وله سي 

-١‏ إن ألحكم المخبر به يؤذن بأستقرار الأمر ونبوته على حدوثه وتحدده 
فإذا أمر بشيء بصيغة ألخبر أذن ذلك بأن هذا آلطلوب في وجوب فعله ولزومه 
عنزلة ماقد حصل وتحقق . 0 ١‏ ا 

-١‏ إن صيغة الأمر وإن دلت على الإيجاب ‏ على ما سنوضحه ‏ لكنها 
قد تدل على الإستحباب فإذا حاءت العريقة اناوه اللوعار ان م تافنك 
مستقر وأنتقى أحتمال الإستحباب. - 

ال لاا ل ل ا وضع وإخبار » وأثشاني. 
يع جعل الشيء فبيبا وكوف :وهارها :وذ انماع الاير تضيف: افير كاك فيا 
دلالة على أنه من قبيل آلوضع والأخبار التميزة عرو منائز خحطاب التكليف 0( 
لذلك : فإن المطلقة لو كانت محنونة ثبت حكم العدة في حقها وإن لم تكن 


مكلفة ع و الأمر بآلعدة بصيغة ألخبر كما في قوله جتان : 9 وَالْمُطَلَقَتَ 


4 ف م 


لوقن ."شر كت اتير 2 2 
و د لور و ثم ع م ماسم 

يتربصَرح بانفسهن ثلدثة قروء 

قوله تعالى : 

نظر : التوضيح 5 ذو انظ المي نصوص التشريع الإسلامي ص ١١8‏ : 


7 مارة اقرف الذيةه ري 
( أنظر : البخر المحيط 5075/9 . . 


0 


ع ان 


20 ل صن ع مر م رلعرواي ثم ردت ور هو ه» ١‏ 


ا 50 5 . ا ال _ ا ل 
ومن ذلك : ما ورد في قوله تعالى : 9 وَالوَإِدت يرّضِعِنَ اولددهن 


صد 
حَوَلينِ كامَِينِ لِمَنَ أَرَادَ أن يم آلرّضَاعَةَ 4 ”" . 


1 


ْ 7 - 5 1 : 0 ع رف 5 سه 
ومنه أيضا ما ورد في قوله تعالى : 9 وَالَذِينَ يتَوفوَنَ مِنكم وَيَذْرُون 


ومما ورد في ألسنة آلنبوية المطهرة من طلب آألفعل ‏ على هذه 
ألصيغة : قوله يِه : "ألبيعان كل واحد منهما بآلخيار على صاحبه مالم 


ان 5) ش 86 يللد . ا اع ال 1 ص س 1 00 0 
يتفرقا"” 2 ومنه قوله يله : " ألأيم أحق بنفسها من وليها » وآلبكر تستأمر وإذنها 
ضورافا (5) 


ثانيا : آلأمر بصيغة الإستفهام : الإستفهام بأللغة : هو طلب ألفهم.ء 
يقال 1 (إستفهمه أي سأله المريهة 3 وقد اميم القاء فأفهمته وفهّمته 


00 7 


(') سورة الطلاق / آلآية : 4 . 

0( سورة البقرة / ألآية : 775 . 

0 يورة البقرة / الآية :1 

() أحمد في المسند 5١1/7‏ الدارمي 5950/5 البخاري 20/5 مسلم ٠١-5/8‏ . 

60 أحمد في المسند 519/١‏ و7478 » مسلم 4 ١41-١140‏ » النسائي 81-86-85/1 أبو داود 551/7 ء الترمذي 41١7/5‏ . 

0 لسان العرب مادة وف هم م) و أنظر أساس البلاغة مادة وف - ه ‏ م) و أُنظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : 
تأليف د. قيس ا ماعيل الأوسي » طبع دار الكتب للطباعة والنشر ‏ الموصل ص 7١7‏ . 


15 


(والإستفهام : يقتضي ألفعل ويطلبه » وذلك من قبل أن الإستفهام ف 
الحقيقة : إنما هو عن آلفعل » لأنك إنما تستفهم عما تشك فيه وتجهل علمه , 
وألشك إنما وقع في آلفعل » وأما الأسم فمعلوم عندك) ”2 . 

بالا وييظ ندا سانيا + ارين درن القري ساد 
اوس 0 ها وقد لصو ل اليا 0 2 

ا فى 3 

نن أونوا الك ل اشلدة 57# أي استلموا : 

0 كار افو وراص 256 وو يم وو رس 
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : « إنما يريد الشيطين أن يوقِع 


ا وه والخهاء :فى أخمَرِ مر وَيَصْدَكُم عن ؤثر أ وَعَنِ 


ل م ب ' 
لصَلَوة فَهَل أن مُهِونَ 4 ©" أي انتهوا 

ومن ذللك فخيول الله يناك « ألم تر كيف فْعَل رَبْكَ بصب 
الفيل 4 ”' والمعى : إعلم بأعتبار أن آلرؤية آللطلوبة هنا هي : آلرؤية القلبية 


م 


سه سه قر 


لات أَمْ عَلَ قو بِأفْقَالّهَة4 * فقوله تعالى : ( أقَلا يَعَدَبيُونَ 
يدل على الطلب كما لو قال [ليتديروا].. 
0 


0( 
الو 


شرح المفصل للزمخشري : تأليف موفق الدين بن يعيش عالم الكتب بيروت 21/١‏ . 
سورة آل عمران / ألآية : ٠١‏ 

سورة المائدة / ألآية : 81١‏ . 

9 سورة الفيل / آلآية : ١‏ . 


9 ورة عند / الآية 41 :. 


9 


وقد ورد ف آلسنة آلنبوية المطهرة من هذا آلأسلوب آلطلبي قوله و 
لسيدنا على كرم الله وجهه : " أما ترضى أنك أي وأنا أحوك " "أي : 
رفرلة كلك >" اناعليت انلك ومالك من كن ا 

وألعغن : إعلم أنك ومالك لأبيك . 

ثالقا : الأمر بأسلوب العرض والتحضيض ؛ العرطن افبة : عرض 
ألشيء للنظر فيه . 

الع 7 ال 0 

والعرض والتحضيض عند آلنحاة : طلب الشيء » لكن آلعرض : طلب 
بلقن اتسيف لب يت 0 

وقد ورد اا ا ا لاوا 
ورد في قوله تعالى : ( وَلَفَدَ عَلْبمْ لدأ الأول فَلَوَكَا تَذَكرُونَ 4 " . 
أي : تذكروا . ومنه ما ورد في قوله تعالى : 9 لَوَمَا تأَتِبَا بالْمَلَيِكَةِ إن 


عن ام 000 7 
كنت مِنَ الصَّدقِينَ 4 ”' أي : ائتنا . 


(') الطبراني ‏ أنظر مجمع الزوائد ١71/8‏ . 

0( رواه الطبراي 751/١7‏ . كتر العمال للهندي رقم [15450] و |4 اك حراج سركي 011 الشمة خر نوع 
أطراف الحديث ‏ محمد السعيد البسيوني ‏ ط عالم التراث بيروت 71١7/7‏ [أما علمت] . 

() كتاب العين ‏ مادة (ع ر ض) ولسان العرب مادة (ع رض) . 

(©) أساليب الطلب ص 457 . 

"نيوو الوائية الاي و 


3 سورة-الححر / ألآية : /ا . 


1 


وهذا الس بدا دكار كل النينان الكافروين ف سمعرض اخاكة رطب 
آلبرهان على صدق آلدعوى . 

ومن ذلك أيضا افانور ل فول ال سال ( ولا يتل أَوْلُوا آلْمَضْلٍ 
منكر وَآلسَعَة أن يُؤْنُوَأ اول لعن وَالْمَسَحكينَ وَالْمْهَدجِرِيتَ فى سَبِيلٍ 
اه الى ل 1 
لَه وَليَعْفوأ وَلَيَصَة مو ألا نحِيُونَ أن يَ: يَغْفِرَ آللّهُ لَكمَ 4 ”© والمعى : أحبّوا 
أن يغفر الله لكم . ظ . 

رفن للق قولة تغال انر الك امور اك فوم مكر | الم فكوا 
د 
0-6 لرسول »4 ١‏ 

وتما ورد ف ألسنة آلنبوية المطهرة من ذلك : ما ورد أن البي وله دحل 
على بريرة رضي الله عنها فأتت بتمر وألقدر يغلي بآللحم » فقال عليه آلصلاة 
وآلسلام : " ألا تحعلين لنا من اللحم نصيباً ؟ فقالت : هو لحم تُصِدّق به علينا 
يا رسول الله » فقال يليه : هو لك صدقة ولنا هديّة " 20 فهنا ‏ قد أمر ألبي 
ييه بريرة رضي الله عنها بأسلوب التحضيض بأن تحعل له نصيبا من اللحم 
حيث أستعمل ألرسول عليه الصلاة والسلام أداة من أدوات التحضيض وهي 
لفظ ( ألا ) . 


دون الو ل 
((؟ سورة التوبة / آلآية:: ١‏ . 
0 الدارمي 75 - باب أن تكون الأمة تحت العبد فتعتق . 


1 


آلواردة في النصوص الشرعية » وهو يعن أستعمال ألفاظ معينة للدلاائة على 
طلب أداء الفعل وهذه الألفاظ هى . 

لاتير ورد في ألقرآن آلكريم من طلب أداء آلفعل يهذا أللفظ : 

7200 عو 1 0 0 200 : 

قوله تعالى : ظ إن الله يَأمَر بالْعَدَلٍ وَالإِحسين وَإِيتَاي ذى القرّى اي 
قوله تعالى : ا إن 2 يأْمرَكُمَ أن تُوَدُوا الْأْسَسَتٍِ إل أَهَلِهًا 4 ”2 ومنه قوله تعالى: 
اف بالقسَطٍ »4 7 وستحة نواه تيان ارواط كا نشل ارت 
يي ا 

ومما ورد في آلسنة ألنبوية المطهرة من أستعمال هذا اللفظ للدلالة على طلب 
ألفعل قوله له : " أمرت أن أقاتل آلناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأَن 


رسول الله » فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على 
ال" 


د- 
0 


ومنه قوله يِه : " أمرت أن أ سجد على سبعة أعظم » على ألحبهة وآليدين 
وآلركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت آلثياب ولا الشعر " ب 


سور التحل / الآ ة 
0 سورة النساء / آلآية : 4ه . 
('؟ سورة الأعراف / آلآية : 79 . 

() سورة الأنعام / آلآية : /١‏ . 

00 البخاري 2175/7 مسلم 59-+8/١‏ أبو داود 44/7 النسائي ه/٠‏ الترمذي ه/4 "4 » ابن ماحة 78-117/١‏ » الدارقطئٍ 89/١‏ 
الدارمي ؟/4١7.‏ 2 


0 البخاري 1565/1١‏ » مسلم 50/7 ء أبو داود 7378/١‏ . 


000 ا ل 1 )01 
ومن ذلك قول أبن عباس رضي الله عنهما : ( أمرنا بإسباغ الوضوء )"2 . 


؟- (كتب) ورد آلأمر بهذا آللفظ في القرآن آلكريم في آيات متعددة منها , 
قوله تعالى 
اس وات سلس قر سم “ص 


9 يتايّها الذي َمَكُوأ كُيِبَ عَلَيَكُمْ آَلضِيَامُ كما كُيِبّ عَل اليرت 
مِن فَيَلكم لَعَلَّكُمْ َ ا 


درظ و ص 


ومنها قوله تعالى :( كيب عَلَيكُمْ آلقصّاص فى الَْتلَى 4 ”" . 
ومنها قوله لكان 9( كيب عَلَيكُمْ إذَا حَصَرٌَأَحَدَكمُ آلْمَوْتُ إن : رك 


حَيََا الْوَصيّة ِلوَالِدَيْن وَالأَقَر بين 4 7 

ل ل ل 

فونه كل +" إن اتفال كفي الكيزة علن الساء و اهام عن الرسيال 
فم ضير فتهق إعانا واعتيانا كان طامقل أو بين 057 

- (فرض ) ورد الأمر في آلقرآن آلكريم بهذا آللفظ في آيات منها : قوله 


د عد ررتر 2 


تعالى : + قَدَ عَلِمََا ما فَرَضَْا عَلَيِهِمْ فى أزوَاجهم وَمَا محدايم) 


اين في المسند 776/١‏ . 7434 » النسائي 5 باب التشديد في حمل الحمير على الخيل ؛ السئن الكبرى للبيهقي 0٠١:‏ باب 
كراهية إنزاء الحمير على الخيل . 

9 سووة البئرة / الك 8 

© سورة البقرة / آلآية : ١/8‏ . 

وزة البفرة / الأبةه ا 

59 ار تالاسر افر وا أنظر معجم الطيران وأنظر : كشف الخفاء للعحلون 7714/١‏ . 


٠١ 


ومنها قوله تعالى : « يُوصِيكُمٌ لد أَرلدِكُو للذكر مِمَلُ حَظ لكين > 2 
ومنها قوله تعالى : « قن فَرَضَاللَهُ كح حل أَيَمَِكُمَ 4 © . 

وما ورد في آلسنة آلنبوية آللطهرة من آلأمر يبهذا اللفظ : 

قوله يك : " إن الله تعالى أفترض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامه , 
قمن فائه وقافة إكانا واحتسابا ويقيدا كان كفازة لالع 207 ظ 

ومنه قوله يله : " إن الله فرض عليكم آلجمعة في يومي هذا " 27 . 

5 - (على) : وهذا آللفظ قد أستخدم في التصوص الشرعية كصيغة من 
صيغ آلأمر » وهو مختلف عن الأمر بلفظ (على) آليَ هي آسم فعل » وما ورد 
به آلأمر بمذا آللفظ ما في قوله تعللى : ل وَِلَّهِ عَلَى لئاس حِحٌ الْبِيتِ من 
2 سَعَطاع لَه سَبِيلاً 4 © . 
قال القرطبي : ( إن الله تعالى أكد الإيجاب - أي إيجاب الج - بقوله 
(على) آل هي من أوكد ألفاظ آلوجوب عند آلعرب » فإذا قال آلعربي لفلان 
على كذا فقد وكده وأوجبه فذكر الله تعالى آلحج بأبلغ ألفاظ ألوجوب تأكيدا 
لحقه وتعظيما لحرمته ) "7 


00 سورة النساء / آلآية : ١١‏ . 

07 سورة التحرع / آلآية : ١‏ . 

7 أحمد في المسند 151/١‏ النسائي ..١68/4‏ 

0 ابن ماحة رقم الحديث 0١41‏ . و أنظر : البخاري بمعناه ومسلم 7/75 سياه أيضا . 

7 سورة آل عمران / آلآية : /919 . 

9 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن أحمد الأتصاري القرطي ط دار إحياء الترااث. العربي ‏ بيروت  ١11/6‏ . 


١.١ 


“رع م 4 5 1 رم لمق 
م 2 «روو . )1( ْ 
وَكسُوجْن بالمعروفي» 2 . 
وتما ورد في آلسنة آلنبوية المطهرة ما روى عبد الله بن عمرو بن آلعاص ‏ 
رضي الله عنهما عن آلبي وَلةِ أنه قال : " إن للمسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاً » وإن لزوجك عليك حقاً " ”2 . 


0 سورة البقرة / آللآية : 7817 . 


نو 
0 رواه البخاري ؟145/9-١.ه‏ , 10/7 2 78/2 . ومسلم 951-1517/7 ء النسائي 2771/4 716/4 . 


١٠١ 


ذكر آلأصوليين معان عديدة لصيغة الأمر » والمقصود بصيغة الأمر (إفعل) 
أو ما يقوم مقامها فقد ذكر آلغزالي منها (خمسة عشر) معيئ وهي ( ألوجوب ) 
آلتدب + الأارشاد: » الأباحة » النادين» الأامتتان + الاكستراء اين 
التسخير» الإهانة » آلتسوية » الإنذار » آلدعاء » آلتمبئي » كمال ألقدرة ) . 

ويرى ألغزالي أن بعض هذه امعان فيها شيء من التداخحل » فالتأديب داحل 

ا ال 0 : أنه لا فرق بين الإرشاد 
وألندب لثواب الآخرة » والإرشاد : للتنبيه على المصلحة آلدنيوية 7 . 

3 آلرازي : فقد ذكر أن صيغة إفعل مستعملة في إمسة عشر) 

١‏ » ذكر منها (آثن عشر) وجهاً متابعاً فيها للغزالي » وأضاف : التعجيز 
والإحتقار , وجعل (آلتكوين) بدلاً من (كمال آلقدرة) © . 

وأما ألآأمدي : فقد ذكر أن صيغة (إفعل) ترد ل زخمسة عشر) وجهاً | إلا 
أنه ذكر (ستة عشر) مع » وقد وافق آلغزالي فيما ذكر من معان ومثل للتعجيز 
بقوله تعالى : « كوكوأ حجَارَة 4 © ثم إنه وافقه في أن التأديب داحل في 


آلندب » وإن الإرشاد قريب منه » وعلل ذلك بأفهما مشت ركان في طلب تحصيل 


('© أنظر : المستصفى 14١4-1411/١‏ . 
: 
"© أنظر : المحصول 7١1/١‏ . 


© سورة الإسراء / آلآية : 6٠‏ 


اللصلحة غير أن الندب لمصلحة أخروية ( والإرشاد لمصلحة دنيوية » ووافققه 
أيضا ق أن الانذاز ق معن التمنديد + و لعل هذهو الذي دوعا إى أن يفول : 
بأن صيغة (إفعل) أطلقت بإزاء (خمسة عشر) أعتبارا . 

أما آلبيضاوي والأسنوي : فقد ذكرا أن صيغة (إفعل) ترد ل (ستة عشر) 
مع وهي نفس أآلمعانى آل ذكرها آلرازي مضافا إليها : أن الصيغة تأي عمعئ 
الخبر ومثلاً لذلك بقوله يله : " فآصنع ما شكت " 27 وعكسه : قوله تعالى : 
9 وَالْوَِدت يُرَضِعَنَ أُولَدَهنٌ 4 7 . 

إذ الأول جاءت فيه صيغة آلأمر للأحبار » وآلثاني ذكر فيه الخبر ليدل على 
الأول 

أما أبن السبكي : فقد دك أن صيغة (إفعل) » ترد ل (ستة وعشرين) 
معبئ تابع الغزالي ف (خمسة عشر) وجهاً مبدلاً (كمال القدرة) بالتكوين متابعا 
في ذلك آلرازي وأضاف لمذه آلمعاني : التعجيز » الإحتقار » الإنعام » ألخبر , 
التفويض ‏ التعحب + التكذيت» المشورة » الاعتيجاز 4 إزاذة الامعنال: ) 


الإذن7' , 


الأحكام للآمدي 358-519/5 . 


97> سورة البقرة / آلآية + م 

9 وضع أن سيد الخزي فرقوها (إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت) ‏ أنظر : أحمد في السند 
١١5-74‏ 7 البخاري ‏ كتاب الأنبياء 48/4 -١‏ و0/١٠٠٠‏ ء ابو داود 551٠/4‏ كتاب الآداب / باب الحياء رقم الحديث (17517) ) 
ابن ماجة ‏ الزهد ‏ باب الحياء رقم )1١/85(‏ . ظ 


ِ 5 
٠ 9‏ أنظر #هاية الول 48/7 
ا 

أنظر : جمع الجوامع 7”/4-8977/١‏ . 


أما التفتازان فقد ذكر لصيغة الأمر (ستة عشر) معن آتفق فيها مع الغزالي 


فعا د كزهن العان بواضاف انها عن الانجفار وتوضدل التكروة بذلا من 
كمال القدرة متابعا في ذلك الإمام أ لرازي 0 


مع آلغزالي فيما كر 5 لايق عمل كزين لاحو سد ؛ 
وأضاف معئ التعجب والإحتقار والأخبار والتعجيز » بيد أن التعجحب في 
مفهومه كان على أعتبار النحويين إذ أنه مثل له بقوله تعالى : « أَمَيِعٌ بم 
00 (© أي ما أسمعهم وما أبصرهم » وهذا مخالف لما مثل له آلسبكي في 
قوله تغالى 6 ا 

فمعئ التعجب هنا مأخوذ من معي فعل الأمر 

أما الإمام الز ركشي بدي معانىي صيةغة الأمر 
وأوصلها إلى (ثلاثة وثلاثين) معن » ول أر غيره من الأصوليين ‏ على ما توفر 
لدي من المصادر ‏ من أوصلها إلى هذا الحد . والمعاني آل ذكرها هي (أربعة 
وعشرون) معن وهي نفس ألعاني آلىَ نقلناها عن السبكي بأستثناء ‏ آلأذن ع 
والأنعام » بآالإضافة إلى (تسعة) معان أخحرى وهي : الوعننت: الإحتياط 


(00 
(0 
(0 


شرح التلويح 6/١‏ . 

سورة مرع / آلآية : 78 . 

سورة الإسراء / آلآية : 44 . 

() أنظر : كشف الأسرار للبخاري ٠١7/١‏ . 


الإلتماس » التحسير والتلهيف » والتصبير » قرب آلمرلة » التحثير » إرادة 
الإمتثال لأمر آحر ”” 
نما تقدّم تبين أن معان صيغة آلأمر تصل ف جملتها على ما ذكره الأصوليين 
إلى (خمسة وثلاثين) معن وهي : 
١-الإيجاب‏ : ومنهم من أطلق عليه ألوجوب » ولكل آعتباره » فالإيحاب: 
عو اتنهناء الات والرسويه هو هيف القدل المأنوز بيه وكاله:قولهة :تسا : 
0 60 
-الندب : ومثاله ١‏ فَكَاتِبُوهمَ إن عَلِمْثُمَ فوم حَير 3 64 ومكذا قوله 
تعالى : 
7 ال 0 
- الاباحة : ومثاله قوله تغال لا كوا مِنَ لطيّبّت »4 (© وكذا قوله 
تعالى : 
( فآنكحوأ ما طاب لكم مِّنَ آلقِسَآءِ 4 © . 


9( أنظر : البحر امحيط سم ه: 
0( سورة الإسراء / ألآية : 4لا . 
0 سورة النور / آلآية : لال . 

(0 
(0) 


سورة ق / آلآية : 3 

سورة المؤمنون / آلآية : ©١‏ . 
5 م 

9 سبورة النساء / الآية : . 


22 أ 


؛- التهديد : وسماه الز ركشي بالوعيد » ومثاله قوله تعالى : « قل تَمَتَّحُو 


ل ا 00000 ل مار +0 

وكقوله تعالى : # فمن شاءً فليؤمِن وَمر. نا فليَكف 0 ١‏ 
بتظلمر مفق تر الو عينم يتنا بالتزائع الو كدة الوارةة ميت المين > لساليض 
الأول فيه قوله تعالى : « قل تَمَتَعُوأْ 4 فإن الله تعالى قد أكد هذا آلوعيد بقوله: 


ا لثّار 4 وأما ألنص آلثان فإن آلوعيد قد تأكد فيه بقوله 


تعالى : « نآ أَعََدَنَا لِلظَّلِمِينَ ئارَا أحَاطَ بِيِمَ سُرَادِفَهًا 4 7 


فاه الا رفسناء ومثاله قوله تعالى مو وَاسدنيدوا سَمِيِدَينِ من 


”2 7 و 5 59 3 < لير ه مر © اسه 0 0 
رَجَالكِم 4 "ا . وكقوله تعالى : 9 وَاسْوِدَوا ذوَى عَذَلٍ مِمَكْرَ) ' ' وكقوله 


تور ابر 0" 


تعالى : « إِذَا تَدَايَيتم بِدَين إن أجَل م مَسَبّى فأحكتبوة 4 


وسماه الإمام آلشافعي : الرشد ومثل له بقول آلني يِه : "' سافروا 
9 وك ٠‏ 


5- إرادة ألإمتثال : ومثاله قول ألقائل عند العطش (إسقئ ماء) . 


0 سورة إبراهيم / آلآية : ٠٠١‏ 
1 


0 سورة الكهف / ألآية : 58 . 
ور لكي ل : 
10 عورال الك ا 
0 سورة الطلاق / آلآية : ؟ . 
ووز البقرة ( آلآية واحاي: 
0 نر : البحر المحيط 3819//7 . 


- إرادة الإمتئال لأمر آخحر : ومثاله قول آلبي كي : " كن عبد الله المقتول 
ولا تكن عبد الله آلقاتل " ١”‏ فإن آلبي َيِه لا يريد الإمتثال لنفس المطلوب أي: 
أنه لم يرد من آلعبد أن يُقتل ولكنه قصد يبهذا آلأمر ‏ الإستسلام لأمر الله وعدم 
ملابسة ألفتن . ظ 

-الأذن : ومثاله قولك لمن يطرق آلباب : أدخل . 

9- آلتأديب : ومثاله فك عليه الفافة وانسا لد وى آواسنلية وبنا' 
ل 

٠‏ الإنذار : ومثاله قول الله تعالى : « ذَّرْهحْ انا ا 

ولقد علمنا ثما سبق أن بعض آلعلماء يجعلون (الإنذار) في مععئ (التهديد) 
ولكن فرق بعضهم بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الإنذار يجب أن يكون ا بآلوعيد » والتهديد لا يجب فيه 
ذلك 

ثانيهما : أن آلفعل المهدد عليه يكون ظاهره آلتحريم وألبطلان » أمافي 
الإنذار فقد يكون كذلك وقد لا يكون 29 


(' قال العجلون : ورد بمعناه عند الطبران عن خباب بن الأرت في حديث بلفظ (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » ورواه أ<مسد 
. 1 7 8 06 5 5 

والحاكم عن خالد بن عرفطة بلفظ (فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فإفعل) وبعضها يقوي بعضا أنظر : كشف الخفاء ومزيل 
. الإلباس عما اشتهر في الأحاديث على السنة الناس للمحدث اتماعيل بن محمد العجلون الجراحي », المتوفي 2١١77‏ ط؟ مؤسسة الرسالة بيروت 
لبنان . 948 اه 8لا9١‏ . 

9 تقدم تخريجه , وقد ذكر بعض الأصوليين هذا الأثر منسوباً إلى ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح ما ذكرناه فقد رواه البحاري في 
و اللي | الذي 

0 أنظ > البيحر امحيظ ؟/لاه؟ . 


مه ١‏ سيرم .ى اس اراس ابر 


لإمتنان : ومثاله قول الله تعالى : « فكلوأ مِمَا رَرَقحكم الله 4 ”" 
ويفرق بينه وبين آلإباحة ف أن الإباحة تكون في آلشيء ألذي سيوجد » بخلاف ‏ 
الإمتنان » وبأن الإباحة مجرّد إذن » وبأنه لابدٌ من أقتران الإمتنان بذكر أحتياج 
الاق الش بوعتم قدرقف بعلي كالقمروى ‏ القامل ذن. لاله لبا كورتم إن أن 
الله تعالى هو ألذي رزقه ا ' 

ااح ر ا ا ريو سام 
يبس ما قمع 1 

وفرق شيخ الإسلام بينه وبين (الإمتئان) بأختصاص الأنعام ‏ بذكر أعلى 
ما يحتاج إليه . 

وررّدٌ على ذلك : بأن ألقياس عكس ما ذكر . أي : أختصاص الإمتنان 
بذكر أعلى ما يُحتاج إليه 9 , 

وعلى آلقول آلثاني : ينبغي أن يكون مثال الإمتنان مُمثلاً به للأنعام ومشال 
الأنعام للإمتنان . 

-١+‏ الإكرام : مثال قوله تعالى : ١‏ د خَلُوهَا يِسَلَّمِ ءَامِيِينَ 4 © إذ أنه 
لى يكن خطاب تكليف إنما هو خطاب تشريف . 


0 تسورة الفخل / لاله 1 
أنظر : حاشية البنانى 3077/١‏ . 
سورة البقرة / ألآية : /ا١‏ . 
() أنظر : حاشية البنااني 5714/١‏ . 
ووز افير / الآية ة . 


١٠ 


ومن :ذلك قوله للا لسيد6 أن يكل السديقع كله : "امي كا كيت "27 
5 و 0 ع 22# اس 7 ش ٠‏ 

-١ 4‏ التسخير : ومثاله قوله تعالى : « كُونُوأ قِرَدَة حَسِعِينَ 4 2 وسماه 

م م 3000-7 ع ص بإب 1 تر 5 و -* 4 و 


رك مر 


0 ر4 ”2 » وأما السخرية فهي الخرء كقوله تعالى ين 
نا نسَّخر 


رُ ِدكُم كما تَشَرُونَ م © فإطلاق السخرية عنده أنسب في هذا 
را 

ويرد عليه ان ادر 0005 
يكونوا قردة لعدم قدرتهم على ذلك ولكن في آلتسخير يحصل ذلك آلفعل وهو 
صيرورتهم قردة » ففيه دلالة على سرعة تكوينه تعالى إياهم قردة وأشهم 
مسرن له دون الأ ا 

َ 0 ع ا ال ا د ا و 
-١‏ ألإهانة : ومثاله قوله تعالى : « ذق إنكَ أنتّ الْعَزِيرُ الكرم 4  ''‏ 
- . رك و 2 00 سس 0 د ٠‏ 00 


وَالْأُوَلَدِ »م ©" , 


00 رواه النسائي 48/5 . 

60 سورة البقرة / ألآية : 50 . 
0( 
5( 


سورة إبراهيم / آلآية : 71 . 

سورة هود / ألآية : 8" . 

0 ©© أنظر : البحر المحيط 559/9 . 

0 أنظر : ألمطول على التلخيص : شرح العلامة سعد الدين التفتزاي على تلخيص المفتاح للخطيب الدمشقي ص 54١‏ مطبعة أحمد كامل . 
00 سورة الدحان / ألآية : 19 . 


00 سورة الإسراء / آلآية 1 


١1١١ 


0 و ' 1 ' 7 د ل م _ 

ومثل له بعضهم بقوله تعالى : « كُوئُوأ حِجَارَة أو حَدِيدًا 4 ”' وفرق بينه 
وبين التسخير بأن التسخير يكون حصول آلفعل فيه من قبل الله تعالى كما مر 
أما في الإهانة فإن ألغرض قلة البالاة ؟مم لا أن يكونوا حجارة » كما في آلآية 
الكرعة عير الداو | “0 , 

7- ألتكوين : ومثاله قول الله تعالى : «( كن فَيَكُونٌ 4 27 وسماه الغزالي 
الإيجاد عن العدم » أما التسخير ففيه أنتقال من حال إلى حال ©) . 

ك0 00 ٌ م ارد ١‏ 2ه 1" 

-١١/‏ التعجيز : ويع إظهار آلعجز نحو قوله تعالى : « فأتوأ بِسورَقٍ مّن 

يله 4 7 ونحو قوله تعالى : ( فَلتَأنُوْحدِيس مَل إن كانُوأ صَدِقوت 4 2 , 
ور ل و 6 ل 2 وصدر ار 
١‏ فادْرَءُوأ عَنْ أنفيكم الْمَوَتَ»م " . 


0ت القسيوية + و قله ينال :ل فَاصَيروا أ 


8 
حطووسر 
ا 1 

5 

00 
١‏ 
د وأ 


1 95 د 
)0 سورة الإسراء / آلآية : دوخ م8 


انظ اطول ش01 
0 

7 شرح جمع الجوامع 707/١‏ و أنظر : البحر المحيط 809/9 . 
7 ميورة البقرة / الك عو 

9ك شيوروة الطوو ]اليه و 

7 ووو ال عووات االاية 4ت : 
9ك طيوزة الظوي الاي ةا 


١١ 


الكون من الفعل و أو ولا يصدق وساب لإفاد 

ويجاب على هذا الإيراد : بأن العلماء قد صرحوا بدلالة الأمر على ألتسوية 
لسو سي سي ره 
أستعمالها » حيث يراد التسوية في ألكلام آلذي وردت الفبيقة فيه ” 

8 ألدعاء وألمسألة : نحو قوله تعالى : لإ رَبََّا أَغَْفِر لَّمَا 4 ”© ونحو قوله 
5 : ع 7 توصك زر رع د 8 
تعالى : «9 رَبْمَا افتح بِينما وَبِينَ قوّما 4 '' . 

: ألتمئ : نحو قول أمرئ ألقيس‎ -١ 
(0 5 30 ع ع م م ع 2 م‎ 
ألا أيها ألليل الطويل ألا أنخلي بصبح وما الأصباح منك بأمثل‎ 

فكأن القائل هنا : لا يترقب أنحلاء آلليل فوافق ذلك مع ألتمئ . 

الاك الترسي كو قول أمرئ القيين انارق كل القدير مدو شالب 
مترقبا للإصباح ©) < 

3 1 ده . وار سج هو كور ' 
5 5-5 : نحو قوله تعالى بويا وهذا 


0 : حاشية البناي 7077/1/١‏ # البحر المحيط 750/9 . 
ف ش 
0 


سورة آل عمران / ألآية : /ا1١‏ . 
سورة الأعراف / آلآية : 845 . 

بل او ب م ا 

607 أنظر : فواتح الرحموت "09/١‏ . 


5 ماد 
ا ال 


١1١7 


ءًَ ل لي رش هو ”> 
اياك لين + لوووك اعال ند ام كرا فليا ولوتكرا كي 7 
داواي كرون نل له الرر كشى بقوله تعالى : « فأذئوأ بِحَرَبِ 
بمربب ع 
ومثل أكثر الأصوليين على ذلك بقوله يه : " إذا لم تستح فأصنع ما 
فين "0 أي شيعت :نا شنيت. 
4ناك التفويض. :© و اقولة تفال 2:2 فأقض ما أد 
9 و 9 9 5-6 رن 06 م : 
ومثل لهُ بعضهم بقوله تعالى : « فأَجمعوأ أمركم 4 ' حكاية عن سيدنا 
6- التعجب ا أخمل التعجب بأعتبار ما أحذه 
3 
النحويون فمثلوا له بقوله تعالى : « أشيع بم وَأْبَصِدِ » 2 وعلى هذا الإعتبار 
يكون ألمعى : ما أسمعهم وما أبصرهم . 


(0 


سورة التوبة : 87 . 
67 سورة البقرة / آلآية : 709  .‏ و أنظر : البحر المحيط 3057/1 . 
7 2 
0 سبق خخر جه . 
3 سورة طه / ألآية : ال . 
دا 


شؤرة بوتس / الآية 11+ 
0 سورة مري / آلآية : 78 » سورة الكهف / آلآية : 5١‏ . 


١١ 


ومنهم من جعل التعجب معين مفهوما من فعل آلأمر نفسه ومثلوا لذلك 
بقوله تعالى لز انكلة كيف حَرَيُوا لك الأمتال 74 .. 

لت الكدوي + عو قر له اتناك ف قثا لزي يما دحل 
صَددقِينَ 4 ”'“ونحو قوله تعالى : « قل هَلْمّ سْبَدَآءكُم لذبن يَشَهَدُ الور ار 

#آلات المشوارة : نحو قوله تعالى : 9« فَأَنظر مَاذًا نََىل » 29 . 

ب اس الإعتبار : نحو قوله تعالى : ( قل سيروأ فى الأرض فَأنطْرُوا ب " ا 

6 - الالتماس : كقول ألقائل لنظيره : (إفعل) ش 

- ألوعد : نحو قوله تعالى : ١‏ وَأَْشِرُوأ عذال كك او عط و 0 ء١‏ 

"7 4» التحسير والتهلف : نحو قوله تعالى : 9 قل موتوأ بِعَيظِك:‎ -“١ 
: ونحو قوله تعالى‎ 

( أحْسَمُوأ فيا وََا نُكلِمُون 4 © . 

لات التصبير : نحو قوله تعالى ١‏ فَمَهلِ آلْكَِرِينَ أ له بويا 4 © . 


0( 
0 سورة آل عمران / آلآية : 97 . 
(؟ سورة الأنعام / آلآية : ١6٠‏ . 
0 نتورة الصسافاف / الكيةء 0 
0وة البمل | الكية3 فد 
ىن م ا ال 

سوره / ألآية : للق 
فو 
)4 
0( 


سورة الإسراء / ألآية : .م4 3 


شورة آل ععران / الآية 137و 
سورة المومنون / ألآية : م١٠‏ . 


سورة الطارق / آلآية : /ا١‏ 1 


سر 
_- 
مير كَّ 


وقد ذكر آلزركشي له مثالا آخر ‏ وهو قوله تعالى : « لا تحرّنَ [رِتّ 
لله معنا م 207 ”ا وهذا غير صحيح ؛ إذ آلفعل هنا حاء على صيغة آلنهي » 
وآلكلام في صيغة (إفعل) وما يقوم مقامها . 

«م- الإحتياط : نحو قوله لله : " إذا قام أحدكم من آلليل فلا يغمس يده 
ف اتاد معن يكغيزيا قلات ساك فانه لأ دري أن ماتف يري 7 

وآللعى : فلعل يده لاقت نحاسة فليغسلها لثلا يفسد الماء . 

اك قري" الفيولة تفن ووله فال( | دحلو الك و 87 ومن ريت 
يع كراد ولك ننه معي زائة ته تكان اه تعال تقولد ير اسلو 4 أشاد 
إلى أنهم من شدّة قرم إلى آلحنة فلا يحتاحون إلى غير الدحول . 

ه*- التحذير والأخبار عما يؤول إليه أمر المخاطب : نحو قوله تعالى : 
« تمتَّعُو مُوأ فى دَا ركم تَلَحَة أيّام) ” . 

وهذا خلاصة ما أستطعنا جمعه من معان صيغ الأمر عند الأصوليين "2 . 


0 سورة القوية / آلآية:4 + > 

[) أنظر : البحر المحيط 5351/9 . 

رواه أبو داود 55/١‏ رقم الحديث .)١١8(:)١١*(‏ 
سورة الأعراف / ألآية : 19 . 

(5) 
(0 


سورة هود آلآية : 58 . 

يرى بعض المحققين من الصوفية : أن صيغة الأمر الموجهة من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسوله يل لا تع إلا معن (العطاء) فقوله تعالى : 
ف فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبْكَ وَآسَتَغَفِرَهُ 4 على أساس كلامهم هذا » هو عطاء للذات النحمدية عليها عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم لأن تكون مسسبّحة 
مستغفرة » وهذا يشابه معيئ (التكوين) أو (كمال القدرة) عند الأصوليين » فإن المقصود من قوله تعالى : (كنْ) الإيجاد . 

ويرون أيضاً : أن هذه الصيغة إذا صدرت من رسول الله يل إلى الصحاي فمعناها (العطاء) أيضا » مثال ذلك : قول النبي يل للصحابي : " قل 
أمنت بالله ثم استقم " فهو عطاء من رسول الله يل لهذا الصحابي , إذ أن ذاته قد أكرمت بهذا الكرم فقال من حينه : آمنت بالله واستقام , 
وهذا سر تفضيل الصحابة على بقية بن آدم عدا الأنبياء . والله أعلم . 


١١5 


ويحتوي فصلين : 
الفصل الأول : مذاهب العلماء وأدلتهم في حقيقة الأمر : 
ألفصل آلثائئ : أهم المسائل المتعلقة بحقيقة الأمر . 


١١ 1/ 


مطاهب الهعلماء في حقيقة الأمر 


0 الإمام الرارفق أن الأصوليين أتفقوا على أن ضميفة الأمر اخردة سين 
ألقرائن ليست حقيقة في كل المعاني آل ذكرت لا وإنما آلخلاف واقع في 
أمور خمسة هي : (آلوجوب » آلندب » والتتزيه » وآلتحريم » والإباحة) ”ا 
وتابعه آلآمدي على ذلك » بأن ذكر : إن الخلاف حاصل في (الطلب » 
والتهديد » والإباحة) © فقد عبر عن (آلوجوب » وآلندب) بالطلب » وعبر 
عن (الكراهة » والتحريم) بالتهديد . - 

أما أبن السبكي : فقد أضاف إلى هذه آلخمسة (الإرشاد) . إذ أن بعض 


صر ع ٍِ 5 ضع 0 م 5 ١9‏ 
الأصولين قالواة إنضيعة الأمر تحتيقة ى .همعن الارشاد 7 . 


59 000 0/1 . 
"© أنظر : الأحكام للآمدي 514/5 . 
(© أنظر : جمع اللجوامع 719/١‏ . 


ردلا 


قلت : المتتبع لآراء الأصوليين في ذلك : يحد أن حصر الخلاف في 
المذكورات غير مسلم به ؛ إذ أن بعض الأصوليين يرون أن آلأمر حقيقة في 
وخلاصة مذاهبهم في دلالة صيغة الأمر على معناها الحقيقي ما يلي 2 


أولاً : مذاهب آلقائلين : بأنه حقيقة في معنى واحد بعينه مجاز في غيره من 
ألمعابي . ظ 

وهم على ئلائة مذاهب في ذلك : 

-١‏ إن الصيغة حقيقة في ألوجوب مجحاز فيما سواه » وإلى ذلك ذهب 
الجمهور من ألأصوليين » والفقهاء » وبعض المتكلمين . 

فمن آلقائلين يهذا آلرأي : الإمام أبو الحسن الأشعري على ما نقله عنه أبو 
إسحاق الشيرازي : بأن هذا آلرأي هو آلذي أملاه ألشيخ على أصحاب الشيخ 
أبي إسحاق المروزي ببغداد 27 . 

وبه قال الإمام مالك وأكثر أصحابه . 

ونسب إلى الإمام آلشافعي القول به » وقد أختلفت آلروايات عنه في ذلك» 
وقد قال إمام آلحرمين محققا هذه المسألة ما نصّهُ : ظ 

(أما الشافعي فقد أدعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه » وتمسكوا 
بعبارات متفرقة في كتبه حى أعتصم آلقاضي بألفاظ له من كتبه وأستنبط منها 


9 انظ : الأحكام للآمدي 359/59 . 


١48 


مصيره إلى آلوقف » وهذا عدول عن سنن الإنصاف . فإن الظاهر وآلمأثور من 
مذهبه : حمل مطلق الأمر على الوجوب) 27 , 

وهذا آلقول هو آلظاهر من قولين للإمام أحمد . 

وذهب إلى هذا ألرأي : أكثر الأصوليين من أالحنفية والشافعية » وبه قالت 
الظاهرية » وآلزيدية » وبعض ألشيعة الأمامية وهو قول أبي ألحسين البصري » 
وأحد قولي أبي على ألحبائي من المعترلة 7" . 

ثم إن القائلين بأن الأمر للوجوب أختلفوا في مصدر دلالته على ذلك على 
أقوال هي : 

ألقول الأول : إن دلالة آلأمر على آلوجوب لغوية » وهذا ما صححه أبو 
إسحاق الشيرازي » ونقله إمام المرمين عن الأكتوين مين اقبالإن الأسمر 
للوجوب » وآستدلوا على ما ذهبوا إليه : بأنه قد ثبت في إطلاق أهل آللغة 
تسمية مخالف الأمر عاصياً » وهذه هي آلدلالة آللغوية بعينها على أن الأمر 
للوجحوب . ظ 

ألقول آلثاني : إن دلالة ألصيغة على آلوجوب شرعية وهو قول ألشريف 
ألمرتضى من الشيعة . 


1 انظ : الإهاج 531/١‏ . 

('؟ أنظر : الإيمهاج 77/١‏ ء البحر المحيط 51/7 ؛ شرح مختصر المنتهى 8١1/7‏ فواتح الرحموت 175/١‏ » المغي للخبازي ص 5١‏ ) 
التمهيد للكلوذاني ١46/١‏ » إحكام الفصول ص 74 » روضة الناظر ص 17١‏ ؛ المسودة لآل تيمية ص ٠‏ » عدة الأصول في (أصول الفقسه) 
للشيخ أبي حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 77/١‏ الطبعة الحجرية إيران » فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي 11/١‏ المطبعة 
العلمية ‏ النجف ». المعتمد ١//1ه--28‏ طلعة الشمس ”8/١‏ . 


حريل 


القو ل التالقو و :ؤلالةتضيقة الاميهاي الوجحوت . شعن القوزة وروي قال 
الشيخ وق حامد الإسفرابيئ » وأختاره أمام الحرمين » وبه قال ألقاضي عبد 
ألجبار من المعتزلة . 

ألقول آلرابع : إن دلالة الصيفة على الورحوب عقلة : وبه قال بعض ألشيعة 
0" 

وآلذي نراه والله أعلم : أن دلالة صيغة آلأمر على آلوجوب » إنماهي- ‏ 
بالوضع أللغوي لما تقدم من أستدلال . 

- إن ألصيغة حقيقة في آلندب محاز ف غيره » وألقول به منسوب إلى كل 
0 

6 ألصيغة حقيقة في (الإباحة) محاز في بقية المعاي » وهذا القول حكاه 

٠ 9‏ 0 إفه ٠ ٠.‏ 00 ص 
اودار ويو .م ؛ وهو منسوب لبعض آلشافعية 
إلا أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رد ذلك وصرح بعدم صحة نسبته إلى 
الشافعية وقال : (إنما هذا قول قوم أدخلوا أنفسهم بين ألفقهاءءوماهم 


200 أنظر : البحر المحيط 7379-9 ء و أنظر : أصول الفقه محمد رضا المظفر 1 لمطبعة العلمية / النجف . 

لق التمهيد : للكلوذاني ١47/١‏ ؛ امعتمد ١//9ه‏ . أحكام الفصول ص 814-87 شرح مختصر المنتهى 5/7/اء العذة 518/5 . 
5 أنظر : البحر حيط . ١‏ 
فين للفستوي 


ونسبه آلتفتازاني إلى بعض المالكية © ولكن المشهور من مذهب ألمالكية 
ألقول بأنه حقيقة في ألوجوب . 

4- إن الصيغة حقيقة في معئ الإرادة » وبه قال أبو هاشم من المعتزلة 27 . 

8 إن صيغة الأمر الصادرة من الله تعالى للوجوب » ومن رسول الله ع 
للند + وهذا الرأي :متسوب إلى الشيخ أن .بكر الأعري 297 . 

ثانياً : مذهب آلقائلين بالإشتراك : وهؤلاء لهم آتجاهان هما : 

ألاتجاه الأول : آلقول بالإشتراك آللفظي : وهؤلاء مختلفون في حصر 
ألصيغة على هذا ألمعى أو ذاك » وهم في ذلك آراء وهي : 

ألرأي الأول : إن الصيغة مشترلهٌ لفظي بين آلوجوب وآلندب وهذا آلرأي 
منسوب للشافعي » ومحكي عن المرتضى من آلشيعة "© . 
لرأي آلثاني : إنه مشترك بين آلوجوب وآلندب والإاباحة » وهو منسوب 
إلى بعض الشيعة ”©. 

ألرأي آلثالث : إنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهمة 


والتحريم 04 وهو منسو ا ب إلى بعص الشيعة أيضا 00 5 


أنظر : التلويح على التوضيح ١817/١‏ . 
() أنظر : العتمد 9/1 2 

أنظر :.البحر المحيط 759/5 . 

أنظر : البحر امحيط 54/5 , عدة الأصول 5/١‏ . 
7 أنظر .: فواتح الرحموت 975/١‏ . 

أنظر "اميد الأسوي صن 5 


١ ش‎ 


لرائ ألرابع : ها مشت ركة بين آلوجوب وألندب والإاباحة والإرشادء 
وآلتهديد » وهذا آلرأي منسوب إلى آلشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي ‏ 
آلباقلانيى وأصحابهما 27 . ظ 

ألرأي الخامس : ها مشتركة بين آلوجحوب والندب والتهديد والتعجيز 
والإباحة وآلتكوين » وهذا آلرأي ذكره الأسنوي ولم ينسبه لأحد ”" . 

ألرأي السادشن : أكما مشتركة بألاشتراك اللفظي بين (حخمسة فقن بوعهيا 
هي آلوجوه آل ذكرها الغزاللي في معن صيغة الأمر » ذكر هذا آلرأي الإامام 
آلغزالي ونسبه إلى قوم ولم يصرح يهم 7" . 

ألاتجاه آلثابئ : آلقول بآلإشتراك المعنوي : للقائلين يهذا آلقول رأيان هما : 

ألراق الأول إن الصيعة موضوغة للقدو الشتر كيين الوجحوب. والندب:: 
وهو آلطلب » وبه قال الشيخ أبو منصور ألماتريدي من الحنفية ا 

ألرأي آلثاني : إن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب 
والإباحة وهو ألأذن وآلذي يع رفع ألخرج عن ألفعل » وهو منسوب لبعض 
اليد 7 

الثا : مذهب آلواقفيّة : توقف بعض العلماء في دلالة الصيغة على 
الوحوف: أن التسدو وعدا الذفب نقارى النهت القاكلم بالاته اك اللقطي أو 
الخوق ]د أن التاقتوبيه زا 'فكيون دلالة اسيفة غك اع يي الفتسين ا 


( أنظر : البحر المحيط 719/97 . 

© أنظر : التمهيد للأسنوي ص ٠0358‏ . 
(') أنظر : المستصفى 419/١‏ . 

5 أنظر : شرح جمع اللجوامع ١/هلا”.‏ 
أنظر : التحرير في أصول الفقه ص 184 . 


١7 


بقرينه » وأما بدونما فآلصيغة عندهم من ألمحمل ”2 . وآلقول به منسوب إلى أبي 
ألحسن الأشعري . وبه قال القاضي آلباقلاني وآلغزالي الف 7 , 

زابعا + إن شيعه الأمر الا يدل علق الطنت: لذ على لمان الأخرى آل 
ذككيها نمام الضيكة يها شذلي عق هوه المنة الذادنة القائمية وين 
ألتكلم والمخاطب والحدث ألذي وقع عليه مفاد آلشيئة » أما إطلاقها على بقية 


المعاني ألى ذكرها الأصوليين فإِنُا تدل عليها دلالة مصداقية لا مفهومية 7 . 


أنظر : شرح جمع الجوامع 3071/١‏ ء المنهاج 37/7 . 
© أنظر : المستصفى 75/١‏ , الأحكام للآمدي 519/9 . 
22 أنظر : أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر 77/١‏ وما بعدها . 


١ 1 


أنه الثاني 
أدلة الجمهور ومناقشتها 


دا + 
ص 
ايه 
ل 
37 
35 


ا انين أولا : قال الله تعالى : « وَلَقَدَ ل خلقديكم نم 
اا ل 5 00 5 وي اع مير 2 س١‏ عم لير لم ليب ”كص سلسم ا 
صو رذا نم قلا للملتيكة اسَجدوا لاد فسجدوال 8 لم يكن مِنّ 
ِ سر ا ل 0 2 > ل مس9 مبوو س دير 
السجديرن © قال ما متعك الا تسّجد إذ امرّتكَ قال أنا حير منه 
علقت مِن نار كا 5 مِن طين »4 '" 

ووجه الاستدلال في هذه آلآية آلكرعة : أن الله تعالى ذم إبليس على ترك 


وأعترض على الإستدلال بهذه آلآية من وجوه : 
الويعة الأول قن وكرن اكوب ميسناذا عن القدرائق 4 ليس سمه 
ألْضبغة) 0-0 ق ألعقوبة على آلترك » فلا يصح الاحتجاج هذه آلآية على 


99 بيورة الأعزاق / الآية 2 ات وى 
ءُ 1 1 : 
أنظر : فاية السول ١95/١‏ »ء العدة 519/١‏ » شرح جمع الجوامع 775/١‏ » هاية السول 731/7 » أبرز القواعد المودية إلى اختلاف 


الفقهاء ‏ د. عمر عبد العزيز الشيلخاني ص ١١8-١١17‏ مطبوع بالآلة الطابعة ‏ اللنامعة الأسلامية ‏ المدينة المنورة . 


١ 


ورد آبلمهور على هذا الاعتراض بأن مدعي وجود آلقرينة لابد له مسن 
دليل» وأن صيغة ألأمر ألواردة في ألنص وردت عارية عن ألقرينة » وقد علق 
آلتوبيخ وألعقوبة على ترك آالائتمار كما هو واضح من قوله تعالى : ما 
لا مَعَجُدَ إِذْ َم )29 

يعي 1 داك أن كلا تسد انانلت للك امنعح ةيو د د تيب الحكم 
على الوصف مشعر بآلعلية وإحالته إلى شيء آخر كألقرائن المزعومة هنا خلاف 
الظاهر 29 , اا ا 

ألوجه ألثابي : لعل الله تعالى أمر إبليس بلغة غير آللغة آلعربية والأمر فيها 
يفيد ألوحوب فلا يلزم من ذلك أن يكون في آللغة العربية مفيده . 

ويرد على هذا آلوجه من الإعتراض ما أستدل به في ألرد على الوحه 
الأول» من أن ترتب الحكم على آلوصف مشعر بآلعلية وإحالة ذلك إلى أمسر 
خاص حلاف الظاهر ظ 

ألوجه آلثالث : لو سلْم أن الأمر يفيد الوجوب فهذا لا يع أن صيغة 
(إفعل) تدل على آلوجوب فقول آلقائل : (أمرتك) يفيد آلوجوب ولا 8 من 
ذلك : أن صيغة (إفعل) د 

وألجواب 000 صيغة (إفعل) عندما تكون للطلب فإها تسمى مر 
بالإجماع » وهذا القدر كاف للرد على هذا آلوجه من الإعتراض 0 


00( سورة الأعراف / ألآية : ١7‏ .. 


20( أنظر : التمهيد للكلوذاني ١/م؛١‏ . 
0( أنظر : الحصول 701 . 
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ألوجه آلرابع : سلمنا أن الأمر ف هذه آلآية يفيد الوحوب فهو دليل على 
ن أمر الله تعالى د يفيده ولا يلزم من ذلك أن أمر غيره يفيده . 

وآلحواب : أنه لا قائل بألفصل بين أمر الله تعالمى وأمر غيره » ثم إنه حون لو 
صحّ الفصل فإنّ بكلامهم قد حصل القصر » لأن اللطلوب يذه المسألة الأوامر 
ألصادرة في النصوص الشرعية لنتعرف من خلالها على الأحكا ام 27 . 

ألوجه ألخامس : لو سلمنا أن ألآية دلت على أن الأمر ا 
ألوارد هنا هو أأنْ آلآية دلت على ذلك بدلالة ظنيّة أم قطعيّة ؟ أما آلثانى فهو 
غَينامسلم :يه لوجود ألخلاف ف ذلك » ولو كانت ألدلالة قطعية لما أختلف 
فيه» وأما كون دلالته ظنيّة فهذا مسلم به لكنه غير مفيد » إذ المسألة علمية ولا 
يصح الإستدلال بألظنيّة عليها » وألشك ممنوع فلا يصح قولكم : إن دلالته 

وآلحواب على هذا آلوجه : أنه ما-من قائل يقول : بأن المسألة قطعيّة » وأن 
من قال : إنها علميّة قطعيّة أحاب بأن كل واحد.هما يذكر من الأدلة إن كان لا 
يفيد ألقطع بحد ذاته فإن آلمجموع يفيده فيصح الإستدلال به وإن كان وحده لا 
يفيك القطء 29 : 

ألوجه السادس الوضكل بوره من أن ادال عجموم تراب 
القطع بأن آلأمر للوحوب لدل ذلك على أن تارك ارب مب 3 
وآلتوبيخ » إذ آلأمر ينقسم إلى : أمر وجوب » وأمر ندب إجماعا . 

وآلقول بأستحقاق تارك المندوب آلذم باطل وفاقا . 


ا 


(') أنظر : غهاية الوصول ١/لوحة171‏ . 
9 أنظر : شرح اللمع 7٠١8/١‏ . 
١” 7‏ 


وللجواب على هذا ألوجه من الإعتراض : سلمنا أن المنناوت مافور ينه 
على سبيل الحقيقة » ولا نسلم دعوة الإجماع في ذلك » فإن كثيرا من 
الأصوليين صرحوا أن الندوقي ير الور و 


0 0 98 1 0 4 ص ارس 7 عر ١‏ ا فنا 
ثانيا : وأستدل الجمهور بقوله تعللى : # فليحَدر الذيين تخالفون عن 


د ء 7 ( 
أُمْرِوءَ أن تُصِيكُمٌ فِنَكهُ أو تعائكة اعد عذاث ال 0 
وونعة اعد ذال نت ال :أن الفيغه :زكرن زرا عل ار قتا سمت 
فالأمر 2 3 ' 
وأعترض على ما أستدل به ألجمهور من قوله تعالى : « فليَحَدر الذين 


ر سر 5# 


ش لل ور هاو 0 ا 1 
خَالِفُونَ عَنْ مرو أن تَصِيهُمَ فِنَئةٌ أو يُصِيُمَ عَذَابٌ أَلِيمدٌ 4 بوجوه : 
1 آلة 0 6 , 211 : 5 ا 8 : 
ألوجه. الأول إن الإستدلال يبهذا آلنص إنما يتم لو تيقن أن المراد من 
مخالفة ألأمر ترك آلمأمور به وهذا غير متيقن لأنه يحوز أن يكون ف مخالفة الأمر 
حمله على غير المراد به » وهذا لا يجوز . 0 
يجوز أن يكؤون آلراد بمحالفة الأمر أعتقاد عدم حقيقته بأن ب الخبالف 
أكان الحكم مستفادا من الأمر وجوبا أم غيره » ومع وججحود هذين الإحتمالين 
لا يتعين أن يكون آلمراد من مخالفة آلأمر ترك آلأمور به آلذي كان الإستدلال 
قائما عله (4) 
9 أنظر : المصدر السابق . 
9 نبورة النور /آلآية يي 


89 أنظر : شرح مختصر المنتهى . 
أنظر : المصدر السابق . 
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وأحاب ألجمهور على هذا الإيراد : بأن التبادر إلى آلذهن من مخالفة الأمر 
هو عدم الإتيان بألأمور به » وأن الإحتمالين المذكورين بعيدان ولا دليل عليهما 
فلا يحمل , ثم أن أحتمال أن الإتيان بآلأمر : يعئ أعتقاد أنه حقّ ومخالفته تع 
أنه غير حق وغير مستوجب للقبول ليس مأخوذا من صيغة الأمر » بل هو 
مأحوذ من الأدلة المثبتة لصدق آلرسول » فأعتقاد أحقية آلأمر تعيئئ موافقة 
ألدليل لا موافقة ألأمر » فإن موافقة ألشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتتضاه »ع 
فإذا دل على أحقيته كان الإعتراف بأحقيته مستلزما لتقرير مقتضى ذلك 
الدليل؛ وألأمر لما أقتضى دحول فعل ألأمور في آلوجود كانت موافقته عبارة 
عما يقرر دخوله » وإدخاله في الوجود يقرر دحوله » فكانت موافقة الأمر 
عبارة عن فعل مقتضاه » ومخالفته عدم الإتيان مقتضاه » فمثلاً قول الله تعالىى : 


هم 


ًِ 
« أقِيموأ الصّلَرة 4 أمر » والمعجرة آلدالة على صدق الرسول وَل دليل 
الأمر » أي آلدليل آلدال على أن 8« أُقِيمُوأ 4 حق وصدق يجب آمتثاله وقبوله , 
ف 8« أَقِيمُوأ »4 دل على إيقاع ألصلاة » ومخالفته يكون بتركها » والمعجزة 
ذلك على أن اكوا #اعى ب وضالئدها بيكرق: ,عنقا عدم كر غناي 110 
ويرد أيضا على آلتقرير الأول للمخالفين : أن التحرية افوا على أن تعلق 
الفعل بفاعله أقوى من تعلقه .مفعوله » فلو جعل الأمر المذكور أمرا للمتخالف 
ادر لكا قن اسقدة ألفعل إلى اللفعول فيكون الأول أولى 9" . 


)0 أنظر : الإبهاج 5 أبرز القواعد ص ٠‏ .ءالمحصول ١١/١‏ . شرح مختصر المنتهى 80/1 . 
9 أنظر : المحصول 1١7/١‏ . 
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ألوجه آلثابئ : إن الإستدلال يهذه آلآية على إثبات صحة رأي الجمهور إنما 
يتم بناء على أن آلآية دالة على أن الله تعالى أمر المخالفين بآلحذر من ألفتنة وهذا 
يعن : أن الأسم الموصول (لذين) فاعل للفعل (ليحذر) و (أن تصيبهم) مفعوله» 
وهذا غير متعين » إذ أنه يمكن أن يكون فاعل آلفعل » ضمررا فسك ا يوان 
(آلذين) مفعوله فيكون ألمعيئ : أن الله تعالى أمر بآللحذر عن المخالفين ع 
فالخالفون محذور منهم » وغيرهم : مأمورون بأن يكونوا حاذرين منهم») 
وعلى هذا آلوجه : لا يكون آلذم مترتبا على المخالفة للأمر ( 

ويجاب على هذا الإعتراض من قبل اللجمهور من حهتين : 

ألجهة آلأولى : إن الإضمار خلاف الأصل ”2 . 
لجهة آلثانية : إنه لا بد للضمير من أسم ظاهر يعود إليه وهو مفقود في هذا 
اللقام » فإن قيل آلضمير عائد على آلذين (يتسللون) والتقدير : فليحذر ألذين 
يتسللون منكم. لواذا عن الذين يخالفون عن أمره 9 . 

قات عل - 

بأن المتسللين هم المخالفون » فهم المنصرفون عن آلبي وهٌ بغير أذنه, 
وكانوا يلوذون من يستأذن بآلخروج من المسجد ء إذ كانوا من المنافقين ويثقل 
عليهم الحديث يوم الجمعة » أو آلذين كانوا يلوذون من ألصف كما في قول 


المنفسه 


أنظر : الإهاج 29-177 .. 
0 انظ : اللصدر السابق . 


بعض المفسرين » فلو أمر المتسللون بأن يحذروا عن المخالفين لكانوا قد أمروا أن . 
يحذروا عن أنفسهم » وذلك غير ممكن 7(" . 

ثم إنه لو سلم أن آلمأمورين بآلحذر هم (المتسللون) لكان (آلذين يخالفون) 
مفعولاً للفعل وهذا يعن أنه لا حاحة لبقية آلكلام في آلآية وهو قوله تعالى : 
( أن تُصِييمُمْ ف فِتَتَة 4 لأن الفعل © ححَدَرُ4 متعد إلى مفعول واحد وقد 
اسع مفعوله . 

ثم إنه لو سلم ما قالوا : لكا اد الب ا يا 
أن ليسي وي سالم . 

فإذا قيل : إنه يمكن أن يكون مفعولاً لأجله للفعل . 

قلنا : هذا لا يمكن » لأن ذلك يستلزم أن تكون مخالفتهم من أجل الإصابة 
بألفتنة مع أنهم ما خالفوا من أجل ذلك 27 . 

ألوجه ألغالث : وأعترض على هذا الإستدلال بهذه آلآية آلكرعة : بأنه لو 
على نالعال : 

« فَليَحَدّر) أمر موجه للمخالفين بآلحذر لكن هذا لا متشلاعي 01 نمك 
الا روحب كنار ركو أن اراد لاود قن العم افدان مل 
لإثبات أحد شقي الخلاف يما هو محل للخلاف لأن ذلك مصادرة على 
العلل 7 


6 1 1 
عار : ابرز القواعد ص ١١5-١5١‏ »2 جامع البيان ف تفسير القرآن لأبي جعفر محمد ين جرير الطبري ١١6/18‏ اط دار للعرقة 


اروك لفان انفد + : تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 5٠017//78‏ دار المعرفة بيروت ‏ لبنان . 
؟ 

3( أنظر : أبرز القواعد ص ١١1-17٠١‏ و أنظر : تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري 118/18 . 

© أنظر : الإهاج 77/5 . 


1 


ويجاب عليه : بأننا حق لو سلمنا بصحة ما ذكرتم من كون « فَلِيَحَدَّر 4 
غير متعين للوجوب فإن هذا غير قادح في الإستدلال » فإننا ندعي حسن الحذر 
عن مخالفة آلأمر وحسن آالحذر دليل على قيام المقتضي للوقوع في ألمحذور وإلا 
لكان الحذر عبثاً » فدل الأمر بآلحذر على قيام المقتضي » وإذا ثبت وحود 
لمقتضي ثبت أن الأمر للوجوب » لأن ترك ألواحب مقتض للعذاب وأالاصابة 
به » حين أن الأمر بآلحذر دل على جواز الحذر وهو أقل ما يدل عليه الأمر 
فإنه يدل على قيام المقتضي لأن جواز الحذر عن ألشيء مشروط بوجود ما 
يقتضي وقوع أنحذور منه » لأن ألحذر عما لم يوجد هو ولا مقتضيه ليس بذي 
فائدة » فلا يرد الأمر به ولا سيما في ألشرع فدل الأمر بآلحذر على قيام 
المقتضي وبآلتالي : على كون الأمر للوجوب ”2 . 

لل يي ا اير ا ااي ساني 
ألمخالفة » ودلالة ألأمر على ألوجوب لاسي سويب 
ألعذاب هو مخالفة ألأمر من حيث هي مخالفة . 

فيقال : لا محال لهذا ألقول » لأن ألوعيد إنما هو على مخالفة الأمر 7' 

ألوجه آلرابع : إن لفظ الأمر في قوله تعالى (عن أمره) لفظ بحرد » فيفيد أن 
أغرا واتحدا للوستوي ين تكن اولك ها أي ان انك :رام ) :ونه ملفا سردا فاه 
يعم فيدل على أن بعض أفراد الأمر للوجوب » فلا يلزم منه كون كل أمر 


وه 
للوجوب "© . 


الإبحاج 31/5 أبرز القواعد ص ١57‏ . 
0 

9 أنظر : المصدرين السابقين ‏ والمحصول 7١7/١‏ . 
1 

('؟ أنظر : المحصول 7١7/١‏ . 


١5 


ويجاب على هذا الإعتراض بما يلي : 

١‏ - إن لفظ (عن أمره) عام لحواز الإستثناء حيث يصح أن يقال : (فليحذر 
عن تخالفة أمره ‏ إلا ألأمر ألفلاني ) وصحة الإستثناء معيار ألعموم ودليله . 

ثم إن لفظ (الأمر) مصدر مضاف ولا عهد هنا » والمصدر المضاف عند 
عدم العهد عام » ولا يمنع من دعوى العموم بجيء بعض صيغ الأمر للندب أو 
الإباحة أو غيرهما بقرائع يجيه ال على للق لأنة واف اندها بإ عاد 
خفيوض + الناء اللتمترض عبن النا ينه التخضيض وان ذا اعرج من 
الأمر الأوامر الى دلت آلقرائن على أنما لغير ألوجوب يبقى حجة في الأوامر 
أمجردة عن تلك آلقرائن دالاً على وجوها » ولا يمكن ألقول بمحواز كونه 
ابا بي سبسيت 
مبخصص وهذا غير جائ ” 

0000 1 1 1 1 201171111 
(يخالفونه) وترتيب الحكم على ألوصف المشتق يؤذن بعليّة ما منه الإشتقاق » 
فتكون اللخالفة موسي يي ا ل 
في بعض صور الأمر قد وجدت في صور أحرى فأمًا ة اا ب 
بناء على قاعدة دوران الحكم مع آلعلة فيعم إفراد الأمر أَجْحرّد عن القرائن 29 

ات على :فض لبي أنه «ظلق مقرة قد للك ريد المذعق, أيضا هن أن الأمر 
للوجوب » ذاك لأنه مصدر مضاف ولا عهد » وقد سلمنا أنه ليس للعموم 


.”2 أنظر : المصدر السابق 11/١‏ » وأيرز القواعد ص 154 ع الإهاج 50/١‏ . 
”© أنظر : أبرز القراعد ص ١74‏ ء الإهاج 75/١‏ , والمحصول 7٠١/١‏ . 


لقنل 


والإستغراق فلا بد أن يكون للجنس ويكون المتبادر وحوب آالحذر لمخالفة 

جنس الأمر فيكون وضعه للعموم ”2 . 
ألوجه الخامس : إن آلأمر في هذه آلآية .معين الشأن وهو الإجتماع على 
محاربة آلكفار بأعتباره قد ذكر وعرف بالإضافة إلى الضمير العائد على آلني 
2 


يده ودليل ذلك ما ذكر قبل هذه آ ألاية من قوله تعالى : 9 وَإِذَا كائوا معه, 


عَلَ أ جَامِع لم يَهَبُوأ حَقَّ يَسْتَعذِنُوهُ» 1 


وذلك الأمر هو الشأن وآلذي يعني الإجتماع على اا ان عقي 
يتسلل فراراً من ملاحقة ألعدو » فأراد بآلحالفة ها هنا يم وإذا كان 
ذلك محمولاً على آلشأن » والمخالفة على الإنحراف لم يبق ألآية أحتجاج 
على أن الأمر للوجوب . 

وآلحواب على هذا الإعتراض : إن الإنصاف يوجب حمل الأمر والمحالفة 
على ما ذكر رعاية لأصول العربية وأن الاحتجاج بأستعمال حرف الجر (عن) 
على ما ذكر وعدم جواز أستعماله على المعئ آلذي ذهب إليه ألجمهور غير 
مسلم به إذ أن آلنحاة قرروا أن كلمة (عن) للبعد وآبجحاوزة » يقال : جلس عن 
بمينه أي متراحياً عن بدنه في أللكان آلذي يحاذيه لا بيمينه » ولما كانت مخالفة 


أمر الله تعالى بعدا عن أمره فلا جرم في ذكره بلفظ (عن) ”' 


00 أنظر : أبرز القواعد ص ١١4‏ :5 
(© سورة النور / آلآية : 17 . 
7 أنظر : الإمماج /21ء المحصول 317/١‏ . 


ل 


صد 
ل و 


الالنا :يوا بعل الور نقولة تال قبل أملتوا الله راكوا السو 
قن تَوَلَوَ قَإِنَمَا عَلَيِهِ مَاحْيْلَ وَعَلَيَكُم ما حَْئرَ 4 © . 
ألآية آلكرعة يأ من أنعقاد لقان عل وحبرتب 
ألطاعة لله تعالى ولرسوله وَل ) تم إن وجود التهديد على عدم ألطاعة م 
من قوله تعالى : « فَإرس تَوَلوا تم عََيَهِ ماحل وَعَلَيحكُم ما لمم 
هو دليل الوجوب آتفاقاً 29 . 

وأعترض على الإستدلال يمذه القن ووه 

ألوجه آلأول : إن لفظ ١‏ أَطِيعُوأ 4 الوازه في الآنة ابي والخلات ف 


رع الإستدلال كذه 


أقتضائه ألوجوب كا منلاف في أقتضاء مطلق 5-5 له فالإستدلال به به على أن 
الأمر للوحوب آستدلال بآلشيء على نفسه ” 
ويجاب عليه : بأن الطاعة هي موافقة ألأمر » ولما كانت ألطاعة واجبة 
كانت موافقة الأمر واحبة » ولا معيئ لكون الأمر للوجوب سوى ذلك ”2 . 
ألوجه ألثاي : إن إدعاء الإجماع على ذلك غير 32 به » لأن القائلين بأن 
آلأمر حقيقة في الندب . أو آلقائلين بأنه للقدر المشترك بين الإيجاب وآلندب 


وإن فسروا آلطاعة بأنها موافقة آلأمر فإنهم يقولون : ليس ع ألآية دلالة 71 على 


© سورة النور / آلآية : 814 . 

© أنظر : الأحكام 3/0/7 . 

ظ © أنظر : المصدر السابق +/977” . 
97 أنظر : غاية الوصول ١/لوحة 95١‏ . 


١ 


الندبية أو طلب ألطاعة من غير إشعار بجواز ترك آلموافقة ة أو عدم جوازه » فإذا 
كان كذلك م يكن الإجماع 1 

والجواب عليه : إن آلأمة جمعة على الإستدلال كمذه آلاية مثالا كقوله 
تعالى : «( أَطِمِعُوا أله وَْطِيعُوأ آلرّسُول وَأوْلى آلْأَسٍ مِدَكُر 4 " . على أن 
للوجوب لكان إطباقهم على الإستدلال بمذه آلآية حطأ وهذا باطل ”" . 

ألوجه آلثالث اواعتركن على يقد الإستدلال بعدم التسليم بأن آلآية فيها 
شيء من التهديد الاي امويدين الوجوب » وقوله تعالى : لا فإن تَوَلَوَأ 
فَإِنمًا عَلَيّهِ مَا حمل وعم ا حيّلتمٌ 4 ليس فيه إلا الأخبار بأن الرسول 


ييِدُ عليه ما حمل من آلتبليغ » وعليكم ما حملتم من آلقبول » فحينئذ لا يكون 
المتولي مهدداً , إذ لا تمديد هنا » فلا يصح الإحتجاج بهذه آلآية على أن الأمر 
للوجحوب ”2 . 

ويجاب على هذا الإعتراض : بأن حمل آلآية على ما هو أكبر فائدة أولى , 
وليس ف حملها على الخبر إلا ما ذكر من أن آلبي يع عليه ما حمل من التبليغ 
وعلى آلأمة ما حملت من آلقبول والإذعان » أمّا حملها على آلتهديد ففيه مناسبة 


لصدر آلآية الكرعة وفيها فائده والحمل عليها أولى 9 : 


ار الل 
9 سورة الساء / الآية اوه 
0( أنظر - المصدر نفسيه ٠.‏ 
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رابعا : الإستدلال بقوله تعالى : ل وَمَا كانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئةٍ إِذّا قَضصَى 


الله وَيَسْوله مرا أن يكون لهم الجهرة بين مر 4 

ووجه الإستدلال يذه آلآ الآية الكرقة :+ أن الل تعال نفى نيزة الكل كيد 
سماع أمره وأمر رسوله يه ونفي آلخيرة يلزم آلوجوب " 

ووجه آخخر : أن آلآية نزلت في زيئنب رضي الله عنها حين أمرها لبي وَل 
بأن تتزوج من زيد إبن حارثة ذه » فقالت يا رسول الله : لا أرضاه لنفسي ‏ 
ميض عنيا لقره و.ويقن الفانينا آنا العف أدرعنه الفئلةة: و الحمات: 
ومن المسلم به أن آلعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أالسبب لكن لا حلاف في أن 
دلالته على آلسبب أقوى من دلالته على غيره ”' 

عه عير : الإستدلال بآلنص بأعتبار لفظ (القضاء) فيقال : إن القضاء 
هو (الحكم) بالنقل والإستعمال » أما الإستعمال فظاهر ؛ إذ أن أهل اللغة 


003 


ذكروا : أن القضاء بمعيئ آلحكم . وأما آلنقل : فقوله تعالى : (١‏ وَقَضَى رَبكَ ألا 

تَعْبُدُوَا إِلَه إِياهُ وَبِالْوَلِدَينِ إِحَسَنًا 4 29 *) 
1211111111111 

التخصوض : اسايق ليه كنا 1 ارقا تقب اد عل ذل دورق 


صرفه عنه » إذا فمعيئ قوله تعالى : 


مِوْرة الأسوات رو الكية م 

((؟ أنظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 ١44/١‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 

أنظر : فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية في التفسير للشوكان 785/4 ط دار المعرفة بيروت . 
سورة الإسراء / آلآية : 77 . 

7 ان قار ارسيو 0 الوسة ا 


١ 7/ 


ا" 


00 وق اكوي ادو ءءء ب 2 2 
« إذا قضَى الله وَرَسولْهُءَ أمرًا 4 أي حكم الله ورسوله أمرا وحكم الأمر 
لأن الحكم إذا أضيف إلى آلقول الصادر من الحاكم كان معناه ما ذكر » وإذا 
ان إلى ألمحكوم عليه كان معناه : أنه وجه نحوه ماص ألزم به » فحينئد يكون 
معين آلآية : إذا وجّه الله تعالمى ورسوله يل أمرأ إلى المكلفين فإنه لا خيرة لهم في 
ذلك الأمر . 
الفاعل يضاف إلى المفعول أيضاً 29 . 
0 000 ع 6م 07 62 
ويردُ على هذا الإستدلال أن المراد من قوله تعللى : ١‏ أن يَكُونَ لَهُمُ 


الخيرة مِن أُمرِهِح 4 أي ف أعتقاد وجوب ألأمور به أو ندبه على ماهو 


وآلذي نراه ‏ والله أعلم : أن آلخيرة القضوؤة خض أداك الفعل التاموو 
به أو الإمتناع عنه » وهذا لا يتناسب مع معين ألندب » ومقتضى أنتفاء ألخيرة 
لا يتناسب إلا مع ما طلب أداؤه بصورة ملزمة وهذا هو آلواحب بعينه . 


. أنظر : المصدر السايق‎ © ٠ 
. 7074/6 أنظر : الأحكام للآمدي‎ )( 
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خامسا : الإستدلال بقوله تعالى : 8« فلا وَرَبَْكَ لا يؤمنورت حتى 
ا ل ا ل اي 0 د ااي > سن سن ل 
يحكموك فِيما شجرّ بينهمٌ ثم لا جدوا فىّ انفسيمَ حرجا مما قضيت 
ع ال وي ا زم 
وَيسلِموا تسَليما © "© . 

ووجه الإستدلال بهذه ألآية الكرعة أن ف لعن : 9 قَضِيتٌ »4 يعئ : 
ري ل ار 

ويرد عليه : إن ترك آلواجب لا يعن عدم الإبمان » ولا ب يشترط ف ألأمور 
به ألا يحد المكلف منه في نفسه حرجا » فإن لم يكن قد أستقام المعيى على ذلك 
كرد عكر كر ,1ع لش ور #ي (4) 

وا 0 حقيقة لا بحازا عن الإيجاد بل 
هي آلكلام حقيقة من غير تعطيل ولا تشبيه » فقد أجرى الله تعالى في ل اتكتوينق 
الأشياء أن يكوفا يمذه آلكلمة » وهو قادر على أن يكوهًا من غيرها كقدرته ‏ 
0 سورة النساء / آلآية : 56 . 


فق أنظر : التمهيد للكلوذان 4/0 . 
22 أنظر : غهاية الوصول /١‏ لوحة 76 . 


0 9 سورة النحل / ألآية : 6٠‏ 
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الدروتك والاصوات م اقل كنذا الوضه ركون الوسره عراد ا قدا العم ا أن 
لله تعالى أراد أنه كلما وجد آالأمر وجد آلمأمور به » وهذا يحمل على جميع 
الأوامر الصادرة منه تعالى . 00 

فقوله تعالى (صل) أي كن فاعلاً للصلاة » إلا أن آلآية في معرض عدم 
الإختيار خلاف لما هو موجه للمكلف , وما دام يستلزم آلوجود على ما قرر 
فهذا يدل على آلوحود ”' . 

”-الإستدلال يمذه آلآية على أساس قول أبى منصور آلماتريدي رحمه الله 

تعالى ومن تبعه : من أن هذا آلكلام مجاز عن سرعة الإيجاد » فيتم الإحتجاج 
بألنص المذكور على أساس هذا آلتأويل بأن الله تعالى جعل الأمر قرينة للإيجماد 
ومثل سرعة الإيجاد بآلتكلم بهذا ألأمر » وترتب وجود ألمأمور به عليه » ولولا 
أن الوجود مقصود من الأمر لما صم هذا آلتمثيل فيكون آلوجود مراداً هذا 
الأمر. 0 

ثم أن من جعل آلأمر فيها كناية عن الإيجاد قال : إن آلكناية لا تصح إلا 
لشامة بينهما ولا مشابمة إلا بطريق ألسبيّة وهو أن يكون الأمر للإيجاب ء تم 
الإيجاب حامل على آلوجود فصار آلوحود مضافا إلى الأمر بواسطة 


الب 


0 أنظ : أصول البنزدوي مع شرحه. كشف الأسرار للبخاري ١١17/١‏ وما بعدها . 
(') أنظر : شرح التلويح على التوضيح للتفتازاتي ١6/١‏ ط الكتب العلمية بيروت . 


١٠ 


الأول 70 الأمر مستلوم للوجود ثم نقل إلى الوجوب » والطريق ألثاق : 
بشو ان أن أصل الأمر للوجود ثم | مقف : للايجاب أستعارة السيين لمعت 2 


سابعا : الإستدلال بقول الله تعالى : 8 وَمِن ءَايَنتِهء أن تقوم الا 


وَآلْأَرَض بأمروء 4 22 

ووجه الإستدلال يمذه آلآية آلكريمة : أن الله تعالى نسب وأضاف آلقيام 
إلى الأمر على أساس أن اي 0 
الو جود وأنه مقصود بالأمر 7 

وإذا كان الأمر كناية عن الإيجاد فهذا يعين أن الله تعالى كثى بالأمر عن 
إقاة الستمرات ل ل ا طريق إلى ذلك إلا 
بجعل الأمر للوجوب حن يحمل ألأمور على الإيجاد فيحصل ألوحود فيصير 
الأفريمنييا للويدوي 0 

لفيا : الاتسيع ةلال يبول اك تمان 11وإذا قبل لخر اركهوا لا 
يركفورت 4" 

ووضه الاسعدلال فته الثية الكرعة: أن الل تعبال جد ها يدق 


معرض آلذم لهم من أَنهم إن وجه لمم آلأمر لا ينفذونه وهو أمر الله تعالى لعباده 


0ك اكز مدر السابو: 

ميؤوةة زرو لكف 

أنظر : أصول البزدوي مع شرحه 115-118/١‏ . 
(:) أنظر : المصدر السابق . 

0 ويه للرسلقت / الآية :441 


1 


بال كوع بول كان اران لقن الوكرنيع ذا امتشفرا هذا النم فول علد أن 


0ع( 


ص ع 


الآمر للوجحوب 
أدلة ألجمهور من آلسنة آلنبوية المطهرة : أستدل الجمهور بآلسنة آلنبوية 
المطهرة : على إثبات ما ذهبوا إليه من أن الأمر للوجوب بأدلة كثيرة منها 
أولاً : روى أبو هريرة 5ه عن آلبي وَل أنه قال د" لول أن أشق على 
أمى لأمرقهم بآلسواك عند كل صلاة " 29 . 
ووجه الاستدلال هذا اديت الشريف: : أن أستحباب السواك معلوم 
وقايها رودل اديع علق أن القن قر كان قد أمر جه الكان اميا رهطا 
يفهم من قرينة آلشقة إذ المشقة لا تكون إلا مع الإلزام » ولا معى للإلزام إلا 
الجو 0 
ثانيا .و انتذلواعا:وره عه عليه العئلاة والستلام من أن دغا ابااسعيك بن 
األمعلى وهو ف آلصلاة فلم يجبه » فقال : ما منعك أن تُجيب أو ما منعك أن 


تأ ؟ وقد سمعت الله تعالى يقول : 
د اما الدوق وامثوا اشتيؤييوا له وَلادَسُول ذا دعاك يما 


100 0 2( 
حضرة آلبي وَلْهٌ هو آستفهام إنكاري » فرسول الله يله أنكر على أبي سعيد عدم 


© أنظر : التمهيد للكلوذان ١149/١‏ . 
© أحدق المسند 5140/9 و4/4١١/و5/ه؟‏ 2 و5/م 455-47 أبر داود 107-45/١‏ و أنظر : مجمع الزوائد لوللا . 
أنظر : إرشاد الفحول للشوكانى ص 15 . 

9 ادق المسند 156/9؟35 14/42 ١١/و‏ هله و4/5؟ 55-4 أبر داود 107/-145/1١‏ و انق : بجمع الزوائد 171/١‏ 347/19 . 
© بورة الأنشال / الآية جع 
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أن 


إحابته بقوله : ( ما منعك أن تحيب ن تأي ) ؟ ولم يرد البي وله فهم عذرهء 
لكونه وَليْهُ كان عالماً بأنه كان ل هذا الإنكار مه وله لا 
كول ررك تامور بده الإستجابة فدل على أن الأمر للوجوب ”" . 

ثالغا : روى آلبراء بن عازب #ه أن آلبي يله : أمر أصحابه بفسخ الحج 
إلى ألعمرة فردوا عليه آلقول فغضب ثم أنطلق حى دخل على عائشة غضبان 
فقالت من أغضبك ؟ أغضبه الله » فقال : " ما لي لا أغضب آمر بآلأمر فلا 
ا 00 ظ 

ووجه الإستدلال بهذا الحديث : أن آلبي يكو غضب بسبب ترك الأمر 
فدل ذلك على أن آلأمر للوجوب . 

ورد على الإحتجاج يهذا آلحديث : بأن الوجوب مستفادٌ من قرينة 
الغضب منه وله . ظ 

ويجاب على هذا الإيراد : بأن آلغضب كان سببه ترك الأمرء ولولا أن 
أفرة عليه العاةة بو السلا قن درك 1 عط قدل على أن الكمر الوحوت 0 

٠‏ رابعاً : إستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة رضي الله عنها: 
"لو واحفقية فإنة أبو بو لذك 6 :فقالت: : بأمرك :يا رسول 0 : إغما أنا 

شافع » فقالت ااه ان لكي 

ووجه الإستدلال بهذا الحديث الشريف : أن آلبي يلع أخيرها أنه شافع » 
وإجابة شفاعته عليه ألصلاة والسلام مندوب إليها » فلو كان آلأمر والشفاعة 
(') أنظر : غهاية السول 5757/9 . 
(' رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ‏ أنظر : مجمع الزوائد 7717/7 باب (فسخ الحج إلى العمرة) . 


00 92 ِ 
0( أنظر : روضة الناظر ص ١7١‏ » وابرز القواعد ص ١78‏ . 
3 1 
(؟ رواهة البخاري 57/7 » أبو داود 77١/7‏ رقم الحديث (70711) » ابن ماحة 50/1/1١‏ » الدارمي ١70/١‏ ء الدارقطئي 5914/5 . 
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سواء لما تبرأ يلك من الأمر » فدل ذلك على أن الأمر للوجوب » وهذا ما يفهه 
من سؤاها (بأمرك) أي : فأمتثله . 

وقد يرد على هذا آلإستدلال : أن أوامر الله ورس وله يه للوحوب »ء 
وألكلام عن مقتضى ألصيغة في أللغة فيجاب عليه : بأن آلقصد في هذه المسألة 
إثبات ما ورد عن الله تعالى ورسوله يك » ثم أن ذلك لا يصح إيراده ؛ لأن 
المعارض لا يقر بأن صيغة الأمر للوجحوب من أي جهة وجهت ©©. 

إستدلال الجمهور بالإجماع : إستدل الجمهور على مذهبهم بإجماع 
سلف هذه آلأمة رضي الله عنهم لإثبات أن الأمر للوجوب وذلك : 

أن السلف كانوا يسمعون آلأمر من كتاب الله وسنة رسوله يله فيحملونه 
على ألوجوب . وأستدلوا به على ذلك وشاع أستدلالهم هذا من غير نكير » ثم 
أنهم عندما يرد إليهم الأمر لم يستفسروا من آلرسول يليه ماذا أريد يبهذا الأمر 
بل أنهم حملوه على الإيجاب وساروا على ذلك ©©. 

ورد على هذا الإستدلال من وجهين : 

ألوجه الأول ميم أن السلف رضي لله عنهم أستدلوا جاو افير الله 
سبحانه وتعالى ورسوله يقد على أنهما للوجوب بسبب وجود قرائن معها دلت 
على دللكيو رو الدلون على دلق افيه جنار كرا من الأرانر علق الندية بوبنا 
على ذلك فلا يصح الإحتجاج بما ذكر على أن الأمر للوجوب ”" . 


10 انظ اتبيه و ادن » ارو لزاع كن 1ل السسويد لكلر داق 5/1 بوم هاية شرل رع مع 
5 

10 انط وار رفظ الناطوضن اناهن الجدينة كران )باه ار . 

(؟ أنظر : العدة 8/١‏ . 
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ويجاب على هذا الإيراد : بأن الاستقراء لأستدلالات السلف رضي الله 
عنهم بالأمر على آلندب يثبت أنهم ما حملوه على آلندب إلا لوحود قرينة 
صارفة لهذا ألأمر من ألوخوب إليه » أما في حالة التجرد عن ألقرينة ألصارفة 
فلا يحملونه إلا على ألوجوب , ثم أنه لو سلم ما قيل في هذا ألإيراد لكان نقل 
ألقرينة أولى من نقل آلأمر » لأن في تركها تضبيعاً للشريعة » ولا يجوز إطلاق 
مثل ذلك على سلف هذه آلأمة . ظ 

ثم إن كان آلأمر لا يفيد معن إلا بقرينة وقد تكرر ذلك كثيراً في عهده 
عليه ألصلاة والسلام لحصل من جماعة الصحابة سؤال عن مقتضاهه » لعسدم 
أمتناع أن يصدر الأمر منه عليه ألصلاة والسلام غير مقترن بقرينة » وإ#صالهم 
للسؤال عن ذلك تضييع لأغلب الأحكام آلى وردت إلينا بصيغة آلأمر . 

وهذا غير جائز لا في حقه عليه ألصلاة والسلام ولا في حقهم رضي الله 
عزون انير 0 

ألوجه آلثاي : إن هذا الإجماع حى لو سلم به فهو إجماع سكوت منقول 
بطريق الآحاد فلا يفيد إلا آلظن » وكون مسألة أن الأمر للو.بجوب قاعدة 
أصولية » والقواعد الأصولية لا تثبت بآلظن » فلا يثبت الإجماع ما ذكر على 
7" 

ويجاب على هذا الإيراد من جهتين : 

-١‏ كون هذا الإجماع مفيدا للظن ممتنع » بل إنه يفيد العلم آلعادي : بأن 
السلف أتفقوا على أن المتبادر من الأمر الوجوب ., وهذا آلعلم متأت من كثرة 


ع0( أن : التمهي: للكلوذاي ١/١‏ العدة 7/١‏ . 
0( أنظر : العدة ١/89؟‏ . 


أستدلالاتهم بذلك ولو سلم أنه لا يفيد القطع فإنه لا يُسلم أنه لا يفيد الظهورء 
وأنه كاف في آلأصول » وإلآ لتوقف العمل بكثير من الظنيّات وهذا لا يحوز”". 

؟- وأما كون هذا الإجماع آحادي آلنقل فهذا غير مسلم به » لأنه تقول 
بآلتواتر أللعنوي » ذاك لأن كل طبقة نقلت عن آلي قبلها أستدلالات السلف 
بآلأوامر على أننا تفيد الوجوب 7 . 

وثما نقل عن السلف من أستدلالات بأن الأمر للوحوب : ما ورد عن 
سنا كر العدرى + ذه من تمسكه بقوله تعالى : 9« وَءَاتوأ لكو » لقعال 
أهل عد سيدنا عمر آلفاروق 45 نه بحديث يرويه عبد ألرحمن بن 
عوف ذه في وجحوب أذ الحزية من آمحوس مرفوعا إلى آلبي يِه أنه 
قال" يوا هم سن أهل الكتاب وان الصيجابة رضي الله عنهم أوجحبوا 
قضاء الصلاة عند ذكرها لقوله ييه : " فليصلها إذا ذكرها " 27 . 

وأوجبوا آلبداية في آلسعي من آلصفا لقوله عليه آلصلاة وآلسلام : "إبدعوا 


امنا اناا مر 


© أنظر : أبرز القراعد ص 1559 ء العدة 785/١‏ . 

('© رواه البخاري ١75/79‏ فٍ كتاب الزكاة » ومسلم 58.*4/١‏ والدارمي 5/» وأبو داود 44/8 » والنسائي ١5/0‏ الترمذي 
ه/؟,» ابن ماحة 58-11/1١‏ ء الدارقطئ 85/1 . 

© رواه البيهقي 185/5 »ء وابن أي شيبة في مصنفه 5417/7 و أنظر : تلخيص الحبير 1071/5 . 

93 رواه البخاري ١45/١‏ » مسلم ١١4/7‏ بلفظ مختصر » النسائي / 5-4-5 55ء وأبو داود ١١1/1١‏ رقمالحديث (147)» 
الترمذي 754/١‏ رقم الحديث )١78()١37(‏ وابن ماحة ١/لالا؟‏ رقم 197(755) , 

© رواه أحمد في المسند /4 75 »ء البيهقي 85/١‏ » النسائي ه/ >" الدارقطى 4514/7 » أنظر نصب الراية /4 ه . 


/ ' 
"© أنظر : فاية الوصول /١‏ لوحة ١1‏ » روضة الناظر ص ١17١‏ ء العدة 355/١‏ . 
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ثم إنه قلما يرد الأمر بالأشياء. بصيغة آمركم أو أوجبت عليكم .أو فرضت ' 
عليكم » بل إن أكثرها جاءت بصيغة آلأمر وتلقاها السلف على أن هذه الأوامر 
للوحوب إن تحردت عن آلقرائن آلصارفة ”2 . 
إستدلال ألجمهور بأللغة : أستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من أن 
ألأمر للوحوب باآللغة وذلك 2202 
أن الأمر في آللغة : هو الطلب الحازم ويستحق مخالفة 22 
بالعصيان . 
قال الشاعر : 
نونك ابر جاردا لمكي “ايحت مسلرت الإمارة لاديدا 


74 فَقَلَ 


وألمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى : « وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُه فَقَدَ 

ثم إن (أمر) فعل متعدٌ لازمه (أثتمر) والمتعدي بدون لازمه محال لغة 
كآبدمع بدون الإحتماع وآلكسر بدون الإنكسار ء إلا أن أمر الله تعالى تراخى 
وجوده إلى زمان أختيار المكلف:فبقي الوجوب في ذمته على وجه الإلزام ”" . 

الإستدلال العقلي وآلعرفي للجمهور : يستدل عقلاً لما ذهب إليه 
بشمهور بأن لفظ (إفعل) إما أن يكون حقيقة في ابو تقطن او رق ألندف 

فقط » أو فيهما معا على أساس ‏ آلا: شتراك اللفظي ‏ أو ألمعنوي ل » أو 
أن يكون غيرهما . 


أنظر : روضة الناظر ص 7/ا8-1ل/9ا١‏ . 
9 سورة الأحراب / ألآية : 7١‏ . 


0 ايز : إرشاد الفحول ص 4١‏ » وشرح التلويح على التوضيح ١84/١‏ . 
/اغ ١‏ 


وبطلان آلثلاثة آلأخيرة ظاهر » لأنه لو كان للندب فقط لما كان ألواحب 
مأمورا به » ولو كان فيهما لحاز آلجمع بين ما ترجح فعله مع حواز تركه وبين 
الراجح فعله مع المنع من تركه » والجمع بينهما محال » ولو كان حقيقة في 
غيرهما للزم أن يكون آلواحب والمندوب غير مأمور يما » وأن يكون الأمر 
حقيقة فيما لا ترجيح في فعله أو عدم فعله » ولا شك أن آلأمر يفيد رجحان 
الرجوة غك المدم وبوإذا كان كلك :وجب أن ركوة بنائعا من الثرك ولا يعن 
ذلك إلا الوجوب . 

ثم أن آلعرف جرى : على أن آلذي يريد طلب آلفعل جزما فإنه يطلبه 
مذه ألصيغة . 


١ 


أدلة المخالفين ومناقشتها 


سنعرض ف هذا ألمبحث أدلة ألمخالفين لمذهب ألجمهور في كون ألصيغة 
حقيقة في ألوجوب وهي : 

أولة : أدلة القائلين : بأن ألصيغة حقيقة في آلندب : إستدل القائلون هذا 
آلرأي بأدلة من آلنقل وآلعقل وآللغة وهذه الأدلة هي : 

) روى أبو هريرة 4ه عن آلبي كلد أنه قال : " ما فيتكم عنه فأحتنبوه‎ - ١ 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك آلذين من قبلكم كثرة‎ 
00 ملا ئاتيكهة وأحتلافهم على أنبيائهم‎ 

ل 0 : أن آلبي ويه رد الأمر إلى 
مشيكتنا وهذا لا يعيئ إلا آلندب 9 

ويجاب على هذا الإستدلال : بأنه عليه ألصلاة وآلسلام ما أحال الأمر إلى 
مشيئتنا » بل إنه أحاله إلى أستطاعتنا » والإيجاب مشروط بالإستطاعة لقوله 


('؟ رواه مسلم 41/97 » الحميدي ؟/لا٠4‏ » البيهقي 5١14/١‏ . 
و 59 

أنظر : الأحكام للآمدي ؟/لالا”؟ . 

3 سييرة البقرة ]الاين وكير 


روز ةالتغايق / الذية 1 


ولا حلاف ف أن التقوى واجبة 29 . 

ثم إنه لو سلم أن آلنبي وَلعٌ قد أحال الأمر إلى مشيئتنا فلا يلزم منه أن 
ألصيغة للندب » بل يمكن أن تكون للإباحة إذ ألمباح مردود إلى المشيئة وفاقاً , 
بل إن حمله على الإباحة أولى لأنتفاء الترجيح » فلا يصلح الإحتجاج يمذا 
الحديث على إثبات أن الأمر للندب ' 

؟- وأستدلوا عقلا حقياأة لذو ا كان قدله هرا من تر كمد 
وآلواجب كذلك ولكنه يذم تاركه » فهما يشتركان في رجحان ألفعل على 
ألترك . 

وعلى هذا : فكل واحب مندوب إلى فعله » وليس كل مندوب واجبا لتفرد 
ألواجب عنه بأستحقاق آلذم على آلترك » وهذا القدر آلزائد في آلواحب على 
المندوب غير متيقن من ألصيغة » فوجب حمل آلصيغة على الندب لأنه المتسيقن 
من للك 7 ظ 

والإجابة على هذا الدليل من وجوه : 

ألوجه الأول : إنه لو كان إحالة لفظ آلأمر على المتيقن من مقتضاه لكان 
لضان رقم اكر ع عن القدل م بناقةا اول لأنةمعقء آنا التدويت افإن غير 


مض 8 01 1 غ 
متيقن لرجحان الفعل على ألترك فيه ” 
() أنظر : فواتح الرحموت 7071/١‏ . 

0( أنظر : المصدر السابق . 
. نظ : الأحكام للآمدي ؟//ا/ا؟ . 


ألو جه ألثاي : إن هذا الإستدلال عقلى بحض » ومسألة دلالة الأمر على 
مقتضاه لغوية تتوقف على آلنقل » ولا دخل للعقل فيما يتوقف على آلنقل ٠.57‏ 

فإن قيل : إنكم أستدللتم بالعقل في نفس المسألة على إثبات ما ذهبتم إليه 
من أن الأمر للوجوب . ظ ظ 

قلنا : هذا مختلف تمام الإحتلاف ؛ إذ أن. الإستدلال هناك كان لفهم 
آلمنقول لا للتحكم فيه كما في هذا الإستدلال 7 . 

ألوجه آلثالث : ألقول بأن ألواحب مندوب.إليه في حيّر آلنع ؛ لأن ذلك 
إنما يصح ف حالة كون آلواحب قد تضمن المندوب وزيادة:عليه كما أظهرتم 
المسألة وليست كذلك:؛ إذ أن من تمام ماهية آلندوب جواز ترك فعله » وهذا 
غير موجود في ألواحب » فلم يكن بينهما عموم وخصوص مطلق لتفرّد. كتل 
ماهية عن الأخرى يما يخصّها '" . والعلاقة بينهما هي عموم وحصوص 

لات إن أهل اللغة 1 يركوا نين السوا لو الامو إلا بالرسشء فإن الأمى مسن 
المستعلي » والسؤال من الأدن » وليس بينهما فرق في ألمعئ » إذ السؤال هو 
ألندب » فكذ! ألأمر الذي هو في معناه يكون للندب أيضاً 9 ويجاب عليه من 


وجو 


زف 
ف 


أنظر : تقريرات الشرييئ على شرح جمع الموامع 7/9/١‏ . 
أنظر : أبرز القواعد ص ١77‏ . 

9 افر السابق ص 177 . 

07 أنظر : قواتح الرحموت 705/١‏ . 


5١ 


ألوجه الأول : إن الإفتراق في آلرتبة بين آلسؤال والأمر هو ألموجحب لكون 
آلأمر للوجوب » إذ لا وجوب إلا من له ولاية آلإلزام » وهذا يعي : أنه لا 
يصح تحريد آلأمر عن آلرتبة بدعوى أنه في معبى آلسؤال ”' . 

؟- ثم إنه للوحوب معيئ وضعت له صيغة وهي صيغة الأمر » أما السؤال 
نووسي :ولكعليه القراتم التضلة بالافن: 

وآلفرق بين هذا وذاك واضح فدعوى المشاقة باطلة ”2 . 

الرنعه انلق إن دعوت الشن هن انك الدرمة فور ميك با كاد اد 
آلسؤال ف آللغة : هو لمطلق الطلب متضرّعاً » فلا يلزم من عدم آفتراق آلدعاء 
والأمر إلا بالرتبة كونه للندب » بل يلم أن يكون الدعاء للطلب متضرّعا ويلزم 
افسركوق لدت يو ل 00 

ألوجه آلرابع : إن فيما ذكر من آستدلالات السلف بالأوامر آلصادرة على 
اها لوصوب كقاية اللرةاضن هلد اليد 0 

ثانياً : ذليل القائلين +-بأن صينة الأمر حقيقة في الاباحة محاز في غيرها من 
امعان . 

إستدل هؤلاء على مذهبهم : بأن آلحواز محقق من الصيغة إذ هو أدن 
ألمراتب فوجحب حمل آلصيغة عليه ' ' . 


واف :لاز غير هذا 


50 
07 بطر لسر م 
00 أنظر : فواتح الرحموت 05 أبرز القواعد ص ١7١‏ . 
99 "انظ كفت" للممدارين السابقية 
مِ 


10 انظ “قاية الواضيال 17 الوه 16 


وآلجواب عليه : أن من المتحقق في الصيغة رححان آلفعل على آالقرك 
والإباحة لا تدل على ذلك آلرجحان فلا ينبغي حمل آلصيغة عليها © . 

ثالنا : دليل القائلين بالإشتراك اللفظي : إستدل العقائلون بالإاشتراك 
اللفظي على أختلاف آرائهم في إطلاق الصيغة على هذا ألمععى أو ذاك : بأن 
ألصيغة قد ثبت إطلاقها على هذه ألمعان فلا بد أن تكون حقيقة فيها إذ أن 
الأصل في الإطلاق الحقيقة © . 

ويجاب على ذلك : بأن التفرقة بديهيّة بين (إفعل) و (لا تفعل) » و (إن 
شئت فإفعل) » و (إن شئت لا تفعل) » فإذا ما وردت هذه آلألفاظ من غير 
قرينة سبق إلى ألفهم أختلاف معانيها وعلم عدم كوما مترادفة على معثئ 
واحدء وكذلك يفرق بين آلأمر وآلنهي 7" . 

فآلأول : أن تقول : إفعل » وآلثاني : أن نقول : لا تفعل » فلا يمكن إبعاد 
هذا ألفهم عن ألذهن بسبب إطلاق هذه الصيغة على : الإباحة أو التهديد أو 
0" ظ 

إن الوحوب أو النذي :وها شا كليها ده الينانت فوب أن اتكون نينا 
صيغ خاصة بما » فلا يصح أن تكون هذه آلصيغة من قبيل المشترك اللفظي . 

رابعا : أدلة القائلين بالإشتراك المعنوي : إحتج آلقائلون بأن الصيغة 
موضوعة للقدر المشترك بين ألوجوب وألندب وهو : آالطلب » بأن الصيغة لا 
ندل الااظلل سان اننع على الترك ,اناما مار الوتعوف عن النلدك وهر 
'؟ أنظر : إرشاد الفحول ص 45 . 
“© أنظر : إرشاد الفحول ص 45 . 


7 أنظر : فاية الوصول /١‏ لوحة 187 . 
0( أنظر : فواتح الرحموت , والأحكام للآمدي ١5‏ . 
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جواز آلترك في آلندب فإن .هذا لم يكن مدلولاً عليه بألصيغة » وليس في ألصيغة 
0007" 

أما آلقائلون.منهم :: بأن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين آلوحوب 
وألندب والاباحة وهو الأذن فقالوا : 

إن السيدة لك من اذه كلسل درق قري ل واه ريحساة 
ألفعل على آلترك زائد على آلصيغة ».وكما هو واضح فإن مال كل دليل من 
آلدليلين واحد .من جهة : وهبي عدم دلالة ألصيغة على عدم جواز الترك ء 
وينفرد آلأول عن آلثاى بدلالة ألصيغة على عدم جواز آلترك ”2 . 

وآستدلوا أيضا : بأن الصيغة إن كانت حقيقة في هذا آلمعئ أو ذاك لزم أن 

وكل من أبجاز والإشتراك لاف آالأصل . فلزم حمل الصيغة على الإشتراك 
أللعنوي ء بأن تكون دالة على آالقدر المشترك بين هذه المعاى. 27 . 

ويجاب على ما أستدلوا به : بأن ما أستدلوا به إِنا يصلح أن يكون دليلا 
للقائلين بأنه حقيقة في آلندب » إذ أنهم قرروا : أن الصيغة دالة على رجحان 
0 

ويردُ عليه : ما ورد على أدلة آلقائلين بأنه حقيقة في الندب . 


0 اند إرشاف الفخر له 5 . 
(© أنظر : المصدر السابق . 
00 أنظر : غاية السول 758/1١‏ . 
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ثم إن القائلين بهذا آلرأي على كلا ألقولين قد أثبتوا اللغة بلوازم ألماهيات » 
وذلك لأنهم جعلوا آل جحان لازما للوجوب وآلندب تارة » وجعلوا آالأذن 
أرما لقرو لقان نارزة ال 

وق كلتا الحالتين وعلى أعتبار هذا آللازم أو ذاك جعلوا ألصيغة للقدر 
لمشترك » وهذا طريق غير مسلم به لمعرفة آلأوضاع آللغوية » لأنها نما تدل على 
معانيها بالنقل من تنصيص على أن هذا آللفظ موضوع لهذا المع أو تتبع موارد 
2 ظ ظ 

إن زناف اللعسبززاقع” الاميات طايه منعة: إطلاق انكل راتحم طلسي 
ديه لكيه عق كن اناه الشركة فى اموا جل 6 وعدانا ارتل بحة 


1 


احد . 
ما الإستدلال ل جحان آلقول بالإشتر تراك المعنوي بكون كل من تلنممحاز 

وألا: شتراك خلاف الأصل فهذا غير مسلم به ؛ إذ أنه إنما يتم إذا ما تعذر آلدليل 
على إثباف ذلك: 2 ولمت: البالة كذلك + إذ انق أدلة اتمهور على إثباك 
كون آلصيغة حقيقة في آلوجوب جحاز في غيره كفاية لإثبات المقصود ”© . . 

خامساً : دليل القائلين بأن ألصيغة حقيقة في الإرادة : لقد تبين من خلال 
كلامنا عن ألخلاف الحاصل بين ألجمهور من جهة والمعتزلة وأكثر الشيعة من 
جهة أخرى في موضوع آلتسوية بين آلطلب والإرادة : أن المعتزلة وأكثر الشيعة 
قالوا : ظ 


2 أنظر : إرشاد القحول ص 45 . 
(3) أنظر : فواتح الرحموت 17/١‏ ء الحصول 7٠١4/١‏ ء الأحكام للآمدي 755/7 » أبرز القواعد ص ١75‏ . 


١ مه‎ 


إن الطلب وآالإرادة متحدان في أالمفهوم وآلماصدق فهما مترادفان وأن مفاد 
الى عقو عوج رجالان راد اليف عيدو العنقيقة ل اراد 

ودليلهم : إن قول آلقائل لغيره (إفعل) أفاد أنه يريد منه ألفعل » فإذا كان 
القائل حكيماً وجب كون آلفعل على صفة زائدة حسنة يستحق فاعله لأحله 
ادح إذا كان المخاطب في دار آلتكليف وجاز أن يكون المطلوب فعله واحبا 
وحاز أن يكون مندوباً » وهذا لا يحدد إلا عن طريق معرفة حقيقة ذلك آلطلب 
وال تراك بعفقنه إلا ععرفة الارادة إذ هو عينيا 7 

وفي أدلة آلجمهور في إثبات عدم صحة آلتسوية بين الطلب والإرادة 
لذكورة سابقأ كفاية في آلرد على قوهم هذا . 

سادسا : دليل آلواقفيّة : حير من فصل آلدليل لما ذهب إليه الواقفية من 
التوقف ف مدلول آلصيغة الإمام الغزاليى حيث قال : (إن كونه ‏ أي الأمر ‏ 
موضوعاً لواحد من الأقسام لا يخلو أبداً أن يعرف إما عن عقل أو نقل » ونظر 
ألعقل أما ضروري أو نظري » ولا محال للعقل في آللغات » وآلنقل أما متواتر أو 
آحاد ولا حجة في الآحاد » والمتواتر في آلنقل لا يعدو أربعة أقسام ؛ فإنه إما أن 
ينقل عن أهل آللغة عند وضعهم : أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا » أو أقروا به 
بعد الوضع » وأما أن ينقل من آلشارع آلأخبار عن أهل أللغة ذلك 1 او 
تصديق من أدعى ذلك » وأما أن ينقل عن أهل الإجماع » وأما أن يذكر بين 
يدي جماعة يمتنع عليهم آلسكوت على آلباطل » فهذه آلوجوه الأربعة هي 
وجوه تصحيح آلنقل » ودعوى شيء من ذلك في قوله (إفعل) أو ف قوله 


١ 
. وما بعدها‎ 775/١ ('؟ أنظر : كفاية الصول وشرحه هذاية العقول‎ 
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(أمرتك بكذا) » أو قول آلصحابي » (أمرنا بكذا) لا يمكن فوحب آلتوقف 
5 ظ 
والإجابة على ذلك من وجوه : 
ألوجه الأول :اند ذلة الأمر على ألو جتوفين ثابتة بالأدلة الاسشقرائية البية 
دكات القا و وسريععها تو رمضان امحخداء اليذه و ازأمازات الذاتسة فلي 
اللقصود بما عند الإطلاق . 
وهذا مسلك من مسالك ألنقل لم يذكر في ألمحصورات من طرق التوصل 
إلى معيئ الصيغة عن طريق النقل . 
ألوجه ألثالي إنه حب لو سلم أن آلنقل في هذه المسألة آحادي فإنه كان 
للإستدلال : ظ 
لأنه وإن لم يفد القطع لكنه يفيد الظهور وهو كاف في اللغويات 
بالإستقراء إ! 
ألوجه الغالث لقك: توائر أشكذلكل: علماة السلفن بالأمر على أنه للوجوب 
ولا يقدح في ذلك ما جرى من الإختلاف لاحقا » وآلتواتر لا يازم منه رفع 
الخلاف إذ قد يكون ما تواتر نقله يصل إلى بعض ولم وصل إلى آخرين إذ ليس 
من شرط آلتواتر أن يصل إلى ألجميع » وعدم ألعلم بالتواتر عند من لم يصل 
إليهم لا ينفي وجوده ”" . ظ 


(؟ المستصفى 415-475/١‏ . 
(') أنظر : هذه الوحوه شرح مختصر النتهى 41/7 » أبرز القواعد ص 184-177 . 


١ /اه‎ 


سابعاً : دليل آلقائل بأن الصيغة بمفهومها موضوعة مجرد آلنسبة الطلبية , 
وأن دلالتها على ألعائ التي ذكرها الأصوليين هي دلالة مصداقية لا مفهومية 

وخلاصة ألدليل قائمة على إبطال كل آلأدلة السابقة بدعوى ': أن الصيغة 
لا تدل على هذه المعاني..: نهومها » وأن آلذي حدى بالأصوليين إلى ذلك هو 
الخلط الذي أصابهكم بين ألمفهوم والماصدق » وإليك تفصيل ذلك : 

إن صيغة الأمر تدل على بمحرد النسبة » فقول آلقائل (إضرب) أو (قم) إنما 
دل عفهومه على بحرد آلضرب والقيام ‏ كحدث دائر بين المتكلم والمخحاطب 
من غير أستقلال في مفهومه فمثله كمثل ألحروف. , فلفظ (من) يدل على بحرد 
الإبتداء فلا يفهم منه الإبتداء من كذا إلى كذا إلا إذا ضمت إليه ضميمة للدلالة 
على المقصود » وأما كون الصيغة قد أفادت آلطلب مثلاً كلفظ (أقيموا آلصلاة) 
فإنا دلت على طلب إقامة آلصلاة من المخاطبين دلالة مصداقية لا مفهومية 
أي أن دلالتها على ذلك بالماصدق لا بآلفهوم ‏ وكذلك دلالة (أعملوا ما 
شعتم) على التهديد فإنما كان ذلك لإرادة المتكلم » فأللفظ صدق على التهديد 
بعد أن كان دالا على بحرد النسبة فقط لإرادة المتكلم ذلك » وهكذا تكون 
وزالة االصيفةة قلق قن العا آلج 5 كرها ا ضير ابوث 

ثم إن الأصوليين قد أخطأوا في قوهم إن دلالة الأمر في بعض ألمعاني حقيقية 
وعلى البعض الآخخر محازية أو أنما وضعت للقدر المشترك فإن آلخطا الذي 
أصابهُم كان سببه بزعمهم أن ألصيغة بنفسها يفهم منها هذا ألمعى ألذي ذهبوا 
إلنه أو موا اي 


29 أنظر : أصول الفقه لمحمد.رضا المظفر.. 59/1١‏ وما بعدها . 
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ويرد عليه : أنه فاته أن صيغة الأمر إنشاء » والإنشاء في الأمر يقصد منه 
حصول الحدث من المخاطب فلا يدل على الحدث وحده ح يتم له ما أراد , 
لأن الإنشاء إن كان قد دل على مطلق الحدث وهو آالنسبة أبحردة لتوجه إليه 
آلقول : هل أن هذه آلنسبة لها حارج تطابقه أو لا تطابقه ؟ 

فعند-ذلك. لم يكن هناك فرق:بين خبر والإنشاء.؟-إذ أن-الإنسشاء يدل 
,عفهومه لا ممصداقه على النسبة وعلى توجه ألنسبة إلى ألملخاطب أل مراد منه 
تحقيقها أو تنفيذها » بل إنه قد أختلط عليه آلأمر فلم يفرق بين ألخبر والإنشاء 
لذ الخيرن دل على الفسية الكائنة بق الرماق وبع سديفة إليه قمعي الكستؤال 
السابق : هل لهذه آلنسبة خارج تطابقه فيكون الخبر صادقا أو لا تطابقه فيكون 
آلخبر كاذبا ؟ » وأما الإنشاء : فليس لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه وهذا 
مقرر عند ألمناطقة لأن مفهومه لا يدل على محرد آلنسبة وإنما يدل على نسبة 
اد تحقيقها من ألمخاطب وهذا ألذي حدا بالأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن 
نظروا في هذه ألنسبة الي يراد تحقيقها من المخاطب فقالوا : 

الو انس الست ير عر امي 
يكن فيها جزم فإفا للندب وهكذا . 2 

فلذلك تأتي منهم ألقول 10 اليو و نلاانها على متيودها لفت 
حقيقة ف ألوحوب بحاز في غيره أم لا ؟ . ظ 

وبمكن أن يرد عليه : أن دلالة الأشياء على المصاديق لا بد أن يسبقها 
مفهوم » وهذا المصداق قد يندرج تحته هذا ألمفهوم أوذاك » فألصاديق همي 
جزئيات للمفاهيم العامة » وألفهوم كلي لاوجود له ف الخارج إلا فيما يصدقٌ 
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عليه من الأفراد وهو آلذي أطلق عليه ألشيخ كلمة (المصداق) » فمثلاً لولا أن 
آلأنسان مفهومه حيوان ناطق لما صدق على زيد وعمرو بكر فما وجه الفصل 
رانين القووة و الامردق #اوناللى انال بير :والة تعال يكهها را أن التيو 
أمرّ كلي والمصاديق أمور جزئية تندرج تحت هذا آلمفهوم فما دامت ألصيغة قد 
دلت على آلوجوب أو آلندب أو الإباحة أو التعجيز فلابد أن تكون هذه 
الأمور داخلة في مفهومه ولكن دلالته على أحد هذه ألمعانى من غير حاحة إلى 
قرينة فسّمّيت حقيقة » أو لا يدل عليه إلا بقرينة فكانت دلالته محازية . 

إنهنزعة هذا وذا كان القول قذة ]ل اي الاتقات رم عسي كوفيه سيولا 
بالإشتراك المعنوي » لأن دلالة آلمفهوم على ما يصدق عليه من ألمصاديق لا 
تكون إلا إذا كان ألمفهوم دالا على قدر مشترك بين هذه المصاديق » وإذا كان 
كذلك فأنه يرد عليه ما ورد على ألقول بالإشتراك المعنوي . 

والله أعلم بألصواب 


١ 


ألمبحث. الرابغ 


أثر ألقرينة فه دثالة صيغة الأمر 

فيما تقدم من المباحث بِيْنَا أقوال العلماء في حقيقة صيغة الأمر ألمعرد عن 
ألقرينة وعلمنا مذاهبهم في ذلك . وهذا لا ب عن أن أهل كل مذهب متفقون 
فيما بينهم على دلالة ألصيغة في كل الفروع المتعلقة بهذا الأصل . فالقائلون 
بالوجوب مثلاً قد يختلفون فيما بينهم في مسألة فرعية مستنبطة من نص من 
آلنصوص آلشرعية بسبب أختلاف وجهات نظرهم بحسب آلقرائن آلي يراها 
كل ذي رأي منهم » فما يعد قرينة صارفة للأمر من آلوجوب الى آلندب أو 
الإباحة عند بعضهم قد لا يعتبر عند البعض آلآخر من القائلين بأن الصيغة 
حقيقة في آلوجوب » ومن ناحية أخرى فقد يكون سبب الإختلاف هو مفهوم 
ألقرينة ألصارفة وذلك ما يتضح لنا جلياً من مقارنة مذهب آلحمهور آلقائلين 
بنفس ألقول » إذ أن الظاهرية لا يصرفون آالأمر عن ألوا حوب إلا بدليل ء 
وآلدليل عندهم نص أو إجماع ” » أما الجمهور فعلى مختلف مذاهبهم فإهم 
يقبلون بأية قرينة تصرف آلصيغة إلى مععئ معين دون سواه سواء كانت هذه 
القرينة كرغي ار للنوية أل عرفية. 

ثم إن أهمية آلقرينة تظهر واضحة في مذهب آلقائلين بآلا شتراك أللفظي أو 
ألمعنوي وكذلك مذهب أآلواقفية » إذ أن هؤلاء لا غين لهم عن آلقرينة قي فهم 
دلالة ألصيغة » لأن آلقول بالإشتراك بنوعيه يقتضي أن لا يصرف آلأمر إلى أحد 
معانية من غير قرينة » وكذلك ألواقفية لا يحكمون على أن الصيغة لهذا ألمععئ أو 


ك4 أنظر امحلى 0/8 . 
1١‏ 


ذاك إلا بآلقرينة » وعند عدمها فهم متوقفون عن الإستدلال يهذا آلأمر لأنه 
ميكرن صده دن قبل اعون كنا بين اننا 

ولقد كان لهذا الإختللاف أثر كبير في أختلااف آلفقهاء في كثير من ألفروع 
ألفقهيّة وإليك نماذج منها : 

المسألة الأولى : (كتابة ألدين والإشهاد عليه ) 

ألدين لغة : (هو القرض وثمن آلبيع » فآلصداق وألغصب ونحوه ليس بدين 
لغة بل شرعاً على آلتشبيه لثبوته وأستقراره في آلذمة )7 

وآصطلاحا : قال آلقرطئ : (حقيقة آلدين عبارة عن كل معاملة كان أحد 
العرفيق قبها ندا والآخر في آلذمة نسيئة )9) 

أ- كتابة ألدين : إختلف آلعلماء في الكتابة على آلدين أواجحبة هي أم لا ؟. 
وسبب آلخلاف في هذه المسألة عي ا ا تعالى : 


« ييه أأزيرت َامَُوَأ إذَا تَدَايَمُ بِدَيْنٍ إل أَجَلٍ مُسَبَّى فأكثبوه 4”". 
فمن قال : إن أ لالب 


2 


ورور 


عضا فَليُوَد النزى أؤتين أمفكة » 
قرينة معتبرة نقل على أساسها الأمر بآلكتابة من أالوجوب إلى انار 
الإرشاد وفيما يلي تفصيل ذلك 


0 ميا اللو ناذة وددى ايد ب 
0 الجامع لأحكام القرآن » 1/7/ا؟ . 


“ سورة اله االكية ا 


١1 


-١‏ مذهب آلقائلين بآلوحوب : ذهب الشعيّ إلى أن كتابة ألديون فرض 
على أرباما لئلا يقع فيها نسيان أو جحود » وهو أختيار آلطبري وآبن 
جريج”''» وهو مذهب داود وآأبن حزم وعليه جميع الظاهرية . 

. قال أبن حزم : (فإن كان آلقرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه)”". 
وذهب ألحبائي وآلرماني إلى أن كتابة ألدين واجبة على ألكفاية وإليه ميل 
كلام ألحسن البصري - هه - ونسبه أبن العربي إلى الشعبي » وقال بمجاهد 
وألضحاك : - ( يحب آلكتابة على آلدين إذا أمر )”" 

وقال , عض أهل آلكوفة : إنه فرض على آلكاتب في حالة فراغه 9 

-١‏ مذهب آلقائلين بآلندب : ذهب مجحاهد وعطاء وجمهور آلفقهاء إلى أن 
ألأمر بالكتابة في هذه ألآية آلكريمة محمول على آلندب لقوله تعالى : «« قَإِنَ أَمِنَ 


بَعَضكُم بَعَضَا فَليوَدٍ الى أَوْتمِنَ أَمَكَتَهُء 4 

وآلدليل عليه : بيع المسلمين بآلأثفان المؤجله من غير كتابة ولا إشهاد في 
جميع ديار الإسلام » وبالإضافة إلى أن في إيجاب الكتابة على آلدين تشديدا 
عظيماً على المسلمين”" وقال ولق : " بعئت بالحنيفية آلسهلة أو السمحة "0© 


[) أنظر : الجامع لأحكام القرآن » "877/٠‏ » روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لابي الثناء محمود الألوسي . 

1 أحياء التراث العري ‏ بيروا ت « ماه 5 

() أنظر : الجامع لأحكام القرآن ‏ 787/5 . 

7 أحكام القرآن » لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بأبن العربي » تحقيق علي محمد البجاوي » ط دار المعرفة » بيروت . .5141/١‏ 

7 أنظر التفسير الكبير للفخر الرازي ط دار الكتب العلمية » طهران » 1١١/7‏ » أحكام القرآن لابن العربي » 548/١‏ » الجامع لأحكام 
القرآن » 7589/9 . ظ 

07 رواه أحمد في المسند 5755/0 2 و انظ ترك النقاء للعجلوي 751/١‏ . 
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- مذهب ألقائلين بالنسخ :روي عن أبي سعيد المخندري - ذه‎ -٠ 
والشعبي وآلحسّن أن قوله تعالى : 9 فإِنْ أَمِنَ بَعَضْكُم 4 ناسخ للوحوب في‎ 
قوله تعالى لإ فَأَكَئُبُوهُ 4 . ولا ندري هل أن آلوجوب المنسوخ عن هؤلاء‎ 
أحيل إلى آلندب أم أنه باق على آلإباحة المطلقة ؟‎ 

هذا ما لم نحده في المراجع المعتيرة آل بين أيدينا . وهذا المذهب لا نرتضيه 
لأمتناع ورود آلناسخ والمنسوخ معا في آية واحدة إذ أن من غير الجائز نسخ 
آلحكم قبل أستقراره » ولعدم ثبوت تاريخ نزول هذين الحكمين فوجب الحكم 


2 : صع م 8 4 ل 4 2 
بورودهما معا , إذ لم يرد الآمر بالكتابة إلا مقرونا بقوله تعللى :8 فإن امِنَ 


بَعْضْكُم بَعَضَّا 4 0" 

ب- الإشهاد على آلدين : ألخلاف بين العلماء جار في حكم الإشهاد 
كالخلاف في حكم آلكتابة » فقد ذهب جمهور آلفقهاء إلى آلقول بالندب 
وذهب آلظاهرية إلى ألقول بالوحوب"" . ظ 

وسيب النضل يرن الما نين يلو مااروواقك عن اق مر ردق فعيها اند كان 
يعي ور قبي عقن كور ووه اممف ين أدد ان عمس وبي اله 
عنهما يرى وجوب الإشهاد دون الكتابة وليس كذلك » إذ أنه يدل على أنه 
5207 نهدل كان 5 لكانت الكتابة مع الإشهاد 000 إليهما لأغفما 


ا ث2 5 5 3 5 2 اذل 

() أنظر : أحكاء القرآن للحصاض © 448-1483/1 واآلاية في سورة البقزة رقم 5417 : 
أنظر : امحلى ٠0/8‏ احكام القرآن للحصاص 485-1441/١‏ . 

5 : 4 03 

400 أن + الحكام القران للجسناض ع الخ ديا 


وآلذي ميل إليه هو ماذهب إليه آلجمهور من أن كتابة آلدين والإشهاد عليه 
مندوب إليهما لوجود ألقرينة المعتبرة آلصارفة للأمر كحما من ألو جوب إلى 
7 0 + يي ث2 رحن اك رد 2 عِ ش 


المسلمين في تصرفاتهم آلمالية . 


لمسألة آلثانية : ( ألتسمية على الأكل ): 
إحتلف الفقهاء في حكم التسمية على الطعام إلى مذهبين . 
ألمذهب الأول : ذهب الظاهرية إلى أن آلتسمية على الأكل فرض على كل 
آكل عند أبتداء أكله لحديث عمر أبن أبي سلمة ة ذهنه أن رسول الله يليهٌ قال له : 
- " إدنه يا بتي فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك "7" ولحديث عائشة أم 
المؤمنين ضف أن رسول الله يله قال " إذا الو يي 
سى أن واكر انس الى أزله تتفل بيس الل أله وااشرية0 

وانسذلوا آيضا قديت حابر بن عبد لثا له تدع البى كله أنه قال "ل 
تأكلوا لهال نان قيطا نا بي ل لقي 00 


بح 0 الأكل اي 0 


الأو 


0 اأكر اليمين 1 00 


0 را تم 
سبق خخ رجه . 

رواه أبو داود ٠417/7‏ وأخرج مسلم يمعناه في الأشربة 1٠١8 -١1//5‏ . 

رواه أحمد “/4الا , مسلم ٠١5/5‏ ؛ ابن ماحة ٠١88/7‏ رقم الحديث (97548) . 


© أنظر المحلى » 4714/17 . 
١16‏ 


ألمذهب آلثابئ : ذهب جمهور آلفقهاء إلى أن التسمية على آلطعام سسنة 
تعلو الأوائع إن الأجاديك الوزاقة فوهذا النايشضان: الندلي” معدل ل 
مما يلي : 

اتعاقال عليه الغتلاة والفزلام +" كل أمر قيال الأديندا فيه بيسع الله فهو 
أقطع””" ولما كان الأكل أمرا ذا بال فقد أندرج في هذا الحديث » وعلى ذلك 
فالتسمية سنة لقوله يد صلى الله عليه وسلم " فهو أقطع " إذ أنه دايل على 
نقصان الأجر وآلثواب وآلبركة » ولا دلالة فيه على آالوجوب. 

-١‏ روي أن رسول الله يلد كان كاله وروكل كل تله شد :ل بق 
من طعامه إلا لقمة » فلما رفعها إلى فيه قال : بسم الله أوله وآخره فضحك 
آلنبي يليد وقال : " ما زال آلشيطان يأكل معه فلما ذكر الله قاء ما في بطنه "7" . 

ووعنة الالقدلال. يه أن السجية لو كات نؤاعة اق أعداء الأكل لأمجرة 
ألبي يلو بذلك ولكنه لم يأمره ميؤغا انييق العرواقت نه الو اعد الأضولية 4١‏ 
لابضوو تأعير البان اهن و قف الطاحة اقول الله كل أن التعيمنة ع عن 
الإبتداء بالأكل . 

- نقل الإمام آلنووي - رحمه لله - الإجماع على أستحباب آلتسمية على 
ألطعام » ولكن أبن حجر العسقلاني تعقبه على ذلك بأن نقل الإجماع في هذه 


() أُنظر : ود امحتار مع الدر المختار لابن عابدين » ط دار احياء التراث العربي » 4/١‏ », . مغينٍ امحتاج لمعرفة معاني الفاظ المنهاج للخطيب 
الشربيئ » ط دار احياء التراث العري - بيروت - 57/١١‏ ء المغن لابن قدامة المقدسي » ط دار الفكر 777/7٠‏ 6 5417/4 » الموسوعة 
الفقهية في الكويت » مطبعة الموسوعة الفقهية » الكويت » 17/8 ». 

(7' رواه ابن ماحة » 310/١‏ » الدارقطئ » 575/7 ء الطيران في الكبير ١41/١1‏ و أنظر مجمع الزوائد » 184/7 ». 
(7) رواه أبو داود 41/7 التسمية على الطعام. 
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المسألة فيه نظر إلا ا بالإستحباب أنه راجح ألفعل2'7» ورجحان ألفعل 
فرعيو ملاتا من الابسعابد والزيدرب: 

وقد صرح م الإمام أبن حجر بوجود الخلاف في هذه اناه ارمعردةا فإن 
نقل الإجماع من الأمام ألنووي على الإستحباب يدل على أنه لا يعتبر خلاف 
الظاهرية من جهة ومن جهة أخرى فيكفينا أن المنقول عن السلف ومن تبعهم 
و كرد خاي رجادك يسوم اليد ل اقلم يكال 


ألمسألة آلثالثة : (متعة المطلقة قبل آلدخول إذا لم يسم ها مهر) 

لأصل ف المسالة آلخلاف في مقتضى الأمر آلوارد في قوله تعالى : «( ل 
جُتَاحَ عَلَيَمرَ إن طَلَقَتُ آليَسَآء ا و ار تَفرصُوا لَه فَرِيِضَة 
موه َل ألوع قدَرْهُ. وَل الْمُفير قد كا مروف حَد 
على اَلْحَسِيِينَ »9 


فقد أحتلف آلفقهاء ف متعة المطلقة قبل آلدحول ول يسم لها مهرٌ كأن 


ا 


لخدف 


تكون مفوّضة لأحتلافهم في مقتضى الأمر الوارد في في ألآية ومروترية عبان 
ل( فَمَيَعُوهنَ 4 على مذهيين : 

القت الأول ذهب جور التتبا هن اللتنية و المقافية المنارتة 
وبعض آلمالكية كالقرطي إلى وحوب متعة المطلقة آليَ لم يسم لها مهر وقد 
أنظر : شرح صحيح مسلم للأمام النووي » ط دار الكتب العلمية » 388/١7‏ » فتح الباري » شرح صحيح البخاري للحافظ اين حجر 


العسقلاني ؛ منشورات دار المعرفة ) بيروت ع 1/5 5 


0 يور الفزة أيه معن 


طلقت قبل آلدحول » وبه قال سيدنا على بن أبي طالب وآبن عمر والحسن بن 
أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة وآلزهري وقتادة وأبو ثور وآلضحاك #: 
أخوين "وا نقدلا لذللك بوبعره: 

ألوجه آلأول : قوله تعالى: ١‏ فَمَيَِحُوهنَ » 
صارف له عنه إلى غيره كالندب وغيره . 

ألوجه آلثاي : قوله تعالى : ( وَلِمُطَلْقَتِ مَتَيعٌ 4 دليل مؤكد للوحوب 
حيث أضاف لله تعالى الإمتاع إليهن بلام آلتمليك . 

ألوجه ألغالث : قوله تعالى : < عَلى الْمْتَّقينَ 4 تأكيد آخر للإايحاب أن 


000 


| 


مر وهو حقيقة في أآلوجوب ولا 


كل واحد يجب عليه أن يتقى الله في الإشراك به ومعصيته 


ألوجه آلرابع فونه عاق رشن كه تاتعيم الس ناد لاوم الأدلء زذا نر 
ألوجه آلخامس : قوله تعالى :8 عَل أَلْحَسِيِينَ 4 فيه تأكيد آخر للإيجاب 
إذ أن 0 مر بلفظ على من أبلغ صيغ آلأمر كما في قوله تعالى ٠‏ 4 9 لَه على 


آلنّاسٍ حِحٌ آلْبَيّتِ مَن أسَعَطاعٌ إِلَيَّهِ سَبِيلاٌ 4 ”" وهو حقيقة في الوجوب : 


4ق أنظر : فتح القدير : للكمال أبن الهمام ط مكتبة المثن - بغداد » 4144/1٠‏ 5 حاشية رد انختار على الدر المختار ) 0*” » مغين المحتباج» 
41/7" .ء المغن لابن قدامة المقدسي ط دار الفكر -- بيروت ؛ ١48/7‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١/5.‏ . 
"© أنظر : هذه الوجوه في الجامع لأحكام القرآن للقرطي 7٠١/5‏ . 


(© سورة آل عمران / آية لا9. 
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وآستدلوا بالمعقول أيضاً حيث إههم عللوا ما ذهبوا إليه بأن من لم يسم هما 
ل 0 
عبيد والقاضي شريح وغيرهم إلى أن آلأمر محمول على آلندب في هذه آلآية 
الكرعة تمسكاً بقوله تعالى : « عَل أَلْمُتَقِينَ 4 ول عَلى أَلْحَسِنِينَ 4 إذ لو 
كانت المتعة هنا واجبة لأطلقها آلقرآن آلكريم ولعممها على جميع آلخلق ولم 
بخص بعضهم والتخصيص باأنحسنين والمتقين يدل على أن آلفعل مندوب إليه”". 

وآلذي نراه راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من 
وجوب آلتعة للمطلقة قبل آلدخول ولح يفرض لا مهر لقوة آلأدلة آل ساقها 
قرينة قوله تعالى : ١‏ عَلَى المَتَّقِينَ 4 وط على الْحَسِيِينَ 4 وآلي بينا في سياق 
أدلة آلجمهور أنها دليل للجمهور لا عليهم » إذ أنه يحب على كل مسلم أن 
لأمره تعالى : ْ 


والله أعلم بألصواب 5 


(') أنظر : مغ المحتاج /7141. 
اي امراف 


١ 86 


ألمسألة الرابعة (وليمة العرس) . 
إختلف آلفقهاء في مقتضى الأمر آلوارد في قوله وه لعبد ألرحمن بن عوف 
له حيث قال تزوجت " أو لم بشاة " 2 على مذهبين : 
المذهب الأول : ذهب جمهور ألفقهاء إلى أن ألوليمة في العرس مستحبة في 
قال أبن قدامة : ( لاخلاف بين أهل آلعلم في أن ألوليمة سنة في العرس 
مشروعة )'' وقوله سنة لا يعن به آلندب بل هو عام ف آلندب والوحوب, 
ويوضح ذلك قوله فيما بعد (وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم )"2 . 
وامتدل المهور عل أن الأثر الرارة فق ددرن النروين مول فلجسن 
النقن اذل 
)١(‏ لو كانت وليمة آلعرس واجبة في الحديث الشريف لتعين ألوجوب 
بآلشاة لأنها ألأمور يما ولا قائل به من أهل آلعلم 27 . 
(9) إد وليمة آلعرس هي طعام سرور فاشبة سائر آلأطعمة . 
() إن آلبي يد لما سئل من قبل الأعرابي عن ألزكاة هل علي غيرها قال 
عليه ألصلاة والسلام (لا إلا أن تطُوع )' فلو كان شيء من لازال راجيا 
لذكره رسول الله يل » بل مى آلزائد على آلزكاة تطوعاً وآلتطوع مندوب إليه 
وليس بواحب ”7 


)غ0 
0 


رواه البحاري 70/17 و 1//7؟ » مسلم ١44/4‏ ء النسائي ١58/5‏ »ء أبو داود 7355/5 ء أبن ماحة .516/١‏ 

أنظر : تحفة امحتاج مع شرح المنهاج : لأبن حجر الميتمي ط دار صادر 4714/9 -- 450 ؛ مغين الحتاج 5140/9. 
('" المغى لأبن قدامة /5115/19. ظ 
0 أنظر + اعد السائق:. 

,. 907 أنقلي 7 لفن تشلية . 

93> روف البخاري. عو رقا بيلك 

0 أنظر : تحفة امحتاج 415/17 . 


ظ ألمذهب آلثاني : ذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى أن من تزوج فرض 
عليه أن يول با قل أو كثر””© مستدلين بظاهر الأمر الوارد في الحديث على أنه 

لا صارف له من ألوجوب إلى الندب وبأن الإجابة إلى وليمة ألعرس واجبة فلزم 
أن تكون واجبة أ 0 

ويجاب على دليلهم الأول بها أستدل به الجمهور » وأما دليلهم الثاني فهو 
مردود بآلسلام كونه سنة للمسلم وواجباً رده » فلا يلزم من وجوب الأجابة 
إل الوايعة أن تكوين الوليهة واي 027 

وآلذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه آللجمهور من أن وليمة آلعرس مستحبة 
وأن آلأمر آلوارد في آلحديث آلشريف محمول على الإستحباب لقوة أدلة 
الجمهور وضعف دليل المعارضين والله أعلم . 

لمسألة آلخامسة (إستتذان البكر آلبالغة في آلتكاح ): 20 

وق أنن عا برضي الله عديها عن اللي كله آنه قال + (ألثيبب أحسق 
بنفسها من وليها وألبكر تستأذن في سه راذنا عبعاني 17 . 

بالأنى انستان لكر رن لكاعها يداك رضيفة الور 

وقد أختلف ألفقهاء في مقتضى الأمر آلخاص بأستئذان البكر ألبالغة في 


النكاح بعد أن آتفقوا على عدم أستثذان غير ألبالغة ااهل مدهو 


00( أنظر : الى لآأبن حزم 8ه . مغين امحتاج ره 7. 


( أنظر: امحلى و١‏ 146. 
4 ' 506 
أنظر : المغي لابن قدامة 7١7/1‏ . 
2 أحمد في المسند 747/١ 2719/1١‏ 2 مسلم ١5١-١14‏ في باب استعذان الثيب في النكاح . ابو داود 777/١‏ رقوالحديث 
)5١58(‏ (50395) (١٠51)ء‏ الترمذى 4١/8‏ رقم الحديث )١١8٠0(‏ » النسائي 45-86-85/5 » الدارمي ١748/5‏ 
0اظ : المغيئي لابن قدامة 0/9 ١1١-87‏ 


١/١ 


ذهب الأول (مذهب آلقائلين بألوجوب ) : وإليه ذهب الحنفية 
والأوزاعي وآلثوري وأبو عبيد وأبو ثور وآبن آللنذر وهو رواية عن أحمد 
وأحتارها أبو بكر من الحنابلة وبه قاالت الظاهرية والأمامية وألزيدية 
الأ 

واسعدلوا لذهبهم بظاهر الاين الوارد في 'الحديث الحسرفة وألروايات 
الأخرى ألي جاءت ف معناها » وبما ورد عن أبن عباس رضي الله عنهما أن 
جارية أتت آلبي لةُ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها آلبي يله 27. 

وأستدلوا أيضا بأن ألبكر ألبالغة لما كان تصرفها جائزا في مالها فلم يحب 
إحبارها كألثيب والرجل فوجب أستأذاها كما تسستأذن آلثيب . 

ألمذهب ألثانئ (مذهب أآلقائلين بألندب ): وإليه ذهب ألمالكية وألشافعية 
وأحمد في رواية عنه وبعض الأمامية '" . 

وأستدلوا بحديث أبن عباس السالف آلذكر وآلذي هو الأصل في المسألة 
ووجه الإستدلال به عندهم : أن آلبي كله ل قسم النساء إلى قسمين ثيب وبكر 
انيت ألحق لأحدهما فذلك دال على نفيه عن أالأخر وهي البكر فيكون وليه 
اق فنا امنيا« فقلى ايكون امعوانة نيما ف" الاندياك و ربس ,زا ع1 

نم إفهم ردوا على أصحاب آلمذهب الأول بآستدلالهم بحديث التخيير للبكر 
الوارة عق أبن .غناس يإغلال هذا الحديف بالازسال + كما أنه متسل غلنيئ 
0 انظ : الهداية مع الفتح القدير مع العناية 71/7 ومابعدها ط مكتبة المثين بغداد - رد انحتار مسع السدر المخقار ١13-199-794/7‏ 
ومابعدها » شرح النيل 51/5 ومابعدها » و أنظر البحر الزخار /38 . 
(7'© أنظر : المغي لابن قدامة 51/9. 
ا" : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 7١7/17‏ و 378/75 » منهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغينٍ انحتاج ١49/9‏ » المغيٍ لابسن 
قدامة 1/9 » المختصر النافعم ص ١55‏ ومابعدها نقلاً عن موسوعة جمال عبد الناصر مادة - استأذن. 
9 أنظر : الغ لابن قدامة ١/6‏ 
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لطراي ايكيا رواج اا سبي سمي 
آلتخيير فيه رفع آلخنسيسة ”أ بو دلوا أبعا على الها + لت 
ألصغيرة كالنطق وقوهم كالطان ع فإنك رابع وحن لقنب وللش :راان 
0" 

وألذي نراه راجحا والله أعلم هو ما ذهب إليه آلحنفية ومن قال بقولهم من 
أن انان انك النالقة واي الأنى الخديك الشريق الانت الدكر ولانها 
لم بنحد من خلال أستدلال المذهب أآلثاني ما يصرفه عن الوجوب إل السيونة 


المسألة السادسة ( الإشهاد على الرجعة في آلطلاق ) 
الأصل في المسألة مبئ على الإختلاف ف مقتضى آلأمر ألوارد في قوله 


تعجال: ( فإِذا بَلَعْنَ أَجَلَهُّ فَأْمسِكُوهنٌ بِمَعْرُوف أَوْ فَارقوهن يمَعْرُوفٍ 


ا ١د‏ 
وَاسْدُوا ذوى عدل ل أختلف آلفقهاء في مقتضى قوله تعالى: 


00 أنظر : المصدر السابق. 
0( أنظر : المصدر لقفسيةه . 
) ل الطلاق /|آية ؟. 
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ألمذهب الأول : (مذهب آلقائلين بآلوجوب ) : وإليه ذهب آالشافعي في 
ألقدم وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب الظاهرية وهو مروي عن عمران أبن 
حصين ذه وطاووس وإبراهيم آلنخعي وأبي قلابة 27 

وأستدلوا لما ذهبوا إليه من أن الإشهاد على الرجعة في ألطلاق واجب 
بألأمر ألوارد في ألآية على أنه حقيقة قي الوجوب ولا صارف له عن ذلك ' 
وبأن آلرجعة آستباحة بضع مقصود فوحبت آلشهادة فيه قياسا على آلنكاح" . 

ثم إن آلقائلين بهذا المذهب أختلفوا فيمن راجع من غير إشهاد فذهب 
ألشافعي في آلقدم وأحمد ف رواية والظاهرية إلى أنه لا تصح الرجعة أصلاً 
بدون ل" ظ 

وذهب عمران بن حصين يه فيما روي عنه وطاووس وإبراهيم وأبو قلابة 
إلى أنه إذا رحع إلى زوحته ول يشهد على آلرجعة فآلرجعة صحيحة ويشهد 
بعد ذلك ء» أي أن الإشهاد على مقتضى قولهم واجب سواء عند آلرجعة أو 
د 1 

ألمذهب ألثاي ( مذهب القائلين بآلنتدب ): وهم جمهور آلفقهاء من الحنفية 
وألمالكية والشافعي في الحديد وأحمد في رواية وآحتارها أبو بكر من الحنابلة 
وهو مروي عن عطاء وألحكم حيث قالا : إذا غشيها في ألعدة فغشيافا 


وروا 


انط : مغينٍ امحتاج مع المنهاج 757/9 » المغنٍ لابن قدامة 1.1/17 . المحلى 301/٠١‏ » احكام القرآن لابي بكر احمد بن علي السرازي 
المصاص ط دار الكتب العربية بيروت «/هه455-4 . 

() أنظر : للغئ لابن قدامة 408/197 

() أنظر : أحكام القرآن للحصاص +/هة4 . 

6 أنظر : المصدر السسابق . 

02 أنظر : المغي لابن قدامة 4.7/1 » احكام القرآن للحصاص 9؟9/ه105-288 . 
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وأستدلوا بما يلي : 

١-إن‏ الرجعة لا تفتقر إلى قبول من آلزوجة ومن ثم فلا تفتقر إلى الشهادة 
لأنما حق آلزوج فتسرى كسائر حقوقه"" . 

؟-إن ما لا وساي د يشترط فيه الإشهاد » وهذا يصلح للرد 
علن تن يفرط الوق ف الذكا ع 7 

- إن الله سبحانه وتعالى لما جعل الإمساك أو آلفراق بيد الزوج ثم عقبة 
بذكر الإشهاد كان معلوماً من ذلك وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشهاد 
بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرطا في الرجعة جعة7" . 

؛ - لاحلاف بين آلفقهاء في أن ألفراق آلمذكور في آلآية ألكرية إنما هو ترك 
الزوجة حى تنقضي عدا » وأن الفرقة تصح من غير إشهاد ويشهد بعد ذلك » 
وقد ذكر الله تعالى الإشهاد عقب آلفرقة فلم تكن شرطأً في صحتها وكذلك 
الرجعة » ثم أن آلفرقة حق من حقوق آلزوج وقد جاز بغير إشهاد لأنه لا يحتاج 

فيها إلى رضا غيره » وكانت الرجعة حقا له أيضاً فوجب أن تحوز بغير إشهاد””! 

م سات ميرد يشترط فيها الإشهاد كما 
لا يشترط الإشهاد في أستدامة النكاح 7 


() أنظر : المغئ لأبن قدامة 401/1 . 

(© أنظر : المصدر السابق . 

('© أنظر : أحكام القرآن للحصاص 405/9. 
49 انقلا مدر اسايق 

(0) أنظر : مغين امحتاج 5175/5 . 
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مما تقدم نرى أن آلراجحح هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من أن الإشهاد 
البكيي ب ال اي مويب يم 
في آلآية الكريمة من آلوجوب إلى الإستحباب 


والله أعلم . 
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ألمسألة آلسابعة ( آلتلبية في ألحج وآلعمرة ورفع ألصوت يما ): 

أضل اخلؤاقهو قهده البالة شام تمصي الأفر الرارة ف متسدية 
ألبي كيه ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بألتلبية )27 . 

فقد أختلف آلفقهاء ف أمر رسول الله يله بآلتلبية ورفع ألصوت يما هل هو 
على ألوجوب أم على الندب إلى هيك : 

ألمذهب الأول (مذهب آلقائلين بالأستحباب ): 

وهو المعتمد من مذهب ألحنفية وإليه ذهب آلمالكية والشافعية في الصحيح 
من المذهب والحنابلة”؟ وآلدليل هم أنه ذكرٌ كسائر آلعبادات لا يجب فيه إلا 
ألنية لمق دوي 0 

وعلى هذا فإذا كان الأصل سنة (وهو التلبية) فمن باب أولى أن يكون 
رفع ألصوت بما كذلك . 

المذهب آلثاني (مذهب آلقائلين بالوجوب): 

إن أصحاب هذا المذهب يرون التلبية ورفع ألصوت بها واجباً ولو مرة 
واحدة وهذا ما ذهب إليه آلظاهرية وبعض الشافعية وهو مروي عن عطاء , 
وذهب بعض ألحنفية إلى أن التلبية شرط ف آلحج وهو قول مرحوح ف 
المسيي 1 


0 
(0 


رواه النسائي ١١7/80‏ » ابو داود 157/1 ء الترمذي ١5/«‏ » ابن ماجة 99/6/15 . 

نظ : حاشية ابن عابدين مع الدّر المختار ؟7/.م/ ١5-١‏ ؛ مغن احتاج 1١‏ المهذب للشيرازي 707-705/١‏ » القوانين الفقهية 
س 88 ء بداية امحتهد وفاية المقتصد : لابن رشد المالكي ط دار الفكر بيروت 45/١‏ ؟ » المغن لابن قدامة ١59/*‏ . 
0( انظ : مغن اتاج 1.24/١‏ » المغٍ لابن قدامة ١79/8‏ . 


:) م 8 / 
. أنظر : حاشية ابن عابدين مع الدّر 159/1 » مغي المحتاج 408/١‏ : 94-35/4. 


١ /ا/ا‎ 


أدلة المذهب . 
-١‏ إن آلأمر آلوارد من آلبي ييه بآلتلبية ورفع ألصوت بما هو أمر وجوب 
إذ أن الآمر تقيقة ىق الوعوب :ولا عازقه لاعن الوجوريه إل «الضيداية وان 
؟- ورد أن أصحاب آلبي يلع كانوا إذا أحرموا لم يبلغوا ألروحاء حى تبح 
أصواتَم ف 
- وأستدل بعض الشافعية على صحة هذا المذهب بالقياس على الصلاة 
فإن الصلاة لا تنعقد إلا بألنية والتكبير» وكذلك المج لا ينعقد إلا بألنية 
والتلبية) فالتلبية قامت مقام التكير 2 الصلاة0© ' 
؛ - إطباق آلامة على آلتلبية عند الإحرام ورفع ألصوت بها" . 
مناقشة أدلة المذهب ألثائ : 
إن لنا ان نورد بعض الإيرادات على ما أستدل به أصحاب المذهب ألثاني 
وهىي ما يلي : 
-١‏ إستدلاهم بظاهر الحديث معارض بقوله ( احج عرفة )2 ومعيئ 
8 3 م م 
ذلك أن من وقف في عرفات بنية الحج صح حجه وعليه ان يتمه باتنهام بقية 
الأركان » ولو كان ألحج لا ينعقد إلا بالتلبية ورفع آألصوت يما لاخبرنا ألبي و 
9" أنظر : المحلى 98/4 . 
ا أنظر : المصدر السابق . 
ل : مغن المحتاج 478/١‏ . 
0 أن : المصدر السابق . 


0 عٍِ 
7 رواه أحمد في المسند 4/ه ع5 ء أبو داود ١57/7‏ ء الترمذي 5537/8 برقم (885) » أبن ماجة ٠٠١7/1‏ برقم »)50١8(‏ والحميدي 


برقم (89) والدارمي 59/5 . 


يخيل 


به» اذ- لافرق بين .التلبية عند اللآحر ام من ألميقيات وبس التلبية عند ألوقوف 


"اجات كمائر الأد كان ظ < 
؟-الأستدلال بفعل آلصحابة على الوجوب غير مسلم به اذ أن فعل آلبي 
عليه ألصلاة والسلام يعد من أبحمل آلذي يحتاج إلى بيان فمن باب أولى أن 
يكون فعل آلصحابة كذلك » ثم أن فعلهم هذه والمواظبة عليه ليس دليلاً على 
الوحوب لأنه قد ورد عنهم رضي الله عنهم أجمعين أنهمم قد واظبوا على كثير 
من ألسنن مواضبتهم على ألواحبات . 
-٠‏ إستدلالهم بالقياس على الصلاة يجاب عنه من وجهين : 

ألوجه آلأول : 

إن ألقياس في العبادات محل خلاف وجمهور العلماء على عدم صحته » ولا 
يبى المختلف فيه على مختلف فيه ايضأ , لأن مخالفيهم من الحنفية والمالكية مثلا 
لا يازمهم هذا ألقياس » واما ألظاهرية ألقائلين بوحوب آلتلبية ورفع ألصوت يما 
فهم لايقرون بالقياس أصلاً . 


سحا 


لوجه ألثاي : 


على ألصوم وكلاهما عبادة بدنية إذ ألعلة قْ القياس حت أن تكون انا 
ر. 
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ألأمة لم تطبق على آلقول بألوجوب » وإنما أطبقت على فعلها شانها في ذلك 
شأن كثير من السنن مثل إقامة ألصلاة والأذكار بعدها . 
لذلك نرى أن آلراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور ألفقهاء من 


أن التلبية ورفع ألصوت با سنة يئاب فاعلها وليست من آلواجبات . 


والله أعلم بالصواب 5 


ألفصل الثابي 
أهم المسائل ألأصوية المتعلقة بحقيقة آلأمر 
خصصت هذا الفصل لدراسة مسألتين مهمتين في تعيين أقتضاء الأمر وهما 
دلالة صيغة الأمر بعد ألحظر وأقتضاء الأمر ا اكات 
لكل مسألة من المسألتين مبحناً خاصاً بما. 
اللبحث الأول 
صيغة الأمر بعد ألحظر 
تبين ما سبق أن صيغة ألأمر أمحرد عن آلقرينة حقيقة في الوجوب محاز في 
بقية ألمعاني آليَ أنيطت بها . ومدار البحث - هنا - عن المقتتضى الشرعي 
للصيغة عند ورودها بعد الحظر » فقد ترد ألصيغة مسبوقة بحظر فهل تبقى 
دلالتها على آلوجوب كما هو آلحال عند التجرد أو أَنها تحتمل معينٌ آخر ؟ 
وعد استعززن: لاواه انقا عا بن عا اليا لش ختهل بها ترقا لتنا فى اندر 
وجدنا أن لهم ف هذه المسألة ستة مذاهب هي : 
المذهب الأول : 
إن صيغة الأمر بعد الحظر تدل على الإباحة ورفع ذلك الحظر » وبه قال 
بعض المتكلمين ) ومنهم ألشيخ أبو منصور الماتريدي وإليه ذهب أكثر الفقهاء, 
ومنهم مالك وأكثر آصحابه والشافعي في آلظاهر » وبه قال أحمد وأكثر 
أصحابه » واليه ذهب بعض أالحنفية 29 . 
وأستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يلي : 


تيسير التحرير : شرح العلامة محمد امين -- المعروف بأمير بادشاه الحنفي على كتاب التحرير لابن الهمام 0 ** ط مصطفى الحليي.معصرء 
البحر المخيط ؟7/.//ا؟ احكام الفصول »85/١‏ العدة ١01/١‏ » الاحكام للآمدي ١94/9‏ المسودة ص ١5‏ المنهاج مع شرح الاسنوي 519/7/7. 


م8١‎ 


إن الغلبة في الإستعمال في عرف الشرع والشرع العادي للصيغة بعد الحظر 
كان للاباحة 4 نما أدى إلى تبادر الاباحة أ ألذهن عند ورود ألصيغة بعد 
الحظر محردة عن ألقرينة ألصارفة » فمما ورد في النصوص أالشرعية : 

قوله تعالى :ل وَإِذَا حَلَلتّ قَآصَطَادُواً 4" . 

حوس يمس وي بقوله تعالى : 

ومن ذلك 8 تعالى : 9 فَإِذَا قخ قَضِيّت الصَّلوة دو ادي 


فان الإنتشار كان كرما بقولة مان 0 بت آلَّذِينَ ءَامَعُوَأْ ذا ؛ نودكت 


ِلصّلّؤة من يَوْمِألْجِمُعَةِ فَآَسْعَوَأ إل ذِكر الله وَدَرُو آلْبَيّمَ م © 
0 ار 
ومنه قوله تعالى :ا فإذا تطهرّن فأتوهرى 4 '' . 


2 حهو وو ٠‏ ب 
لْمَحِيضٍ فل هو أذى فَاعمَزلوأ آلِيَسَاءَ فى الْمَحِيض 4© 


(0 
(0 


سورة المائدة / آية ١‏ 
سورة المائدة /آية ١‏ 
ةيد لد 
ره ا /آية و . 
مور البتزة ريه عبت 


3 يزورة النيرة ريه + 
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ففي هذه ألآية ألقرآنية وردت ألصيغة بعد الحظر ودلت على الإاباحة 
فالإصطياد بعد التحلل حرام » والإنتشار بعد أنقضاء صلاة الجمعة » وإتيان 
اللسساوريعة التطليى كلها أفور ماكة 

وقدبووةق النبننة البوية المطهزة ها يذل غلك أن الضيغة بعد لطن تنه ل 
على الإباحة . 

ومن ذلك قوله يك : ( كنت فهيتكم عن آدخار لحوم الأضاحي من 
آلدافة ألا فأدّخروا ) . 

ومنه قوله عليه ألصلاة والسلام : 

ال له إلا في سقاء فآشربوا الأفغية كلياتوا له تبشرينا 
000 

ومنه قوله ككْهٌ : ( كنت هيتكم عن زيارة آلقبور ألا فزوروها فإنها 
تذك ركم آلآخرة )”") فإن كلا من أدخار لحوم الأضاحي ؛ والإنتباذ بوعاء غير 
ا ؛ وزيارة ألقبور كانت محرمة ثم وردت ألصيغة لتدل على الإباحة 0 

ثم إن آلعرف ألعادي في خطاب ألناس مشعر ليه ا تكعمال: الصيكة يسيك 
الحظر للاباحة فلو قال آلرجل لأبنه : ( لا تدحل بيت فلان ولا تحضر دعوته ), 
نم قال له : ( أدحل بيته وآحضر دعوته ) فإن قوله الأخير مشعر برفع الحظر » 
ولا دلالة على آلوجوب » وإنما دل على الإباحة فغلبة الإستعمال أدت إلى تبادر 


كه الاحاديث الثلائة أرجها مالك في (الموطأ) في رواية واحدة (7917-551) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهء درداه مسلم 


(5/؟8)ء وابن ماجه ٠.06/9‏ 

الي ”2ط 50 
ولكن القريئة دلت على ذلك وهي قوله يل : (فانها تذكركم الآخرة ) فان كل ما يذكر بالآخرة مندوب اليه » ولورود أحاديث كثيرة علم 
فيها النني ييه آداب زيارة القبور فدّلت هذه احاديث كذلك على سنيتها 


١87 


الإباحة إلى آلذهن عند إطلاق ألصيغة بعد الحظر » لذلك لزم أن تكون الصيغة 
بعد الحظر للاباحة » لأن التبادر علامة الحقيقية 29 . 
ويجاب على هذا آلدليل بوجوه : 
ألوجه الأول : 
إن أدعاء الغلبة في أستعمال الصيغة بعد الحظر للاباحة في اآلنصوص 
الشرعية والعرف آلعادي غير مسلم به » إذ أنها كما وردت في بعض النصوص 
للإباحة فقد وردت في غيرها للوجوب . من ذلك قوله تعالى : ١‏ فإِذَا أَنسَلحَ 


الأُسْبْر أخُرَمُ فَافَملُوأ آلْمْشْرِكِينَ 4 " فإنه لا حلاف بين المسلمين في أن قتل 
ألمشركين واجحب . 

ومن ذلك ما ورد ف قوله يله ( إذا أدبرت - أي الحيضة لحيضة -- فأغسلي 
0 ولي )"© فإن آلأمر بألصلاة جاء بعد حظرها » ووجوب آلصلاة 
معلوم من ألدين بألضرورة » فدل ذلك على أنه لا حجة في أدعاء تبادر الإباحة 
إلى الذهن لاقن آلواردة بعد الحظر . وكذلك فإن أدعاء هذا آلتبادر لغلبة 
5-6 2 العرف العادي لا تقوم به حجة أيضا أن ألر جل إذا قال لأبنه * 
' لا تسقبئ ماء فال امسج ذلك :<" اشن ماء "عله أن أمره الوحوث: 
فهذا يعيئ » أن آلصيغة بعد الحظر كما أنها أستعملت في العرف آلعادي للدلالة 
عل الإباحة قافا اتععيات انض الدلالة على الوحوفة. 
' أنظر + غاية السو */896 + شرح خختصر النتهى 41/8 شرح الي على جمع الموامع 5001/1 + فوا الرحسوت 20/9١‏ العسدة 
01١‏ _ومابعدها » روضة الناظر : س ١74‏ » كشف الأسرار للبخاري ١١١/١‏ ومابعدها . 
"© رواه البخاري 1/١‏ » مسلم 18٠0/١‏ » النسائي ١81/١‏ » ابو داود 75/١‏ ء إبن ماحة 3١8-15٠0 14/١‏ . 


"عاشية العطار 48/١‏ . فواتح الرحموت 773/١‏ » فاية السول ١/777؟‏ » كشف الاسرار للبخاري ١١١/١‏ والمحديث رواه البحاري 
0 ومسلم 18٠0/١‏ النسائي 181/١‏ ء أبو داود ١/الاء‏ ابن ماحة 53١6-1 14/١‏ . 


١0 


ما تقدم تبين أن دعوى غلبة الإستعمال لا تصلح أن تكون دليلاً للقائلين 
ال 0 
لوجه آلثابي : 

لو سلم آدعاء الغلبة بالإستعمال , فإن ذلك لا يعي : أن الصيغة في 
دلالتها على الإباحة أفديحية محقيقة عرق ؛ لأن الغلبة لا تكون علامة الحقيقة 
إلا عند عدم وجود آلدليل المخالف » وقد ثبت أن الصيغة قبل ورود الحظر 
دلت على آالوجوب عند آلقائلين بالإباحة أنفسهم » فلا يجوز نقله إلى الإبااحة 
إلا بدليل على هذا التغيير » ولا يصح أن يكون سبق الحظر دليلاً على التغيير ؛ 
لأللاقلالبت انسدق الصيقة: ودلك الصيكة عد زرده عا لوعي 

ألوجه آلثالث : 

إن مطلق الغلبة في أل ال لقيو ادر وا بن 57 


- 


جا سسب 


يثبت به عرف شرعي أو عادي » بل إن أقصى ما يثبته هو آلتعارف في آلدملة 
وآلتعارف آلحزئي في الإباحة لا ينفي كون آلصيغة للوجوب حقيقة » لأن ذلك 
قد ثبت بأدلة مسلمة لدى الأطراف المختلفة الآراء في هذه المسألة » فمثل ذلك 
اا 

ألوجه آلرابع 

إن 0010000000ظص 
6 السابق » والإحتجاج بألنصوص الشرعية المستدل با لا تقوم به حجة ,ع 


(0) احكام الفصول 28/١‏ . 
(0) تقريرات الشربيين مامش حاشية البنان 7078/١‏ . 
() فواتح الرحموت : .580/١‏ 


إذ أنه مكو اللمتعالى. أن يقورل : إن الإباحة ألمفهومة قد دلت عليها القرائن 

فالإصطياد » وألإنتشار » وإتيان ألزوجة » واألإنتباذ بالأوعية » وآدخار لحوم 
الأضاحي وما شاكلها هي امور مشروعة كحق للعبد » ولو كانت واجبة 
لكانت حقا عليه ؛ لذلك فهم الجمهور من قوله تعال :لآ فأحكدبوة 4 في آية 
آلدين . الإباحة بأعتبار عائدية آلحق لنا لا علينا فالإباحة لم تكن مستفادة من 
ألصيغة لكون ورودها بعد الحظر فيما آستدل به من النصوص الشرعية 29 . 

ألوجه أخامس : 

إن صيغة الأمر قبل ورود الحظر للوجوب », وآلوجوب يعي : آلطلب 
لازم ألذي لا يدع بحلا لترك المأمور به » وهذا حلاف مفهوم الإباحة - أي 
تعن : جواز الترك ‏ فصل الاب جلي الإباجا لازي إل انسل + ولاطوسل 
0 

ألوجه السادس : 

لور أن الأمر بعد الحظر للإباحة لما صح أن ينفى عنه كونه قور يه 
ومّما هو معلوم , أن المندوب يصح أن يقال عنه : أنه غير مأمور به لعدم 
وريد قسمة ١‏ لقي بكرن على اللا من يأرل قلا يضح + 
آلأمر على شيء أو نفيه عنه إلا بدليل ولا دليل هنا ”" . 


(' كشف الأسرار للبخاري 171/١‏ ع أحكام الفصول 8/١‏ . 
1و ام 0 07 أبرز القواعذ ص .١817‏ 


5 
(') أنظر : تقريرات الشربيئ 778/١‏ » أبرز القواعد ص 1817 . 


١/5 


لمذهب أ آلثالي 

إن صيغة آلأمر ألواردة بعد الحظر حقيقة في ألوحوب », وبه قال عامة ‏ 
المتأحرين من الحنفية وبعض ألمالكية وبعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي 
والإمام آلرازي والأستاذ أبي حامد الإسفرايئ » وإليه ذهب بعض آلحنابلة 
قالت المعتزلة والإباضية " "لدي ؛ إ أ ةيفو ين نع اف 
- على حد تعبيرهم -- بالصيغة - وبين ورود فعل سبقه آلنهي . فالأول 
عندهم على ألوحوب » وأما آلثان : فإن الحظر فيه ينقل إلى الإباحة » والأمر 
باق على آلندب ومثلوا لذلك بقوله وله : 

( إذا صلى أمامهم جالساً فليصلوا وراءه جلوسا - ثم صلى عليه آلصلاة 
وآلسلام في مرضه آلذي توفي فيه - جالساً وآلناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه 
قاف 00 

فعلم بذلك : أن فيه يِه - عن آلقيام ندب وآختيار”” . 

قلت : وهذا آلتفريق آلذي ذهب إليه الظاهرية كان بناء على أعتبارهم أن 
ألفعل يدل على طلب آلأداء كدلالة : اللفظ » وبينا مرجوحية هذا ألرأي من 
قبل في آلكلام عن دلالة فعله يلعْ على آلطلب . 


: ش‎ 5 ١ 
شرح اللمع‎ » 7/8/١ : شرح جمع الجوامع‎ » 71/1/١ ومايعدهاء المسودة ص7١ » اية السول‎ 87/١ احكام الفصول‎ 4١/١ الشمس‎ 
؟.‎ ٠/1 
5 
. 98/7 النسائي‎ 0857/١ ابن ماجة‎ » 174/١ ومسلم بلفظ مقارب 18/9 ء ابو داود‎ 171/١ ا البخاري‎ 


0 الأحكام لابن حرم نذلشرق 


١ /الم‎ 


وأستدل أصحاب المذهب الثابئ مذهبهم بما يلي : 

ألدليل آلأول : 
عن هذا آلوجوب إلا بمانع عنه » ولا مانع هنا » إذ أن وروده بعد الحظر لا يمنع 
من ألوجوب فالأمر هنا رافع للحظر » ورفع الحظر أعم من آلوحوب » فلا 
ينافيه » ثم إن الإنتقال من الحظر إلى آلوجوب ممكن » فألصيغة بعد الحظر تدل 

220 1 

وأعترض على هذا ألدليل : بعدم التسليم بأنتفاء ألمانع » إذ ألمانع موجود 
وهو ها استدل به القائلون بالإباحة من ألعرف المتترعين والعادي إذ قد 
انشنجات فينها الضيقة عن قار القاهة وو القاعدة الأضو ليها قرو اله إذا 
وججلك ألمانع قدم على المقتضى”" . 

وقد دفع هذا الإعتراض : بأن الإستدلال بأغلبية آلورود في ألصيغة بعد 
الحظر لا يقوم دليلا وآلقول به دعوى بلا دليل » وإن سلمت فلا تصلح أن 
تكون دليلاً » إذ قد تبين مما سبق في مناقشة أدلة القائلين بالإباحة أن ألدلالة 
على الإباحة كاننف بالقراقق لذ أن العيكة رناقنا ولعو 

ألدليل آلثاني : إن آلصيغة آلواردة بعد الحظر لو لم تكن للوجوب للزم من 
ذلك منع التصريح بآلوجوب », ولكن ذلك غير ممتنع » إذ لو قال الرحل لمن له 
ولاية عليه : (حرمت عليك كذا) ثم قال (أوجبته عليك) لم يلزم منه محال ؛ 
('؟غاية الرضول ١‏ /لوعة 146 أحكام التصول 410/١‏ ومابعدهاء قسراتم الزشتوت 204/1 شورع نهم الجواميع مكعم ريتراك 
الشربيي/ 3/8/١‏ . ظ 


(') فواتح الرحموت ١/0/؟‏ 
7" أنظر : طلعة الشمس 41/١‏ ؛ اصول السرحسي ١4/١‏ » فواتح الرحموت 780/١‏ . 
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فكما صح أن ينتقل من الحرمة إلى الإباحة صح أن ينتقل فيها إلى ألوحوب 
عاذ الشتقى العا ل عن الكارضن اديلف يدبن قبل العتاقين: هذه الالةة: 

وأجيب على هذا آلدليل : .منع الملازمة » إذ أن قيام ألدليل على معئ 
ظاهر لا يلزم منه عدم التصريح بخلاف ذلك ألمعيى » بل قد يكون التصريح 
لعن الحالف حوس الوكذرب كنات وري والا ضار الحم هله عند انض 
فو نه الاررية 7 

الاليل النالقة إن عا سيق عن ادلة امهو القكة أنمسيةخة الاجر 
للوحوب إنما هي أدلة لحمل ألصيغة على آلوجوب » سواء ورد قبلها حظر أو لم 
0 
ويرد عليه : إن آالأدلة آلسالفة دلت على أن الأمر أمحرد عن أالقرينة 
للوجوب ٠‏ و آلأمر المسبوق بحظر لم يكن بحرداً عنها » لأن سبق الحظر يصلح 
أن يكون قرينة صارفة (". 

ألدليل الرابع : إن آلنهي بعد الأمر يقتضى ما كان مقتضياً قبل ورود 
ألأمر فكذلك إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر لزم أن تكون على ما كانت 
عليه أصلاً وهو الإيحاب » فوجب حمل ألصيغة عليه©؟ . 

ويحاب عليه : بأَنهُ قياس في آللغة وهو باطل , ثم إنه حي لوسلم صحة 


هذا ألقياس فإنه قياس مع ألفارق من وجهين : 


() أنظر : شرح مختصر المنتهى 55/5 . 
0 5-0 الناظر ص714١‏ . 
توويك شري ال 

0 أنظر : روضة الناظر ص ١7+‏ 
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ألوجه آلأول : إن حمل آلنهي على التحريم يقتضي آلترك » وآلترك أصل » 
إذ آلأصل عدم آلفعل » والأمر بخلافه إذ أن حمله على آلوجوب يقتضي الفعل 
بصورة لازمة . ظ 

ألوجه آلثاني : إن آلغاية من آلنهي هي درء المفسدة ) وألغاية من الأمر 
تحصيل المصلحة المتعلقة بآلأمور به » ودرء أللفاسد مقدم على جلب ألمصالح » 
فآفترقا 7 . 

المذهب آلثالث 

ألتوقف في الصيغة آلواردة بعد الحظر » فلا يحكم في كوا للاباحة إلا 
بقرينة » وأختاره إمام آلحرمين والقشيري ورححة ألغزالي في (اللنحول )) 
وذهب إليه الآمدي7' . 

وألدليل لهم : إن ألصيغة بعد الحظر وردت للدلالة على الاباحة سان 
وووفت الكاؤلةتعلن الرسوي هارة خرف فكان كله النين عفياذ من القيدة 
فإذا تساوى الأحتمالان وجب التوقف » إذ أن ألتساوي يقتضي عدم الجزم 
بأحدهما » وإن قيل بوجوب الترجيح وأمتناع التعارض من كل جهة فليس 
أختصاص أحدهما أولى من الآخحر إلا أن يقوم آلدليل على التخصيص » والأصل 
عذء الذلل نحي لقوق أ 177 


اتيف 


© أنظر : نهاية السول 5174/7 
(© الأحكام للآمدي 558/5 . المنخول ص 2151١‏ البحر امخيط 580/9 . 
الأحكام للآمدي 8/7و ١‏ 


١58٠ 


ويجاب عليه من وجوه : 

ألو جوه ألأول : إن أفتراض ألتساوي غير مسلم به » فإن في أدلة القائلين 
بأن ألصيغة وردت لأرجحية آلوجوب أو عودة الأمر إلى ما كان عليه قبل 
النهي جد وين سيأت - - ما يثبت عدم لاف 

ألوجه آلثاب : عدم 57 بأن الترحيح لم 5 خاصاذ ف البالة دده 
كل أالوجوه ع إذ أن في أدلة (المذهب ألرابع) ما يثبت ب دل 0 

ألوجه آلثالث : إن آلتوقف يؤدي إلى إهمال النصوص عند أنتقاء آلقرينة ؛ 
وهذا غير جائر”). 

ألمذهب آلر ابع 

إن الأمر بعد الحظر للإاستحباب , وبه جزم آلقاضي حسين”” . 

وقد يستدل له بما ورد عن بعض. ألسلف .زه من فهم لبعض الأوامر. يعد 
الحظر من أنًا للأستحباب . 

ومن ذلك : قول سعيد بن جبير ذقيه : (إذا م يوم ألجمعة فساوم 
في شيء وإن لم تشتره ظ 

ومنه ما ورد عن أبن سيرين رحمه الله أنه قال '( إنه ليعجبئ أن يكون لي 
خائعة يعن الليعة وأنضيها برد الإنصراف) ظ 


0 اس سد لماو ا 
9 أنظر : البحر المخيط 0/7م؟ 


1١4١ 


بدو اويا انبويع اويا 0 
9 فَإِذًا قَضِيتٍ الصّلوة فانتشْرُوأ فى الأرض وَأَبْتَغوأ مِن فَضْل أله 4 فا 
0 

ولكن هذا لا تقوم به حجة » لأنه معارض هما ورد من الأوامر بعد الحظر 
آلفيدة للوجوب في بعض آلنصوص آلشرعية » ومعارض أيضا بأن الإنتشار بعد 
الجمعة مباح عند جماهير فقهاء آلأمة فلا يصح أن يكون قوهما في مسألة فرعية 
عا لنين ف ماه #التقيناء'قاقدة أفولية لكر ن :سعدا تسسطة على أساستنها 
فروع فقهية كثيرة . 

ألمذهب آلخامس 

افاخيفة لمر الراريدة بعك خط ندل علن رزنة ذلك الحظر وأحالة حكم 
ألفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر » فإن كان آلفعل مباحا قبل ورود الحظر 
طن الس :قري عنما ركون الكلت كرما م ووضيه الأمريعة ذلك 
الحظر بقوله تعالى : « وَإِذَّا حَلَم فَآَصَطَادُواً 4 كان الأمر للإباحة : 

وإن كان ذلك ألفعل واجباً قبل ورود الحظر فيكون الأمر بعد الحظر 
للوحوب كما في قوله تعالى : « أَنْسَلَّحَ الأشْير أَخْرْمُ فَقَُلُوا آلْمْشْرِكِينَ 4 
فإن آلأمر فيها دال على ألوجوب . 

وإلى هذا آلرأي ذهب بعض أمحققين من ألحنابلة وأبن ألهمام من ألحنفية 
وهو ظاهر آختتيار القفال الشاشي ومنسوب إلى ألزني الشافعي”") 
('» كشف الأسرار للبخاري ١77/١‏ . 


(7) أنظر: المسودة صث١‏ » التيسير على التحرير 747/١‏ » البحر المحيط 780/7 . 
١0‏ 


وقد يقال : إن هذا الأمر غير مستوف لأطراف المسألة » إذ قد يرد حكم 
الحظر من غير سبق حكم قبله كما في قوله وقْةِ : (كنت فيتكم عن زيارة 
ألقبور ألا فزروها فإنها تذك ركم ألآخرة) ظ ظ 

وألجواب عليه : 

إن آلحكم قبل ورود هذا الحظر هو الإباحة » إذ هي الأصل . 

أدلة المذهب : 

إستدل آلقائلون بمذا ألقول لما ذهبوا إليه بأدلة : منها : 

ألدليل الأول : إن المتبادر من الصيغة بعد الحظر هو رفع ذلك الحظر 
فدل ذلك على أنه حقيقة فيه إذ آلتبادر علامة الحقيقة . ظ 

وإذا كانت ألصيغة قد دلت على ذلك فإنه يلزم منه الرجوع بألفعل إلى 
حكمه السابق قبل ورود الحظر”؟. 

ألدليل آلثابي : إن الأمر بعد الحظر ينزل منزلة آلغاية آلدالة على 
أنتهاء ألحكم » إذ ألغاية تدل على زوال ألحكم ألمغيا عند أنقضائها » وكذلك 
صيغة آلأمر بعد الحظر » فإها تدل على أنتهاء حكم الحظر والرحوع بحكم 
ألفعل إلى ما كان عليه قبل ورود ذلك الحظر”” . ظ 

ألدليل آلغالث : إن الأستقراء حاكم برجحان هذا المذهب على بقية 
المذاهب » إذ أن آلرجوع بحكم آلمأمور به إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر 
يتماشى مع النصوص الشرعية - المستدل يما من قبل القائلين بأن الصيغة بعد 


© أنظر : تقريرات الشرييئ على جمع الجوامع 7/8/١‏ » المسودة ص5١‏ » أبرز القواعد ص٠5١.‏ 
2 أنظر : المسودة ص8 .-١‏ ؟ ؛ أبرز القواعد ص 130. 


اتلدلا 


055365 


لحظر للوجحوب أو الأباحة ال لاا تعالى 9 وَإِذَا حَلَلمٌ قَآَضصَطَادُوا 4 
الحظر وكذلك قوله تعالى : « فَإِذا قخ قَضِيَتِ الصَّلوة فَانْتَسْر فى الأرَض » 


صم وه بو ممتووو دصمدور 


قوله تعالى ( قدا شل الأ 1 فاقتلوأ الْمُشَركِينَ 4 فإن الأمر فيه 
للوجوب رتخوعا + ١‏ المأموون به إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر . 

وكذلك ما ورد عن رسول الله يه في الأحاديث الشريفة - السالفة 
الذكر - من الأوامر بعد الحظر : كالأمر بالشرب ف الأوعية كلها . واآلأمر 
بأدحار لحوم آلأضاحي ٠»‏ والأمر بزيارة آلقبور » فإنها دلت على الإباحة رجوعا 
بآلحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر”" . 

ألمذهب السادس : 


وهو مذهب الإمام الغزاليى في هذه الال وق اس د : 
إذ كان ادن التسنابق: للصيقة غارفا الظلة علقت الفيغة وووال تلك 


آلعلة فإن الصيغة دالة على رفع آلذم فقط كما في قوله تعالى : « وَإِذَا حَلََ 
قَآَصَطَادُوأ 4 فإن تحريم الأصطياد كان عارضاً لعلة وهى - الإحرام- ففي هذه 


1١5: 


أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولم تكن صيغة آلأمر معلقة على زوال 
تلك ألعلة فيبقى موجب آلصيغة على أصل آلتردد بين ألندب والإباحة » وهنا 
يرفع أحتمال الإباحة وإن لم يكن الندب متعينا إذ لا يمكن الاحتجاج بعرف 
الإستعمال في هذه ألحالة . 

مثال ذلك : ما ورد في قوله يع : (كنت نميتكم عن زيارة ألقبور ألا 
فزوروها فا تذكركم آلآحرة) ”©. 

ويستدل الإمام آلغزالي لا ذهب إليه بكل ما أستدل به أصحاب (المذهب 
ألخامس) إذ أن آالمذهب آلخامس يثل الشطر الأول من تقسيم الإمام آلغزالي 
للمسألة » لإن ما أستدل به من آلأوامر آلواردة بعد الحظر في النصوص الشرعية 
إن قهز الدوااسارها لفل 

المذهب الراجح : ظ 

ال تراه راتفها بق "عله البالاهر الأعدعتفين السسيم ايندق 
سلكه الإمام آلغزالي » ونرجح ما ذهب إليه : من أن ألصيغة إذا وردت بعد 


آلعودة بحكم آلفعل إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر . ولكننا نميل في ألصيغة 
آلواردة بعد حظر لم يكن عارضاً لعلة إلى عدم أستبعاد الإباحة » لإن ورود 
الصيغة بعد الحظر دال على رفع ذلك الحظر لتبادره إلى ألذهن والتبادر علامة 
الكحفة رج ووس :1 1ن" الخالحة تكنو البالالة نا اللق بقل تراه دالولا 


عليه من الصيغة هنا إلا أن ترد قرينة تصرف آلصيغة من الإباحة إلى آلندب . 


0 أنقلر ح اللقسف لوقي 


فقوله كْهٌ : ( كنت فهيتكم عن زيارة ألقبور ... الحديث) الأمر فيه يدل على 
إباحة آلزيارة» أما كوها مندوباً إليها فهذا مدلول عليه بقرينة (فإهها تذكركم 
الككرق لأن كل ماكر بالكهرة مندوت إلبه قرفا + و كدللةذلت أحاديك 
آداب الزيارة على أستحبابا فالندب إذا غير مستفاد من الصيغة الواردة بعد 
حظر معلق بزوال علة . والله أعلم بآلصواب. 

أثر الإختلاف في مقتضى الأمر بعد الحظر في آلفروع آلفقهية 

لقد كان للأحتلاف في مقتضى الأمر بعد الحظر أثر واضح على 
آلأحتلاف في أستنباط الأحكام في بعض آلفروع آلفقهية . 

ومن المسائل آلفرعية آي تببئ على الإختلاف في مقتضى الأمر بعد الحظر 
0 الاجبي ا روسج شيش 


2 وو يي أ 


30 هو أذَى فََعَمَْلُوأ آَليِسَآء فى التعيس وَلا تقرَبُوهنٌ حَقْ 7 


و و ل كا 1 


فإذا تَطَهَرنَ فأتوهر من حَيتُ أمركم 
ع وي سر انر م 
المتطهرير: 06 

فقوله تعالى : ( فأتوهرى 4 أمر ورد بعد نمي هو قوله تعالى : 


م 29 


« تَقرَبُوهنَ 4 وقد ذهب آلفقهاء إلا الظاهرية إلى أن آلأمر هنا للإباحة . 


7" سور ةالبقرة إآية + 


١05 


قال ألطبري (ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماع وإطلاق لما كان 
٠ 0‏ 7 75 74 عكري «عصاي - 3 
حظر في حال الحيض ومثله قوله تعالى : 8 وَإِذا حَللت فآصطادُوأ 4 وقوله 
تعالى : « فَإِذَا ة قُضِيَتٍ ألصَلَرة ََنْتَشِروأ فى الأرَض 4 وما أشبه ذلك ”2 . 

وقال ا أمر إباحة )27 . ا 

وذهب أبن حزم إلى أنه أمر وجوب حيث قال : (فرض على الرحل أن 
يجامع آم رأته ألى هى زوجته وأدن ذلك مرة في كل طهر إن قذر .على .ذليبك 

! 5 0 
وإلا فهو عاص لله تعالى ‏ ' . 

ا ا يو 
اب ا و ع 
أمرأة تحب ما تحب النساء من آلولد وغيره ولي زوج شيخ » والله ما برحنا حى 
نظرنا إليه يهوي فقال لعمر : يا أمير المؤمنين إني نحسن إليها وما آلوها فقال له 
عمر : أتقيم لحا طهرها ؟ فقال : نعم فقال لحا عمر : إنطلقي مع زوجك والله 
إذكانيه عو أو قال يكين امراة السلية 7 

قال أبن حزم : (ويجبر على ذلك من أبى بالأذدت لأنة أت مكبر | “مسن 
1 له 1 
العمل) ‏ . 


() تفسير الطبري 785/4 . 

9 الجامع لأحكام القرآن 40/17 . 
( امحلى 20/٠١‏ . 

09 المصدر السايق 40/٠١‏ . 
امير كه 


١ 1/ 


2-5 إن سلمان آلفارسي ذه قال لأبي الدرداء ذفن إن الجسدك عليك 
00 
آتت أهلك » فأخبر أبو آلدراء بذلك رسول الله يله فقال له رسول الله عَيِ 
مك فول سلما 

وآلذي غميل إليه هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من أن الأمر بأتيان آلمرأة 
بعد الطهر للاباحة . 

وأما وجوب إعفاف آلمرأة فليس دليله هذه آلآية آلكربمة على وه 
الخصوص ليصح أحتجاج آبن حزم بآلحديث والأثر آلمذكورين وإنما هو بأمور 
حارجة » وغاية ما في آلأمر هنا أن الشارع قد أباح وطء آلرجل زوجته بعدما 
ان سليسن الي 

ثم إن أستدلال أبن حزم بالأثر على ما ذهب إليه معارض يما روي عن 
سيدنا عمر ذَيبه حين سأل السيدة حفصة أم آلمؤمنين رضي الله عنها حين قال : 
كم تصبر ألمرأة عن زوجها قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر فأمضاه سيدنا عمر 

وه الخسلاب در كنت إل امواء الحند برجوع أمجاهدين إلى أهليهم ”2 . 

فلو كان الأمر للوجوب ف آلآية الكربمة لأقتضى أن يكون أمره هذا لكل 
فهو بو اناما أوووة :فق الحديية القتريق من إقران حطرة الفى 25 للها نيعا 
قال فلا دلالة فيه على وجه الخصوص لا ذهب إليه وإنما هو أمر بإعفاف المرأة 
إعطائها حقها من حيث ألحملة . 


ا البخاري 49/7 » ١:8/7‏ 78/5 ؛ مسلم 157/8 ء النسائي 511/5 53١5/46‏ . 


(© أنظر : تفسير ابن كثير 714/1١‏ © تفسير سورة البقرة آية 75 قال ابن كثير مواق ولاق 1 اوور 


١ 4 


ألمبحث ألثائ : إقتضاء ألأمر ألبهي عن ضده 

نع بمذه المسألة أنه إذا ورد أمر بشيء فهل يقتضي ذلك الأمر ألنهي عن 
000 

ولابد لنا قبل ألشروع في هذه لمسألة من بيان المقصود ب(األضد) , إذ 
إلا ضداد ثلائة وهي : 

-١‏ ضد وجودي معين كالقيام بالنسبة للجلوس وهو محل ألنزاع في 
هذه المسألة . 

؟1- ضد غير معين : كأي واحد من أضداد مأمور بواحد منها غير معين 
. ولا حلاف ف أن الأمر بآالشيء ليس فيا عن ضده منها . 

-٠‏ ضد معين غير وجودي : وهذا يعي ألكف عن ألأمور بهء ولا 
خيللاف بين أهل العلم : ف أن الأمر بألشيء همي عن هذا آلنوع من الأضداد 
لأنه جزء الإيجاب » ووصف هذا آلنوع بأنه غير وحودي لعدم تحققه إلا بتلبس 
بضد وجودي”" . 

فآلخلاف في المسألة آل نحن بصددها قائم بين العلماء فيما يتعلق بأثر 
الأمر بألشيء على ضده الوجودي ألمعين . 

والارضى عم عل تشقن لايك يمن القفارة إل أن لأسو يه إن كان 
له ضد واحد كالأمر بالإيمان فهو نمي عن ضده وهو ألكفر ولا حلاف في دلالة 
الأمر على ذلك . 


2 أنظر : تقريرات العلامة عبد الرحمن الشريين هامش حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 441/١‏ 


ل 


أما إذا كان له أضداد كالأمر بألقيام فإن له أضدادا كالقعود ع وألركوع 0( 
والسجود , ونحو ذلك فهو محل آلخلاف ”' . 

وخلاصة ألكلام : في هذه المسألة : 

إن آلناس بين مثبت للكلام النفسي وناف له » فمن الأصوليين من بمحث 
لمسألة على أعتبار آلكلام النفسي غ ومنهم من بحث فيها على أعتبار دلالاات 
الألفاظ » وإليك تفصيل هذه آالأقوال : 

أولاً : مذاهب آلباحثين في هذه المسألة بأعتبار - آلكسلام آلنفسي - 
وهي ثلاثة : 

ل ا 
تحربا أن كرافة ينحنا كان هذا الضد كالسكون بالنسبة للقيام » وهذا ما 
دي إليذ الشيخ إلى التسن الأشعري والقاظى الاقلات يق اواك قوليه وقول 
عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيي”" . 

وقد بئ الأشعري رأيه في هذه ألمسألة على أصل وهو : إن آلأمر لا صيغة 
له ».وإنما هو معين قائم بالنفس فقول القائل (تحرك) هو عين المعئ المعبر عنه 
ب(لا تسكن) وتقرير ذلك يأق من أن ألأمر له متعلقان متلازمان هما أقتضاء 
آلفعل والإيقاع وآلنهي عن آلفعل والإجتناب » والمقصود بألفعل الثاني هو فعل 


آخر صد لدو 


(© أنظر : البحر النحيط 4١5/9‏ | 
0( أنظر : جمع الجوامع 0 ومابعدها , المنخول ص؛ ١١‏ . 
(© أنظر : البحر الخيط 4117/1 - ومابعدها . 


ويرد على ما ذهب إليه الأشعري : أن هذا آلرأي لا يتماشى مع قولحم 
يحواز الأمر بما لا يطاق2©0 إذ أن القول به يقتضي جواز آلأمر بألشيء وبضده ‏ 
بل الا يكين الأثر بلغي حو ان ينجن بدن ولا عبار 1214 
في آلحالة الواحدة”" . 

ثم إننا إذا قرّرنا أن الكلام قائم بآلذات بأعتبار آلقول بالكلام النفسي 
. فالأمر منه إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد ألفعل » وألنهي منه : هو الطلب المتعلق 
بتركه وهما متغايران9© 

ألمذهب آلثاي 00-5 0007 
ألقاضي في آخر مصنفاته » وذهب إليه آلشيخ أبو إسحاق الشيرازي وبه جزم 
ألشيخ أبو منصور آلماتريدي » وإليه ذهب آلبزدوي وآلسرحسي وهو قول أكثر 
فزي لكاي 

ومعين قولهم : يتضمنه أي يستلزمه فليس مقصودهم بذلك : د 
آلتضمن عند المناطقة29 . 

وقد صرح بذلك ألشيخ أبو منصور ألماتريدي بأنه نمي عن ضده بدلالة 
الإلتزاء . 


(') أنظر : المخول ص١5‏ . 

(7') أنظر : الأحكام للآمدي 591/1 ومابعدها . 

(0) أنظر : المصدر السابق . 

(0) أنظر : شرح جمع الجوامع 451/١‏ » أصول السرحسي 48/١‏ » الأحكام للآمدي 591/5 » البحر الغيط 118/5 » 
20 أنظر : حاشية البناني 785/1١‏ . 

© أنظر : البحر المحيط 418/5. 


وأحتج آلقائلون بهذا آلرأي بأنه لا يمكن تصور فعل ألأمور به إلا بترك 
أضداده » وما لا يتم فعل أللأمور به دون تركه فهو واجحب آلترك إن كان الأمر 
للإايجاب » ومندوب إلى تركه إن كان ألأمر للندب . ظ ظ 

وضعل القول كنا اررق الي كان هذ الرائ سريليا بن لكات لامر 
بالعبادة مستلزما النهي عن جميع المباحات » ويلزم مسن ذلك أن تكون - 
تعاض عوابا |0 كا الس ادن اانه دود رهد إن كان لاسي امبر 
ندب » وهذا يعن إلغاء كل مباح وهو باطل . 

وأجحيب على هذا الإيراد : بأن المباحات المضادة للفعل المأهوو به إنما 
تكون منهيا عنها من جهة كوا مانعة من فعل آلمأمور به لا من جهة كونما 
مباحة في ذاتما. 

وأما آدعاء أن آلقول يبهذا ألرأي يخرج ألمباحات عن كوا مباحة إلى أن 
رن كرجة ا وشكروية فون رن ونا عت لفون ألا لخر رسك وضية 
لذاتها لا بأعتبار كوا أضدادا للمأمور به" . 

ألمذهب آلثالث : إن الأمر لا يدل على آلنهى عن ضده أصلاً » ولا يدل 
عليه تضمناً » وإليه ذهب إمام آلحرمين والغزالي والكيا ألطبري » وأختاره أبن 
الا ظ 

ثما سبق تبين أن للذين نظروا إلى المسألة بأعتبار ألأمر في آلكلام النفسي 
هي ثلاثة مذاهب » ولكن لا بد من آلإشارة إلى أن آلخلاف ألقائم بين هؤلاء 


(؟ أحكام الآمدي 555/8 المنخول / ١١4‏ » البحر المحيط 4١/7‏ ومابعدها » الأحكام للآمدي 7/9 ؟, 
0 0 : المنخول / ص 4 ١١‏ ء البحر الخيط 1١5/7‏ ومابعدها , الأحكام للآمدي 797/7 », مختصر المنتهى 85/7 . 


"6. 


إنما هو بأعتبار آلكلام النفسي بآلنسبة للمخلوق » لأنه آلذي يمكن أن يغفل عن 
افد ور أنه اللا كدان ان مسد لانن لذي 
ثانيا : ظ 
مذاهب آلباحثين في المسألة بأعتبار آلكلام آللسابي وهي ثلاثة أيضا: 
المذهب الأول : إن الأمر يدل على آلنهي عن الضد بطريق الإلتزام 
0 وإليه ذهب آلحنابلة وأبو الحسين آلبصري والقاضي عبد الخبار 


2 
2 


لشن إن الام لا يدل عليه أصلا ولا يتضمنه » وبه حزم الإمام 


ألمذهب آلثالث لين يحاي اسه ويا اتا 


ويرد عليه في شطره الأول : إن الأمر غير آلنهي » وفي شطره ألنان إن 
الأمر بأمندوب يلزم ألنهى عن ضذده على شيل الاميشك ان 
وآلذي ثرأه 0 2 هذه ألمسألة - من هذه اللذاهب - والله أعلم : 


أن الأمر ب لشىء يستلزم النهي عن ضده سواء أكان البيحث ف المساألة 
على أعتبار -- الكلام النفسي - أم اللساني - لأن مقتضى الأمر غير مقتتضى 
() أنظر : البحر المحيط 85/17. 
(© أنظر : العمدة 88/7 » البحر النحيط 4١5/9‏ » المنخول ص ١١4‏ شرح جمع الجوامع 387/١‏ . 
('© أنظر : البحر المحيط 419/7 . 
(©) الأحكام للآمدي 7917/٠‏ ويرد عليه في شطره الأول : أن الأمر غير النهي » وني شطرة الثاني . أن الأمر بالمندوب يلزم النهي عن ضده 
على سبيل الاستحباب . 
03 أنظر : العدة 7077/٠‏ > التبصرة ص .5١‏ 


ألنهي من جهة » ومن جهة أخرى : فإنه لابد من أستلزام ترك الضد عن 
الإتيان بألأمور به . 

وقد ذهب بعض آلباحثين المتأخرين” إلى ترجيح هذا ألرأي خاصة في 
الأمر بآلواحب المضيق » أو في آلواحب آلذي تقوم قرينة معه دالة على أنه 
مطلوب على ألفور دون ما ورد من أوامر تقتضي طلب آلفعل على التراخي””". 

وألذي نراه - والله أعلم - : إنه لا فرق بين الأمر المقتضي فعل ألواجب 
المضيق » والأمر المقتضي فعل آلواجب الموسع » ولا فرق كذلك بين الأمر 
المقتضي طلب ألفعل على آلفور والأمر المقتضي طلب آلفعل على التراخحي في 
هذه المسألة ؛ إذ أن ألأمر المقتضي فعل ألواحب الموسع وكذلك الأمر المقتضي 
ألفعل على آلتراحي لابد من أستلزامهما آلنهي عن آلضد عند التنفيذ . 


هو الدكتور الأستاذ محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق في حامعة القاهرة ا 
ار : الأمر ف نصوص التشريع الإسلامي ص١57.‏ 


5 


ألباب ألرابع 
تنفيذ الأمر 
وهو على فصلين : 
ألفصل الأول : إقتضاء الأمر آلمرة أو التكرار 
ألفصل آلثاني : إقتضاء الأمر آلفور أو آلتراخي 


لا حلاف بين الأصوليين ف أن آلأمر المقترن بقرينة دالة على أنه مطلوب 
فعله مكررا يقتضي ألتكرار » وإئما ألخلاف حاصل في الأمر أبحرد عن القرينة 
أيفيد طلب أداء آلفعل مرة واحدة » أم يفيد ذلك بتكرار الأداء ؟ وللعلماء ف 
ذلك مذاهب نخصص ا المباحث آلتالية : 

ألبحث الأول 

مذهب ألقائلين بألتكرار اللستوعب لزمان الأمر بشرط الإمكان 
ذهب جماعة من آلأصوليين إلى أن صيغة الأمر تقتضي الإتيان بآلأمور به مكررا 
بشرط الإمكان تكررا مستوعبا لزمان آلأمر » ومنهم : أبو حاتم القزويئ 
والقاضي أبو بكر آلباقلاي » وآالشيخ أبو حاتم آلرازي وآلأستاذ أبو إسحاق 
0:7 
ألمعتزلة » وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه » ونقله شمس الأئمة 
ألسرحسي عن آلمزنيٍ من الشافعية ”' . ظ 

أدلة آلذهب ومناقشتها : إستدل هؤلاء لأثبات ما ذهبوا إليه من أن الأمر 
يفيد التكرار بأدلة منها : 


9 أنظر : شرح اللمع لأي إسحاق الشيرازي تحقيق عبد المجيد تركي ط دار الغرب الإسلامي 770/١‏ », البحر المحيط 785/7 45م - 
العدة ١1/١‏ » أحكام الفصول 84/١‏ ء المنخول ص 2١18١‏ أصول السرحسي 7٠١/١‏ » فاية الوصول ١/لوحة ١47‏ . 


امن 


إن أكثر الأوافر الشرعية كالأمر بالصلاة وألزكاة وألصوم محمول على 
التكرار فوجب حمله على بقية آلأوامر لإشعار هذه آلغلبة » إذ أن التكرار حقيقة 
فيه » فآلقول بالتكرار فيه إعمال آلأصل ورفع الإشتراك وأبحازا ' . 

ويرد عليه أنه لا يلزم من فهم آلتكرار من تلك الأوامر أن تكون الصيغة 
مستعملة في آلتكرار في الأوامر كلها » وقد يكون آلتكرار مدلولاً عليه بقرينة 
خارجية » وألقرينة فيما ذكر من الأوامر المقتضية فعل الصلاة وآلصوم وألزكاة 
هي أن هذه الفرائض أضيفت إلى أسباب متكررة كألوقت بآلنسبة للصلاة 
وأآلشهر بآلنسبة للصوم وهنا منكرران ع وكذلك التسصناب بالسسية للركحاة 
المشترط فيه دوران آلحول وهو متكرر أيضا" . 

شم إن آلذي يدّل على ما ذهبنا إليه هو أن آلتكرار لو كان مستفاداً من 
ظواهر تلك الأوامر للزم من ذلك التناقض أو ترك العمل بالظاهر في الأوامر 
أمحمولة على آلمرة الواحدة”" . 

ثانيا : 

وآستدلوا أيضا حك سيدا ان بكر الصديق ذفيه على أهل ألردة في 
وجوب تكرار آلزكاة بقوله تعالى :8 وَءَاتَوأ آلرّكؤة 4 ولم ينكر عليه أحد وهذا 


0 أنظر : شرح اللمع 758/١‏ . 
('» أنظر : الأحكام للآمدي 581/9 . 
10م الفدرالنناق قر 


5) #2 ' 5 
0 نفل قاية الوضيول:؟ /الوعة 51 والددية سق رع 


ويرد عليه أنه غير مسلم به » إذ أن للمخالف أن يقول : إن القرينة هي 
آل دلت على ذلك » وآلقرينة قد تكون ما ذكرناه في آلرد على آلدليل الأول 
وقد يكون فعل آلبي وَليْةْ هو ألقرينة إذ أنه يله كان يرسل جباة ألزذكاة عند 
دوران الحول » وقد يكون تسليم الصحابة # لفعل ألصديق 5 ذه آت من أن 
تكرار دفع ألزكاة أمر معلوم من آلدين بألضرورة كأمر آلصلاة وآلصوم ”2 . 

ثالثاً : 

ري ل ير بر 
فليس حمله على بعض ألزمان أولى من آلبعض آلآخر فوجب التعميم لكل 
الأزمنة وإلا لزم آلتعطيل'”" . 

ويرد عليه : 

أنه يلزم من ذلك أن آلقائلين بآلتكرار يحب عليهم ألقول باآلفور . 
والقائلون بألفور يكون عندهم آلزمان الأول متعيناً لفعل آلأمور به وهذا يعني 
أن ألزمن الأول أولى من بقية آلأزمنة » وأما آلذين لم يقولوا بآلفوروية فإهم 
بمنعون لزوم ألتعميم لأنتفاء آلأولوية في زمن التنفيذ عندهم » وهم يمنعون 
كذللق: ازوم التعطي: لقمى" التسيه: وهنا لأنه قوز أ نك كن تفنين انان 
موكولاً لأخنيار المكلف كالمكان وكما فيما إذا أمر الشارع بإعتاق رقة ميبلمة 
فهو مخير بإعتاق أية رقبة تحقق فيها هذا لوصف » ويهذا تبين بطلان هذا 
الدليز © , 
(0) أنظر : المصدر السابق /١‏ لوحة 144 . 


() أنظر : التمهيد للكلوذان ١55/١‏ . 
0( أنظر : المصدر السابق ١46/1١‏ ء المعتمد ١١١/١‏ . 


و 


رابعا : 

إن الأمر يعت طلب آلفعل وآلنهي طلب آلترك فإذا كان ألنهي آلذي هو 
تحن الطليين فقيدا للتكرار فوجب أن يكون ألأمر كذلك » والجامع بينهما 
أنهما مشت ركان ف الإقتضاء وآلطلب » وتكميل الفرض وتحصيل المصلحة آلتابعة 
من التكرار جامع مناسب بينهما”' . 

ويرد عليه : 

أن إفادة ألنهي التكرار .مجرد صيغته ممتنع إذ التكرار لازم لمدلوله ء لأن 
مدلول ألنهي هو أنتفاء حقيقة آلفعل من حيث هي » وأنتفاء الحقيقة يستازم 
تكرار هذا الأقفاء و امن ا 

وآلدليل على أن آلنهي لا يدل على التكرار.مجرد ألصيغة يأ من 
وجهين. ظ 
ألوجه الأول : 

إنه لو قيل للصائم لا تصم » فإنه يجوز للصائم أن يستفسر عن آلنهي 
ألموجه إليه هل أنه مختص بصوم هذه ألمدة ؟ أم هل أنه يفيد التكرار والتعميم في 
كل آلمرات اللاحقة ؟ فإذا كان هذا مستحسناً لزم من ذلك أن تكون صيغة 


آلنهي غير دالة على آلتكرار” . 


0 أنظر : الأحكام للآمدي 7075/9 . 
أنظر : المصدر السابق 781/5 » غاية الوصول /١‏ لوحة ١44‏ . 
انظ برو القوامه ل 81 


ألوجه آلثابئ : 

وال السريين االنهي بكلزة أن التكران كقرل الداع ال" تضم توفي 
واحداك أن لاتضع اذا فإذا كان قور أن النين ببدلتضيت على التكهرار 
فإنه يكون قوله : انطع يونا واحداً متناقضاً وقوله : لا تصم أبدأ فيه:تكرار لا 
فائدة فيه )١(‏ . 

تبين من ذلك : أن آلنهي لا يفيد التكرار بصيغته فوجب أن يكون (الأمر) 
كذلك على أساس وجود الجامع بينهما وهذا ما قرره المستدل في أصل آلدليل. 

ومن ناحية أخرى : فإننا حي لو سلمنا أن آلنهي يفيد التكرار بصيغته 
فهذا لا يع التسليم بكون الأمر كذلك لوجود الجامع المذكور » لأن ذلك 
قياس في آللغة وهو باطل "© ٠.‏ 

إذ يكن أن يكون ألنهي تقيدا التكرار لإنه يع الإنتهاء عن أداء ألفعل إذ 
وق أنه قال خقه لاله إن ناذا تعىء سخير + اند عي رقش إلى سارل 
الحوائج المهمة وغير مانع من آلإتيان بآلأمورات . ظ 

أما بالنسبة للأمر فإن التكرار فيه غير معتبر » لإن 2 
بحسب الإمكان فهو متعسّر ومفض إلى تعطيل آلحوائج » ومانع من الإتيان 
بآلأمورات آلى لا يمكن أجتماع أدائها سوية”". 

وإنه حي لو سلم صحة هذا آلقياس فإن دعوى المساواة بينهما إن كان 
اللقصود منها جميع الأحكام - عدا ما أستثئ - فإن هذا ممتنع لعدم قيام الدليل 


90 انظ ؛ أبزز العيدو السابق من ل" 
0( أنظر : الأحكام للآمدي 5 . 
0( أنظر : غماية الوصول /١‏ لوحة .١44‏ 


لمن 


.عليه » وإنث :اريك به الشاراة ق.. بعص الأحكام دو ن البعض ألآحر .فإنها .لا تفيد 
ذلك ولا تنهض حجة لإثبات التكرار للأمر ا يكون الأمر 


إنه ح لو سلم صحة ألقياس في آللغة » فإن قياس الأمر على آلنهي غير 
صحيح » إذ أنه قياس مع ألفارق من وجهين : 

ألوجه الأول : ظ 

إن آلنهي كما هو معلوم يقتضي إنتفاء حقيقة ألمنهي عنه والظاهر من 
الإنتفاء الإستمرار » لإن الإنتفاء في وقت دون آخر لا يعد إنتفاء للحقيقة » إذ 
أن آلنفي المطلق يعم جميع الأوقات » فإذا قيل : إن آلنهي يفيد التكرار فإن 
لذلك مقتضى وهو توقف آنتفاء حقيقة ألفعل عليه وليس آلأمر كذلك » لأنه 
يقتضي إثُباب حقيقة آلفعل ألأمور به وذلك يتأتى بوجود ألفعل ولو مرة 
واعدك.وما وعد هزة وااحدة بير أندتوحة مكالنا حد الى اتعدم وينية ارات 
فليسش غناك مقتضين للتكرار حق يقال * إن الصيكة تدل.غلية كما وعدق 
ألنهي فأفترقا 7" . 

ارج الايد 

إن هناك مانعا قْ الأمر عن إفادة التكرار ذاك لإنه لو أقتضاه في ذاته فإنه 
سيؤدي إلى ا الإتيان بيد آل لا يمكن أجتماع أدائها بوقت واحد 


00( أظرة أبرن العزاعد من ل. 
(0) أنظر : فواتح الرحموت 781/١‏ . 
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وأما آلنهي فلا يوجد فيه هذا ألمانع » لإنه مقنض آلترك » والتروك بجتمع ) 
إذ لا تضاد فيها كما إنها تحتمع مع كل فعل لا يضاد أللنهى عنه » فبًلامكان 
الإنتهاء عن أشياء كثيرة في وقت واحد مع الإشتعال بشغل قد يكون ضد 
ألنهي عنه أو ليس ضدا للمنهي عنه فآفترقا(©. 

ورد على هذه آلتفرقة بين آلأمر وآلنهي في آلوجهين الم ذكورين آنفا 
لو جهين . 

ألوجه الأول : 

إن إنبات عدم دلالة ألأمر على التكرار بتعذر الإتيان بآلأمورات الأخحرى 
غير مسلم به إذ أن المسألة لغويّة وتفسير آللغة يما يرحع إلى المشقة والتعذر غير 
صحيح » ولأن مثل هذا التعذر يوجد في مثل مقتضى قول آلقائل : إفعل دائما 
فموجب هذا آللفظ لم يتغير بوجود هذا التعذر فيه". 

ألوجه آلثابئ : ظ 

إن الإستدلال على بطلان إن صيغة الأمر تفيد التكرار بحجة إن ذلك 
يفضي إلى تعطيل آلمأمورات إنما يتم في الأفعال المتضادة فقط أما الأفعال أل 
بمكن أجتماعها فإنُا بمكن الإتيان يما في وقت واحد » ثم إن ألقائلين : بأن 
ألصيغة تفيد التكرار قيدوا ذلك بقيد الإمكان » وإذا كانت الأفعال المتضادة لا 
يمكن الإتيان يما مجتمعة فهي خارجة عن محل آلنزاع 7" . 


9 أنظر : غهاية الوصول ١/لو ١44‏ . 
7" أنظر : العدة 558/١‏ . 
0 إلى 5 

أنظر : المصدر السابق . 


لذ 


ورد على الإعتراض الأول : 

بأن ألصيغة ووضعها لمعن لتحصيل آلقياس لغة بأن يحمل كل لفظ على ما 
بمائله في ألصيغة فإن كان الأمر دالاً على التكرار فينبغي أن يدل عليه في جميع 
الأفعال المتضادة وغيرها فلزم المنع 0" 

وعن ألثاني : 

بأن أحكام ألصيغة واحدة في جميع الأفعال التضادة وغير المتضادة » وإذا 
قررنا أن الأمر للتكرار فلابد أن يكون شاملاً لجميع الأفعال » وما دام أنه لا 
يدل على التكرار في المتضادات من الأفعال فيلزم من ذلك أن لا يكون له 
مطلق] 29 , 

ولكن آلقائلين بالتكرار ردوا على هذا الإيراد : بأن أصل ألصيغة وضع 
للدلالة على التكرار ولكنه صرف عن ذلك ف الأفعال المتضادة بقرينة صرفت 
ألصيغة عن ذلك شأنها في ذلك شأن جميع ألصيغ آلدالة على معان معينة تحال 
إلى معان أخرى لوجود ألقرينة آلصارفة 7©. 

قلت :0 

لا يصلح أن يكون هذا الإيراد الأخير ولناك مها للقائلين بالتكرار » وهذا 
لا يعن أن ألقول بالتكرار هو ألراحح » بل إن هذا الإيراد غير مسلم به على 
وجه الخصوص . 


0 ايبيل : فواتح الرحموت م . 
أ انظ الس لابق 
0 أنظر ؟ اسل التيويت وريه 8/1" . 


وفيما ذكر من الإعتراضات كفاية على إثبات عدم صحة قياس ألأمر على 
ألنهي ف آلدلالة على التكرار . 

خامساً : 

إن الأمر بألشيء في عن جميع أضداده » و ألنهي عن الإتيان يمذه الأضداد 
لا يتحقق إلا بتركها في جميع آلأزمان وهذا مستلزم للأتيان بآلأمور به في جميع 
الأزمان » ولا يع ذلك إلا أن آلأمر يدل على آلتكرار بصيغته" . 

ويرد عليه : ظ 

أن آلنهي على آلتكرار هو آلنهي آلصريح كقوله تعالى : « وَلَا تَقَرَبُوأ 
آلزِقَ 94" فإن هذا نص صريح لا يمكن الأمتثال له إلا بعدم الإتيان بلمنهي عنه 
في جميع اآلأزمان » أما ألنهي الضمي ألذي هو لازم للأمر بعدم إتيان أضناده 
فهو متوقف على صيغة الأمر نفسها » فإن دل دليل على أنهما مستغرقة الجميع 
الأزمان كان يا عن جميع الأضداد في جميع الأزمان تقول الامو :رابيد 
دائماً) إذ أن هذا يعئ ألنهي عن الحركة دائماً وهو يعين التكرار لوجود آلقرينة 
آلدالة عليه » أما قوله :(إفعل كذا) فإن ذلك يدل على ترك الأضداد عند الإتياذ 
لفل والةنيعى: الكرار يق الأفواداعها :ناما وتاذن الى السطعي عسة 
آلأضداد ألمدلول عليه بصيغة الأمر لا يفيد التكرار ولا يقوم ذلك حجة للدلالة 
على أن الأمر يدل على التكرار بصيغته © . 


© أنظر : الأحكام للآمدي 777/9 . 
© أنظر : الأحكام للآمدي 7175/٠9‏ . 
('© أنظر : مسلم الثبوت وشرحه 581/١‏ ؛ شرح اللمع 11١4/١‏ . 
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سادسا : 

لو لم يكن آلأمر دالا على آلتكرار لما ورد النسخ عليه » لأن النسخ إنما 
يطرأ على آلحكم الثابت ووصف الأمر بآلثبوت يعن دلالته على التكرار » وإذا 
كان آلأمر لا يفيد آلتكرار وأفاد ألرّة فقط بالنسخ آلطارئ » فأما أن يكون 
رافعا لهذه آلرّة وهذا لا يجوز » وأما أن يرفع ألرَة آل تليها وهي غير ثابتة على 
أسانى اقول السالش. زان الاين إذاتأى باهر ةبواتعدة كلا مقن أمرا ورتم 
ألشيء فرع لثبوته » فإذا كانت آلرة الأخرى غير ثابتة فلا ترتفع بالنسخ ) 
ولكن ورود النسخ على الأمر جائز فدل على أنه للتكرار ” ' . 

يرد عليه : 

إن عدم دلالة آلأمر على التكرار بصيغته لا بمنع ورود النسخ عليه » لأنه 
لا بمنع إفادته ألتكرار بوجود قرينة دالة على ذلك . 

ثم إن هذا الدليل غير ملزم للقائلين يحواز نسخ ألشيء قبل حضور وقفت 
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ناته ”: 

إن ألصيغة لو لم تدل على آلتكرار لدلت على آمْرة سواء أكان ذلك بدلالة 
ألصيغة أم أنه من لوازم حصول آلأمور به » وعلى :هذا آلقول أو ذاك فإن هذا 
يستلزم أن يكون قول الأمر : 5 مر واحدة) تكراراً » وقوله : (صَل مرارا) 
قتانف و وععاوة اند لس 16ل ار 


)0( أنقل “ هاية الوصول ١/لوحة‏ 4 ١‏ »ء المعتمد .1١9-11/١‏ 
7" أنظر : المصدر السابق ١/لوحة ١545‏ . 
() أنظر : الأحكام للآمدي 0/5/9" . 


هت ١1؟‏ 


ويجاب عليه : 

عنع الملازمة إذ أن قوله (صّل مرّة واحدة) فيه فائدة نفي أحتمال آلتكرار. 
وقوله : (صّلَّ مرارا) لا تناقض فيه إذ أن ذلك قرينة صرفته إلى إفادة آلتكرار 
آلذي هو غير مدلول عليه بأصل ألصيغة ”". 

زلو سلما اضينة هذا الاستدلال لم أن يكن :دلبلا للمحسالت.إة أن 
للمخالف أن يقول : إنها لو دلت على آلتكرار لكان قول آلأمر " صل مراراً " 
تكرار لكقانةة جه > وراهل ةو سدم شاقضا وسعليم انهالس 6دللة.. 

ثامناً : 

إن القول بالتكرار أل موبقية الأقوال ع لأف :ذلك ينيد الاختباط »+ لان 
آلأمر إذا أراد به التكرار كان ألمأمور فاعلاً له وإن أراد به آلرّة فإنه فاعلها 
0 

وأجيب عليه : 

بأن نفي ألضرر ممتنع لأن ازعو فق لير اوه إلى حرج 
وأللشقة » ثم إنه لو قرّر ذلك فإنه يستلزم العقاب على ألترك » ومن ناحية 
أخرى فإن حمله على آلتكرار من غير دليل مخالف للنفي الأصلي » إذ أن التكرار 
قبل ورود آلأمر كان منفيا لا وجود له وغير واجب » وترتب ألذم والعقوبة 


على تركه يعن أنه واجب إذ أن ذلك من خصوصيات آلوااجب 


() أنظر :المصدر السابق 781/16 . 
(') أنظر : غهاية الوصول ١/لوحة ١41‏ . 
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ومن جهة أخرى : 


قال ولٌ ( إذا أمرتكم بأمر فآئتوا منه ما أستطعتم )”2 .ووجه الإستدلال 
به : أنه أفاد إتيان ما هر به ألبي يلد كلما أستطاع الكليت ااتناناسهف: 
وآلتكرار بحسب ما يمكن مستطاع فوجب حمل الأمر عليه 7" . 
ردة:ض 000000 
بأن آلبي يله أمر بإتيان المأمور به عند الإستطاعة » والا: 


ص7وعءع 


ن بالمأمور به 
مرة واحدة تنفيذ لأمره عليه آلصلاة والسلام » ووحوب الإتيان به أكثر من مرة 
يحتاج إلى دليل وهو محل آلنزاع أصلا © . 

عاشراً : 

إن عمر بن الخطاب 5ه عنه سأل آلبي يل لا رآه قد جمع بطهارة واحدة 
بين صلوات عام الفتتح وقال : 

وأعميدا اقلت هذا با ستول الله ؟ فقال ظلهِ : نعم )0. 


1 
© أنظر : المصدر السابق ١/لوحة .١44‏ 


سيأني تخريج الحديث في الدليل السابع عشر في تخريج حديث أبي هريرة 5 إذ أنه حزء منه . 


00 الل شرح اللمع 7717/١‏ . 
29 أنظر : المصدر السابق 5١7/١‏ , الأحكام للآمدي 588/9 . 


7 ورد يمعناه عند ابن ماحة ١17/١١‏ رقم الحديث (0.9) .)01١( )01١(‏ 


5107/ 


ووحه الإستدلال فيه :.أن سيدنا عمر ذه ما سأل آلبي يقْوّ هذا السؤال 
للا ا تعالى : 8 إِذَا فَمَثم إلى الصّلَرة 
قات 0 


يت على هذا الأستدلال بوجوه : 

ألوجه الأول : 

إن القول إن سيد نا عهر : ف قد :نيم النكر] رمن 'الأفر الزازة فق الاباة 
الكرعة غير مُسلم به ؛ إذ إن منشأ آلسؤال كان بسبب أشكال الأمر عليه 
أيكون الأمر في هذه آلآية للتكرار أم لا ؟ إذ إن الأمر وإن كان لا يدل على 
التكرار بصيغته ولكنّه يحتمله 0). 

ألوجه ألغالئ : 

إن للمخالف أن يقول إننا حي لو سلمنا أن سيدنا عمر ضع ذه قد فهم 
ألتكرار من آلأمر ألوارد في هذه ألآية » فإن ذلك لكين ره ألصيغة » إذ 
قد يكون نه قد فهم التكرار من الأمر لوروده معلقا بشرط وهو القيام 
الضنلةة3؟ 

ألوجه ألغالث : ظ 

إن قول آلبي يه : نعم يدل على إعراضه ولْدٌ عن التكرار » ولو كان 
الأمر للتكرار لما أعرض عنه و 29 . 


(؟ أنظر الأحكام .للآمدي 5/9/5 - 58٠‏ وآلاية في سورة المائدة / آية . 
(؟ أنظر غهاية الوصول ١/لوحة ١140‏ » الأحكام للآمدي 5815/9 . 

( أنظر : اللصدر السابق ١/لوحة ١48‏ . 

39 أنظر : الأحكام للآمدي 589/9 . 


51 


ألوجه آلرابع 

إن آلذي نراه » والله أعلم - أن سيدنا عمر ذه قد سأل ألبي وله هذا 
السؤال مستفسرا لأنه رأى آلبي فلِهِ قد خالف ما كان معتاداً عليه من الفعمل 
وهو الوضوء لكل صلاة » وليس لذلك دخعل في أقتضاء الأم أله أو التكرار. 

حادي عشر : 

روي عنه عليه ألصلاة والسلام أنه أي بشارب حمر فقال : أضربوه 
فكرروا عليه ألضرب " ولو لم يكن آلأمر للتكرار لما فعلوه » ولأنكر عليهم 
رسول الله ليه ذلك لقانت ةده ابو يحي 
للتكرار 1 

واد بد مقا عل اا للقي لد ارم ل را سينا 
بل تكرر من مجموعهم » ولو سلم أن ألأمر فيه دال على آلتكرار فإن ذلك 
بقرينة آلحد , إذ آلحد مانع وزاجر واآلمنمٌ وآلزجر لا يتحققان بضربة واحدة 9" . 

ثابي عشر : 

إن الأمر يدل بصيغته على التكرار بأستعمال ألعرف الشائع فلو قال 
الرجل لغيره : " أحسن معاملتك مع آلناس وأجمل في ألطلب » وتزوّد لآخرتك 
' فإنه يفهم من هذه الأوامر التكرار » والأصل عدم التغيير © . 


2 


)0 رواه أبو داود ١517/14‏ رقم الحديث (4477) . 

0 انقزر اسك العفدو ل 0ف 

5( انظ اعدو السنائق 0١‏ » اية الوصول /١‏ لو ١45‏ . 
4 انل ورلحاية لوطو ١/لوحة .١44- 1١1“‏ 
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و 

بأن ما ذكر من آالأوامر قد دلت آلقرينة فيها على أنما تفيد التكرار لا 
عجرد الصيغة » فإن -حسن معاملة آلناس والإجمال في الطلب والتزود للاخرة لا 
يمكن حصوها للإنسان بتنفيذ آلأمر بما مرة واحدة بل المراد من ذلك ألدوام 
والاستمرار حى يتحقق المطلوب” '. 

الث عشر : 

إن أمّر الشارع بشيء يقتضي فعله وأعتقادٌ وجوبه » وما دام أعتقاده 
الوجوب واجباً على آلدوام فهو متكرر فازم أن يكون ألفعل كذلك » لإن 
مقتضيات الشيء الواحد ينبغي أن تتحد واكام 

ورد : 

بآن للمخالقن أن يقول : آنا لا أسلم بآن اغتقاد ووب آلأمور به غلى 
سبيل ألدوام من مقتضى صيغة الأمر سواء أكان على رأي القائلين بدلالته على 
آلوجوب بصيتعته أو بآلقرينة » بل إن ذلك من مقتضى الإبمان ولوازمه » وههذا 
يكفر جاحد ما هو مقطوع به من الأوامر » ولا يكفر تارك فعل الأمر المقطوع 
يديج مثا سلما اعتقاد. وتوت الأمور يه على الذواء ولااضرن :فق ذلك 
ولكن لا نُسّلم إيجاب ألفعل على الدوام لإن فيه ضرراً كما مَرّ » ومن جهة 
خرف كان هذا اللا تفوس الام لفن 0 


لق أنظر : المصدر السابق ١/لوحة‏ ه4١.‏ 

7" أنظر : التبصرة في أصول الفقه : لأبي اسحق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي » تحقيق وشرح الدكتور محمد حسن هيتو ؛ ط دار الفكر ص 
ه:. 

© أنظر : المصدر السابق ص 45-45 » شرح اللمع 515/١‏ . 
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راع عش 
لو + يكن الأمن عفيدا لللكران المي الالسص ا ء ينزه اصع 
الإستثناء من آكرة الواحدة » إذ الإستثناء إخراج لبعض الأفراد » وذلك لا يأ 
إلا من متعدد فدل على أن آلأمر للتكرا. ١١‏ 

ويجاب عليه : .ما أحيب به على الإستدلال بصحة النسخ .ء إذ أن 
الإستثناء لا يتوقف على دلالة صيغة ألأمر على ألتكرار » وعدم دلالة ألصيغة 
على ذلك لا يمنع من الاستثناء » بل يمكن أن تدل قرينة على أن آالأمر للتكرار 
00-6 

خامس عشر : 

لو لم يكن آلأمر يفيد التكرار لما حسن الإستفهام عنه أيراد به آلمرة 
الواحدة أم التكرار ؟ » ولكن المالوار علي لوجتي اينيد رار ا 

وأجيب عليه : 

بأن الإستفهام حسن لتحصيل آليقين فيما يحتمله أللفظ ؛ إذ أن اللفظ 
محتمل للمرة والتكرار » ولا دلالة في هذا آلدليل على رجححان التكرار على 
ألرة» بل يمكن أن يكون دليلاً للقائلين بأنه يقتضي مطلق الطلب 9 . 


() أنظر : التمهيد ١99/١‏ . 

0 يبظ لماية الوفتول ا رارحة 46 

0( أنظر : الأحكام للآمدي 795/7 , المعتمد 1١١/١‏ . 
© أنظر التمهيد للكلوذاني ١517/١‏ ء المصدرين السابق . 
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سادس عشر : 

إن الأمر لو لم يكن دالاً على آلتكرار لكان إذا لم يُفعل آلأمور ما أمر به 
في أول آلوقت محتاجاً إلى دليل أخر لفعله ثانيا » وهذا ممتنع فلزم أن تكون 
الصبحة اله بعلن لكر 7 


ٌِ 


واجيب : ظ 
بأن كون الأمر لمطلق إيقاع ألفعل يدفع هذا الإحتجاج 7 
سابع عشر : 


ورد في الحديث عن أبي هريرة نه قال : (خطبنا رسول الله يع وقال : 
أيها آلناس قد فرض الله عليكم آلحج فحّجوا » فقال رجل أكل عام يا رسول 
الله ؟ فسكت حي قلحا فقال رسول الله يه : لو قلت نعم لوجبت ولما 
أستطعتم» ثم قال : ذروئ ما تركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
500 ا بولا 0 
عن شيء فدعوه ) ” 


0 أنظر : المعتمد ا" 
0 انظر + الي السابق ١‏ . 
59 رواه البخاري ؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله يلي - كتاب الأعتصام 1١17/94‏ » مسلم - الفضائل باب توقيره كه 11/1 » النسائي الحج 


- باب.و حوب الحج ه٠١‏ . 
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ووجه الإستدلال يبهذا ألحديث من وجهين : 

ألوجه الأول : 

إن الأقرع بن حابس #ه وهو آلرجل السائل قد فهم التكرار من قوله 
عليه ألصلاة والسلام (حجّوا) ولهذا سأل بقوله : أكل عام يا رسول الله ؟ ولو 
يكن الأهن للتكران لا شال وهو عن أهل اللبينان 7 

ألوجه آلثاي : 

إن آلنبي يل لم يدكر على السائل سؤاله » فلو لم يكن الأمر دالاً على 
التكرار لأنكر يي ذلك لأنه حينئذ سيكون سؤالاً عما ليس من محتملات 
اللفظ9؟ , 

ويجاب على هذا آلدليل بما يلي : 

--١‏ إن سؤال الأقرغ بن حابس #ه لم ينشأ من فهمه التكدرار فْ 
الأمر » وإنما هو ناشيء من إشكال سبب آلحج أهو آلوقت ؟ أم بيت الله 
الحرام ؟ لأنه لو كان الأول لتكرر ء إذ أنه سيكون شأنه في ذلك شأن: الصلاة 
وألصوم وألزكاة » حيث إها متكررة بتكرار أوقاتا . 

وإن كان آلثاني : فلا يتكرر ور سي 

وقال بعض آلعلماء : إن سؤال الأقرع بن حابس ذَيهِ ناشيء من المعئ 
أللغوي للحج إذ أن معناه لغة : قصد فيه تكرر فقد قال بعض علماء آللغة : 
ألحج : قولك ححجته إذا أتيته مرة بعد أحرى » وقالوا أيضا : ألحج : اكتصرة 


00 انظ شرج للبم 51 . 
7 أنظر # الغصرة من + 
0( أن : .التمهيد للكلوذان ١97/1١‏ . 
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القصد الاسام ونا علي يكون فهم آلتكرار متأتيا من جهة الإشتقاة 
لا من جهة صيغة الأمر أمحردة "7" ظ 

كت التي نون عل أن ارت سن اراي ناماه 
: ( ولو قلت نعم لوجبت ) دال على أن آلتكرار إنما يحصل إذا قال ألنبي 
يه : (نعم) » وبدون قوله : (نعم) فإن الأمر لا يدل على آلتكرار » ثم إن قوله 
عليه آلصلاة والسلام : (ذرون ما تركتكم ) يدل بظاهره على أن الأمر لا 
يقتضي آلتكرار » لأنه مشعر بأنه لو تركوه بعد أمره دون سؤال عن إفادة الأمر 
التكرار أم عدمه لما تكرر آلوجوب » مع أن مطلق آلأمر قد صدر عنه وأن 
آلذي يجر إلى التكرار هو سؤاهم بعد الأمر " 

ألمبحث آلثاني 

مذهب آلقائلين بن صيغة الأمر تقتضي فعل الأمور به مرة واحدة 

وهؤلاء منهنم من ذهب إلى أن ألصيغة تقتضي ألفعل مرة واحدة بذامًا , 
وهذا آلقول عزاه أبو حامد الأسفرايئ إلى الشافعي على أنه ألذي ١‏ 
كلام ألشافعي في ألفروع » وهو منسوب كذلك إلى أكثر أصحابه ”' 


وذهب الجمهور : 
ا ا اي واحدة ولكن ذلك 
بحسب آلدلالة المعنوية » إذ أن الصيغة لا تق تقتضى إلا إيجاد ماهية آلمأمور به من 


غير إشعار بألرة أو ألكرّة » ولكن لما ل بي اال ا آلو احدة 
: و و . 


() أنظر : أبرز القواعد ص ١ 1١‏ ومابعدها. 
0 أنظر : المصدر السابق . 
() أنظر : البحر المحيط 585/9 . 


قالوا : هما دلت عليها لأن ما دل على شيء دل على ما هو مسن ضروراته ) 
وممن ذهب إلى هذا آلرأي : 

ألشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو آلطيب الطبري » وإمام ألحرمين ‏ 
وآختاره آلغزالي وآلرازي والآمدي وتابعه أبن آلحاحب وإليه ذهب عامة ألحنفية 
وأكثر ألمالكية والشافعية » وهو منسوب إلى الإمام الشافعي وإليه ذهب المعتزلة 
وآلزيدية والأباضية ”2 . 

ومن الحذو بالذكر أن آلقائلين بأن الصيغة لا تفيد إلا آلمرة الواحدة على 
أي من الإعتبارين أحتلفوا في أحتمالها ألتكرار على قولين : 

فقد ذهب الأصوليون من ألحنفية إلى أنه لا يحتمل التكرار وذهب 
الشافعية إلى أنه يحتمله”" وهذا لا يعئ أنه لا يصرف إلى آلتكرار بوجود آلقرينة 
انلها الس ميد الخهة بررلكنه يعن أله لا ركرة النكرا ويا امير 
بطريق الحقيقة ولكن محازا فالخلاف لفظي والمؤدّى واحد . 

أدلة آلقائلين بأن ألصيغة تقتضي آلفعل مرة واحدة بذاتَا : 

إستدل هؤلاء لا ذهبوا إليه بما يلي : 

١-إن‏ الصيغة أستعملت في العرف والشرخ في الدلالة على آلرة . 


3 1 


(» أنظر : شرح اللمع 5٠١/١‏ البرهان 715/١‏ » البحر المحيط 7880/7 » فاية الوصول ١/لوحة‏ 45 » المستصفى ١/١‏ , المحصول 771/١‏ » 
الأحكام للآمدي 7848/7 أصول السرخسي 7٠١/١‏ شرح مرقاة الوصول لمنلاخسرو مع حاشية مرآة الأصول للأزميري » ط أولى 19/١‏ » 
المعتمد ٠١8/١‏ طلعة أحكام الفصول ص84 » ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني » ط دار الفكر 
فواتح الرحموت 880/١‏ » مختصر المنتهى 41١/7‏ التيصرة ص 4١‏ . 

0 أنظر : أصول الس رحسي 0 . 


أما أستعماما في ( ألعرف ) فكقول آلقائل لآخر : ( أدخل ألدار) فإن 
قوله هذا لا يقتضي إلا آلفعل مرة واحدة . ولا يعاتب إن لم يفعلها إلا تنك 
ألمرة » بل إذا ما لامه ألأمر عوتب على لومه من قبل العقلاء . 

وأما في الشرع : فكالأمر بآلحج . والأصل في الأستعمال ألحقيقة2, 
فينبغي أن تكون ألصيغة دالة على آلرة بذاتها 9 . 

وآلجحواب عليه : 

إن كون أستعماله حقيقة في آلمرة لا يعبئ أنه يدل على التكرار » إذ قد 
يكون هذا الإستعمال على سبيل الإشتراك اللفظي عند آلقائلين به أو على سبيل 
الإشتراك أللفظي عند آلقائلين به أو على سبيل الإشتراك المعنوي عند آأخرين 
فآللازم ممنوع » لذلك لو قال الأمر (أدخل آلدار مرارا) بطريق التفسير لصح 
ذلرف: 20 

اسن الناقي :ال الذهى عن قزل القائل #تصناء قلذن أن اخلى. عن ره 
الواحدة فهو إذن حقيقة فيها » إذ التبادر علامة الحقيقة » ثم إن صيغة ألماضي 
إذا انسولف فق الانكقتاء أناقف ألزة اننا كقوال القائل لقره اميف © أ 
صليت ؟ فلما كان أقتضاء آلماضي في حالي الخبر والإنشاء ألمرة آلواحدة وجب 
اوكرت الأدر كدلج اذ اماستسواهنا: افون 77 


1 
© أنظر : التمهيد للكلوذان 1810/١‏ . 
ا : الأحكام للآمدي 389/9 . . 
' أنظر : شرح اللمع 770/١‏ ء التمهيد للكلوذاني 188/١‏ . 
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وألججواب عليه من وجهين : 
ألوجه الأول : 
إن إدعاء التبادر هنا من الصيغة غير مسلم به إذ قد يكون هذا التبادر بناء 
.على أن آلمرة آلواحدة مها فق خقيق دلول ال 
ألوجه آلثائ : 
إن هذا قياس في آللغة وهو ممنوع 27 . 
”-إن لم يكن الأمر حقيقة في آلرة آلواحدة فلابد أن تكون صيغة الأمر 
مشتركا لفظيا أو وضعت للقدر المشترك بين آمرة والتكرار وكلاهما حلاف 
الأض: ظ ظ 
وآلجواب عليه : 
إن ألأمر بحمل ف ألرة والتكرار بأعتبار دلالته أللفظية » وإنها يوجسب 
ألإتيان بألرة آلواحدة بأعتبار الدلالة أللعنوية » إذن فهو نص ف ألدلالة المعنوية 
على آازة وغول ضمي الدلالة اللفقايةه :وكاس ايركوق اللفظ نضا ميد 
ظ ١‏ 0" ظ 
في معيئ واحد بأعتبارين مختلفين ©) . 
0-5 إن الرحل إذا قال لغيره : طلق زوجي لم يملك آلثاني إلا تطليقة 
واحدة فلو لم يكن ألأمر حقيقة في ألرة لجاز أن يطلقها أكثر من مرة 27 . 


7 أنظر : امحصول 78/١‏ . 

انر ك الأحكام للآمدي 585/7 . 
() أنظر : أبرز القواعد ص ١57‏ . 
0 أنظر : المصدر السابق . 

0 الر م شرع لت ال 


وآلجواب عليه : 

إن آللازم ممتنع » إذ قد يكون دالا على آلرة بحسب آلدلالة المعنوية "© . 

إن جين سا املك كنا انه كنار لبون قله عه بواسدة 
فلو كان آلأمر لا يدل حقيقة على ( ألرة ألواحدة ) لما كان كذلك 7" . 

وألجواب عليه : 

إن الأمر يعينٍ إيجاد ماهية آلمأمور به » ولكوفها قد تحقق وجودها ف ألمرة 
الوااعدة كان ارا تمق وق تحن التو ل بالدلالة: ا لعدورة عل 11 17 

أدلة آلجمهور ظ 

إستدل آلجمهور لما ذهبوا إليه من أن صيغة الأمر تدل دلالة معنوية على 
ألرة بأدلة منها : 

2-١‏ إن آلصيغة قد أستعملت في آللغة والشرع فأفادت آلمرة في بعض 
مواطن الإستعمال وأفادت التكرار في مواطن أخرى » فجعل ألصيغة مشتر كا 
لفظيا بينهما أو جعلها حقيقة في أحدهما مجازا في الأخر لاف الأصل » فلزم 
أن تكون ألصيغة للقدر المشترك بينهما وهو تحصيل ماهية أللصدر » وعلى هذا 
فلا تكون للصيغة دلالة في ذاتها على ألمرة أو على التكرار » ولكن ألمرة لابد 
منها لسقوط التكليف » إذ لا بمكن الإمتثال بأقل منها » لأن الأمر دل على 

حقيقة ألفعل وماهيئه لا يمكن إدخالها في آلوجود بأقل منها لأن الأقل 
منها عدم الإتيان بالفعل27” . 
( أنظر : غاية الوصول /١‏ لوحة ١45‏ . 

9 أنظر : الأحكام للآمدي 780/5 . 
0 نفل :"ايه الواسول: 1 ارده 15 


(7) أنظر : شرح مختصر المنتهى مع حاشية السعد 7/5 » شرح جمع الجوامع 7074/١‏ » اية الوصول ١‏ /لوحة ١47‏ » الأيماج : ؟/60 . 
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2-0-5 إن الأمر مركب من أليئة وهي ألصيغة ومن ألمادة وهي 
الأروقه ألى ترق نهها مزوقد انق أدل العرية على أن الأنن فه ا لبلبلا 
على الطلب وآلزمان » وألمادة لا تدل إلا على خصوص أالمطلوب » فالأمر كيئته 
ومادته لا يدل إلا على طلب الإتيان بآلفعل » ولا دلالة على آلمرة أو آلتكرار 
أنه إلا قينا تفغطنيه الذلالة المسدورة عل بدا نك اق اليل الا[ لان 

إن صيغة ألأمر يصح تقييدها بآلمرة أو ألمرات فيقال : إفعل مرة 
أو مرات » ولو كانت ألصيغة تدل على أحدهما بذاتما لكان الكلام فيه إما 
تكرار أو نقض » فلو كانت ألصيغة تدل على ألمرة وقال ألقائل : إفعل مرة 
لكان في قوله : مرة تكرار لا فائدة فيه » ولو كانت تدل على التكرار لكان 
احير كلؤبه فافض لأر لوو ذلك لوقا ن:.:: إنها سرافو كانت الضيكة هذل 
على آلرة بذاتها لكان في ألكلام تناقض » ولو كانت دالة على آلتكرار لكان فيه 
كران لؤ"قائدة نفنه.وهذا دل على أن الضيقة لأاقدل إلا غلن للك الفعل زلا 
كلذل شاك الوذ أنه الفكر و را 

2-4 إن مدلول ألصيغة هو طلب حقيقة آلفعل وماهيته » وكل من 
ألمرة أو التكرار خارج عن حقيقة ألفعل زائد على ماهيته » وهذه الحقيقة وهذه 
ألماهية يمكن تحقيقها بألرة أو ألرات فلا ينبغي أن تقيد بأحدهما دون الآخر”" . 

لز انكر ميان سافان لفل لقاب لتر 


فلقائل أن يقول : إضرب قليلا أو كثيرا » أو مرة أو مرات . 


(" أنظر : أبرز القواعد ص ١47‏ . 
”© أنظر : غاية الوصول (١/لوحة ١47-147‏ ) مسلم الثبوت وشرح 881/١‏ » الإبهاج 00/5 . 
5 أنظر : مختصر المنتهى وشرحه للعضد 8١/8‏ » أبرز القواعد ص ١ 45 - ١40‏ 1 


حرص 


ومن المقرر : 

أن أللوصوف بآلصفات المتقابلة لا يدل على خصوصية شيء منها فلا تدل 
صيغة الأمر على آلمرة أو التكرار بذاتها بأعتبارهما صفتين متقابلتين لها ”2 . 

نرق الأم إن انرركرن سعيتة ين التكراق نقط أو المزة الو اححدة 

فقط » أو فيهما على سبيل الإشتراك آللفظي » أو أن يكون حقيقة في ألقدر 
ألشترك بينهما أو لايكون حقيقة في شيء من هذه الأقسام » أما الأحير فباطل 
بالإجماع وأما الثلاثئة الأول فباطلة أيضا لأسباب : 

ألأول : 

إن الله تعالى إذا أمرنا بأمر ثم أمرنا بآخر فلا يمكن الجمع بينهما لأستيعاب 
الأول جميع آلأزمان آي يبمكن فعله فيها » فلا بد أن يكون الأمر آلثاني ناسخا 
الأر لف مهنا باطال اومن التلوم ضرورة أن اضاج الضلةة اليس تيميد 
لإيجاب فو وك انا اي 

ألثابئ : ظ 
إن جعل الصيغة حقيقة في التكرار محازا في ألمرة أولى من العكس لغلبة 
الأستعمال في التكرار لغة وشرعا ولما تقدم من ألأدلة وقد بان بطلان آلقول : 
بها حقيقة في آلتكرار فمن ألأولى أن تكون في آلمرة كذلك . 

ألغالث : 

وبطلانه لا يخفى لأنه حلاف الأصل”” . 


() أنظر : أبرز القواعد ص ١55‏ . 
(') أنظر : هاية الوصول ١/لوحة ١41‏ . 


رض 


أمبحث الثالث 
مذهب آلواقفية 
توقف بعض علماء الأصول ف دلالة ألصيغة على ألمرة أو التكرار » 
ومنهم: ألقاضي أبو بكر آلباقلاي وجماعة آلواقفية » وآلتوقف في هذه ألمسألة 
يأ على وجهين : 
ألوجه آلأول : 
ال تكرن الضينة يعور لفقا ون افكزار وألرة » فتتوقف دلالة ألصيغة 
على أحدهما على ألقرينة . 
ألو جه آلثاي : 
إن ألصيغة موضوعة لأحدهما ولكنه غير معروف. 
ألأدلة : 
إستدل ألقائلون بأن ألصيغة موضوعة بالإشتراك للفظي بين آل والتكرار 
ما يلي : 


.) حديث الأقرع بن حابس 4ك ( الآنف الذكر‎ -١ 


00 


ووجه الإستدلال به عندهم من وجهين : 

ألوجه الأول : ظ ظ 

إن قوله ييِةِ ( لو قلت نعم لوجبت ) » لا يمكن أن يكون المقصود منه 
إبتلاء التكليف » فإن ذلك لا يتحقق إلا بآلنسخ » وطريق آلبيان أولى فيحمل. 


0 أنظر : البحر الميط ااا » اية الوصول ١‏ /لوحة 5 . 


حرف 


قوله يل : ( لو قلت نعم لوجبت ) على أنه مين لقوله تعالى : ١‏ وَيلهِ عَى 


ص 


لئاس حِح آلْبَيْتِ من آسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلاً 4" . 
ذاك لأن آلأمر بآلحج في هذه آلآية مشترك بين ألمرة آلواحدة والتكرار فبينة 
رسول الله وله 7" . 
ويجاب عنه : 
أن اللارع قتعي الريسيو نازة انه للسائل أن بيصا لبن اانا فصي | 
يكن مشتركاً لفظياً فقد يكون المسؤول عنه متواطتاً كما إذا قلت : إضرب 
إقتانا فإنه سين أذ يقال :ريد أو هرا #روقه ركون الأسيا هن القصيرة 
بعر ووو ا واي او 
؟١-إن‏ الصيغة قد أستعملت في ألمرة والتكرار فينبغي أن تكون حقيقة 
فيهما إذ الأصل في الإستعمال الحقيقة 05 
وألجواب عليه : 
إن الصيغة لا تدل إلا على إيجاد ماهية ألأمور به » أما كوا قد دلت على 
آلمرة أو التكرار في الإستعمال فَإنما دلت على ألمرة لا بذات اللفظ بل لأن ماهية 
ألفعل لا يمكن إيجادها بأقل من آلمرّة » وأما دلالتها على التكرار فإنفهما كان 
بسبب وجود آلقرينة لا أن آللفظ في حد ذاته هو الذي دل عليه » كما تبين في 
آلرد على أدّلة القائلين بالتكرار 7) 


(') سورة آل عمران /آية ا . 

() أنظر : المحصول 341/١‏ . 

© أنظر : هاية الوصول ١/لوحة ١45‏ . 
() أنظر : المصدرئفسه . 

0 أنظن :: المضدر تقسة 


ضري 


؟'- إنه يحسن الإستفهام عن الصيغة فيقال : 
أأريد بما آلرة الواحدة أم التكرار وهذا دليل الإشتراك 7" . 

وآلجواب عليه : ظ ظ 

ما أجيب به على آلدليل الأول » إذ أن الإستفهام لا يصلح أن يكون دليلا 
خاصاً على الإشتراك . 

؛ -إن صيغة ألفعل ألماضي مشتركة بين الدعاء وألخبر » وصيغة المضارع 
مشتركة بين الحال والإستقبال فلزم أن تكون صيغة الأمر مشتركة بين أمرة 
وآلتكرار إلحاقا للفرد بالأعم " . 

وألجواب عليه : 

أنّه لو سلم آللازم آلمذكور فإن هذا لا يعن تعّين الإضتراك بين ألمرة 
والتكرار دون غيرهما من المفاهيم وإلا فآللازم باطل”" . 

أما ألفريق آلثابئ من آلواقفية - آلقائلين : 

بأن الصيغة موضوعة لأحدهما ولكنة غير متعين فأستدلوا لمذهبهم : بأن 
الفيعة زر كاتف اام :فاق لزه لكان قول القائل :8 ضرمك هرة الهم تكرارا 
أو (مراراً) تناقضاً . وكذلك لو كانت ظاهرة في - التكرار -- فقول القائل : 
(إضرب مرارا) تكراراً وقوله ( إضرب واحدة ) تناقضاً فوحب آلتوقف في 
ألصيغة مع التسليم بأفا وضعت لأعدهنا »أن الاستعبال لا توراه 9 , 


(© أنظر : المحصول 741/١‏ . 

(' أنظر : غحاية الوصول /١‏ لوحة ١45‏ . 
© أنظر: المضدر السابق . 

(') أنظر : الأحكام للآمدي 580/9 . 


إنارضق 


ريججاب عنه : 

بأنه ملزم للقائلين بآلرة أو آلتكرار أما آلقائلون بأن ألصيغة لا تقتضي إلا 
إيقاع ألفعل وآلقائلون بأن ألصيغة للقدر المشترك بينهما فإهُم غير ملزمين يبهذا 
الدليل: ؛ 1 ٠‏ 

أما دليل آالقائلين : 

بأن صيغة الأمر تدل على فعل ألأمور به مرة واحدة بألدلالة أللعنوية لا 
أللفظية مع آلتوقف في آلزائد عن دلالة ألصيغة . 

فهو ما أستدل لمم به إمام ألحرمين من أن ألصيغة لا تقتضي إلا الإمتثال ) 
أما آلدلالة على ألمرة أو التكرار فزائد على ماهية آلأمر ذاك لأن ألصيغة من 
المصدر » والمصدر لا يع مرة ولا تكرارا » وآلأمر يعن آستدعاء الصدر , 
فآلحق بحكمه » ووجب آلقطع باآلمرة آلواحدة لأن التحقق لا يمحصل بأقل 
0 

ويجاب عنه : ظ ظ ظ 

بأن براءة ذمة الككلف ستكون أستناداً على هذا آلقول متوقفة على إيقاع 
ألمصدر فإذا حصل ذلك فالأصل براءة آلذمة - أما ما توقف فيه -- وهو ألزائد 
عن المصدر من آلدلالة على آلمرة أو آلتكرار فإن فيه من الحرج على أللكلف ما 
فيه » إذ لوقف مع آنتفاء ما يدل على زائد تكليف يما لا يطاق7 . 


0١‏ م 
0( أنظر: اليرهان 5735/١‏ ومابعدها . 


0 أنظر: هاية الوصول /١‏ لوحة ١55‏ . 
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مما تقدّم يتبين أن آلراجح هو ما ذهب إليه جمهور آلأصوليين : من أن 
صيغة آلأمر لا دلالة للها على آلرة أوالتكرار لظهور أدلتهم على إثبات ذلك 
ولضعف أدلة المحالفين .. والله أعلم بألصواب . ظ 


ه57 


ألمبحث الرابع 

(دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو سبب على آلمرة أو التكرار ) 

مر معنا فيما تقدّم أن الأمر أبحرد لا يدل على ألرة أو آلتكرار بذاتهء 
ولكنه يدل دلالة معنوية على آلمرة . ولكن قد ترد صيغة الأمر معلقة بشرط أو 


)مح١‎ 

السسس اووالا 
3 

ا 


فمثال الأمر المعلق بشرط ما ورد في قوله الله تعالى + اذ 


سر 


الصّلوة فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُحَ وَأَيَدِيكُمَ »4 ” . 
ومثال الأهر المعلق بضقة ماؤرد اق اقول الل تعنتال ١:‏ آلرَانِيّة وَآَلرَانٍ 


م 0 - 


فَأَجَلِدُوا كل وَاجِدٍ مِبْكِمَا مِأَنَةَ جَلدو» ”" 


تي 22 

فهل تدل هذه ألصيغة المقيدة بقيد من هذه آلقيود على آلتكرار أم هل أما 
لا ندل 

ولابد قبل تحرير الأقوال وآلأدلة من حصر محل آلنزاع إذ أن ثما لا شك 
فيه أن ألقائلين بأن الصيغة أمحردة عن آلقرينة تفيد التكرار يقولون بإفادقها 


التكرار بوجحود هذه القيود من باب أولى ‏ 


7" شورة المائدة إآية 4 


مودرة التو إآية . 


؟ سورة الأسراء /آية هلا . 
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ريا 


ومن ناحية ثانية فإن الآمدي قد حصر محل النزاع في الأمر المقيد بقيد 
من هذه آلقيود بحيث أنه لا يكون علة مؤثرة في آلحكم , إذ أن ما علق عليه 
الأمر منها إما أن يكون علة مؤثرة "© في نفس الأمر أو لا يكون » فاآلأول 
كقوله تعالى :ل َلرَانِيَة وآَلرَانِ فَأَجَلِدُوا كُلّ وح مَّهِمَا مِأنَةَ جَلدََ) فإن 
ألصفة آل علق عليها آلأمر علة مؤثرة فيه » أما الثاني فكالاحصان الذي 
يتوقف عليه آلرجم في آلزنا » فإن الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه » لأن 
العلة قي آلحكم "هي آلزنا"» وقد وقع الإتفاق على تكرار آلفعل المأمور به بآلأمر 


ع 


امقيد بآلوصف من آلنوع الأول وهو آلذي يكون علة مؤثرة في الحكم إذ أن 
انك رتور يعن يمرا 557 اوتا 2 ألعلة لا إلى 


3 


عل التكرار بذاتها . 
أما آلنوع آلثاني ا واي عا لد وسو يو 


3 


ا 
م 


وهذا التقييد محل آلنزاع غنالف لكلام الإمام الرازي والبيضاري » 


شٌْ 


تقاف تنهار الف .وق جقلة للدت العا انيضق شري سنال 


( وَآلسَارِقٌ وَآَلسَّارِة فطعو يد َدِيّهُمًا 204 مع كون السرقة علة للحكم 


(') إن إطلاق وصف المؤثرة على العلة على لسان الآمدي لايقصد به نفس مفهومه عند المعتزلة إذ أن التأثير عند المعترلة للعلة في الحكم كان 
نا ء على قو لم بأن الحكم تابع للمصلحة والمفسدة ع أما الآمدي فإن العلة عنده تعي الباعث على الحكم أي بمعين أها كسا على حكمحة 
ا ل ل 0 ال 
الأحكام لنآمدي +/180ء و أنظر الشرح الجحديد على جمع الجوامع لشيخما لمر حوم عبد الكرم بن حمادي الدبان - نسحة مندطوطة فط 
المؤلف #أرععوم سد وعم . 0 ل ظ 
7 أرظر : الأحكام للآمدي 384/7 . 

بور انالف ار 
150 اشر سيول ا 


لحرن 


ولكن قد يجمع بين الطريقتين بأن الآأمدي ومن تبعه فرضوا آلكلام مع من 
عرقران رن اسك على اومس رن الحليةه وا رمام الراوق و د 
قد تكلموا في المسألة مع المخالفين في الموضعين”" . 

ويرى ألزركشي أن ما قرر أعلاه خاص بالأدلة الشرعية . أما في تصرف 
اللكلفين فإن ما علقت عليه ألصيغة ثما يؤثر في ألحكم ويصلح أن يكون علة 
مناسبة له لا يلزم من وجوده أقتضاء آلتكرار لزوم آلعلة للمعلول كما هو مقرر 
قي الأدلة الشرعية » فلو قال الرجل لأبنه (أكرم زيدأ العامل لأماقة) وعنسده 
عمال غير زيد فإنه لا يعن قول آلرجل أن يكرم كل ألعمال الأمناء بأتفاق مع 
تحني تفن الوسية تدهم .و كدلف بالسية الرظ قلق قال الربعل الو كاده 
(طلق زوجي إن دخلت آلدار) فإذا دحلت آلدار مرة طلقها ووقع الطلاق دون 
الدحول ألثان لأن الأمر إلا يقتضي التعدد بتعدد ما علق عليه وهو أالدعخول 
لذلك :لا يجري الخلاف ألأصولي فيه وذلك حارج عن محل آلنزاع ”" وإذا 
تبين هذا فإن الأصوليين قد أختلفوا في هذه اللسألة على مذاهب : 

ألمذهب الأول : 

إن ألصيغة اللعلقة على شرط أو صفه تقتضي التكرار » وهو منسوب إلى 
الإمام الشافعي أستنادا إلى بعض أقواله في بعض آلفروع ألفقهية منها وحوب 
احج دن ضاف زوه تان سن سياه .وذهب إليه بعض المالكية ومنهم 
محمد بن خويز منداد وهو مذهب بعض ألحنفية 7" . 
"© أنظر : الإهاج 00/6 . 
امو د 


0 أنظر : البحر انحيط 510/7 », إحكام الفصول 57/١‏ » أصول السرحسي 77/١‏ » كشف الأسرار للبخاري ١84/١‏ » مرقاة الوصول » 
لمنلا خسرو مع حاشية مرآة الأصول للأزميري 186/1 . 


578 


أدلة اذهب : 
أستدل آلقائلون يهذا آلقول بأدلة منها : 


ورد في القرآن ألكريم أوامر معلقة بشروط أو صفات أو مضافة إلى أوقات 


وهى متكررة بتكررها . منها قوله تعالى :8 آلرَاِيّة وَآَلرَانِ فَآَجَلِدوأْ كل وَاحِدٍ 
مَيكمَا مِأنّه َه جَادَة 4" ومنها قوله تعالى : «( وَإن كُنتُمْ جُنْا فََطْهرُوأ 4 7" 


ل سل قر تر 


ومنها قوله تعالى : 9 أَقِمِلصّلَوة لدُنُوكِ آالشمْس إل سوائيل 4" فلو م 
يكن الأمر في هذه آلنصوص مقتضيا آلتكرار لما ستفيد ذلك منها ”© 

ويجاب عليه 31ص 
آلأمر علة في بعضها كالزنا » وآلعلة يتبعها حكمها كلما وجدت » وأما التكرار 
آلمفهوم من بقية آلنصوص فمدلول عليه بدليل منفصل” . 
ويرد على هذا آالإيراد : أن آلأصل عدم ذلك الدليل . 

وآلحواب عنه : أنه يحب أعتقاده لثلا يلزم تخلف المدلول عن الدليل في 
مععى قوله تعالى : ل وَِلّهِ على آلنا لكَاسٍ حِجٌ آلْبَيّتِ مَن أَسْعَطَاع ليه سَبِيلاً 4 "" 


وف معين قوله تعالى :« إِذَا متم |[ آلصّلوة فاغسلوأ جرد السنة 


9( أنظر ا محصول 757/١‏ ء المنهاج وشرحه فاية السول 587/5 ء الإمماج 08/١‏ . 
0 سورة النور /آية ؟ . 

امون ناتدة ال 

عور الما ا 1 

27 أنظر : غهاية الوصول ١‏ /لوحة 5417 »14/64-١‏ الأحكام للآمدي 5885-886/١‏ » المعتمد ١١17/١‏ . 
0 أنظر: المصادر السابقة . 

7 سورة آل عمران آية 51 . 
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ووس دص هي و 


الغير أمحدث » وفي قوله تعالى : « وَإن كُنمُمْ جَنْبًا فَآطْهّرُوأ 4 بآلنسبة للذي لا 
يريد ألصلاة » لإن الإتيان .بمنفصل أولى من آلتخلف لمنفصل2" . 

ثانيا : 

إن الحكم يتكرر بتكرر علته » لإن وجوده متعلق بوجودها » فالمتعلق 
بالحكم إن كان علة وجب تكرار الحكه بتكرار ذلك » وإن كان رط وحن 
ذلك أيضا لإن علل الشرع علامات وآلشروط كذلك » ولإن الشرط أقوى من 
العلة لأنتفاء الحكم عند آنتفائه بخلاف آلعلة على رأي من يجوز تعليل آلحكم 
بعلتين مختلفتين ”© . 

ويجاب على هذا الدليل : بأنه قياس مع آلفارق إذ أن الحكم يدور مع 
عله وحردا وعدم + أنا السرط ناته لبس تكذلاك ققك :روجف الخبررط وو ايزا 
المكو ىو المكران المعدن تعره ذا لدان يعو عكار اقنضاء الرتعزه الى تود 
وهذا الأعتبار موحود ف آلعلة منتف في الشرط . وأقتضاء أنتفاء الشرط لانتفاء 
الشروط لا يفيد ف آلتكرار » فلا يلزم من تكرر آلفعل بتكرر علته آلتككرار يي 
ألفعل بتكرر شرطه إذ آلشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من _جوده وحود 
ولا عدم لذاته © . 

ثم إننا نسلم برأي الإشاعرة من أن العلة أمارة وعلامة للحكم ولكننا لا 

ملم كرون الشروط علامات وأمارات للحكم بنفس الإعتبار . 


انطنة غاية الوشيوق ١‏ لل 3 
بول ؛ شاية الوصول ١/لوحة ١58‏ » الأحكام للآمدي 78/٠‏ » كشف الأسرار للبخاري ١86 -- 1714/١‏ ء المعتمد ١١/١‏ . 
58 أنظر : أبرز القواعد ص ١8‏ » المعتمد 1117/١‏ , الأحكام للآمدي ؟/10م5 . 
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'فإن المعتبرين كون آلعلة علامة أعتبروها كذلك على أساس أن الشارع 
أعتبرها علامة وجود وليس آلشرط كذلك ”2 ويجاب على آدعاء أن ألشرط 
أظهر من آلعلة بألنع » إذ أن هذا الإدعاء يصح إذا ما تشاركا في جميع وجوه 
الأقتضاء وتميز الشرط عن ألعلة بأقتضاء لم يكن فيها . أما إذا كان في ألشرط 
أقتضاء لم يكن موجودا في آلعلة » وي آلعلة أقتضاء لم يكن موجوداً في الشرط 
فلا يصح هذا الإدعاء ( , 

ثالثاً : < 

إن آلنهي المعلق بألشرط أو ألصفة يقتضي التكرار كلما تككرر ذلك 
الشرط أو تلك آلصفة فينبغي أن يكون آلأمر كذلك , أما قياس أو لأن آلأمر 
بألشيء يقتضي آلنهي عن ضده ., لأنه إن كان ضد ألأمور به واجب الترك 
وهو موصوف باآلتكرار فليزم من ذلك أن يوصف آلفعل آلأمور به بذلك 
آلوصف”" فإذا قال آلقائل : " إذا جاءك زيد فلا تكرمه " فهذا يعئ أنه كلما 
تكرر الشرط وهو دخحول زيد وحب تكرر آالحكم وهو عدم الإكرام وكذلك 
الأمر لأن كلاً من الأمر وألنهي موضوعان للطلب والإقتضاء » فما دام آلنهي 
للتكرار فوجب أن يكون الأمر كذلك » لأن أشتراكهما في ألعئ يقتضي 
أشتراكهما ف الحكم 7 » وهذا يعيئ أنه إذا قال آلرجل : ( إذا جاءك زيد 


فأكرمه ) فإن ضد ألمأمور به - وهو عدم الإكرام - واجب آلترك وهو 


5 ١ 

انل اهاية امول /١‏ لوحة ١44‏ ؛ شرح مختصر المنتهى للعضد . 87/7 أحكام الفصول 45/١‏ . 
(" أنظر : لهاية الوصول ١‏ /لوحة ١44‏ . 

0 أنظر : المصدر السابق . 

0 انر : المصندر تين 


مووسونه ا فكون ناذا كان تعن امور زةموفهونا بالكرن لزغ مين ندلك أن 
يكون أآلأمور به -- وهو فعل ألإ كرام -- موصوفا بآلتكرر أيضا . 
هذا آلقياس فإنه ليس من المسلم به أن آلنهي تكرره بتكرار شرطه . لأن ألنهي 
يقتضي دوام الإمتناع تكرر الشرط أو لم يتكرر . وألمنع ثابت من آلنهي ألوارد 
في آللثال آلمذكور عن إكرام زيد إن دحل آلدار تكرر آلدحول أو لم يتكرر . أما 
التكرار ألذي أقتضاه النهي فإنه ليس بسبب تكرر الشرط وإنما هو حاصل 
لكون مطلق آلنهي يقتضي دوام الإنتهاء بخلاف الأمر' ' . 

اب ال الس ألقن جز لالة. اللي عن ا سيار ود زان 
قطي للنكزاد لكونه ضدا للأمر وألذي ززم منه عند الممعدل. أن يكون الأمر: 
كذلك » ولكنه أقتضى آلتكرار لكونه نميا ذاك لأن آلنهي يقتتضي آلعدم , 
وألعدم لا يتحقق إلا بدوام آلترك . أما آلأمر فهو مقتض للوجود » وألوجود 
يتحقق بإيجاد آلفعل ولو مرة واحدة فآفترقا . 

رابعا : 

إن آلأمر المعلق على الشرط آلدائم يوجب دوام فعل آلمأمور به بدوام ذلك 
2 ان 8 0 الي اضر وروص تعد در يي و اضرع 
الشرط كما في قوله تعالى : لإ فُمَن شَبِدَ منكم الشبْرٌ فلِيَصمَهُ 4 ؟ فالأمر 


بألصوم آلوارد في آلآية آلكريمة يوجب دوام فعل آللأمور به وهو ألصوم بدوام 


)ا ثم 
9 أنظر : نفس المصدر . 
ابو البفرة ار آية قف 


5 


ره عو لخر للقي لق أيه كلق ادر والغررفل3لاانسرن الل شين 
الشرط ألدائم فوجب أن يكوه الامو متلق يشرط مكو اكد 

ويجاب عنه : بأن ألشرط المذكور في ألنص وإن كان يفيد آلدوام في زمن 
معين والحكم موجود معه كذلك إلا أن هذا الشرط واحد وألفعل الشروط 
يمذا الشرط غير متكرر بتكرره فعلى هذا لا يلزم من لزوم وجود المشروط عند 
تحقق شرطه من غير تكرر لزوم التكرر بتكرر آلشرط”" . 

افيا : 

توه لأس سعلقا بيتتروظك مجه 15 ععا ليه كاف الكترل الناك يو فد ا 
والاعو يوعد انبا بواثالنا فيبية لحك فيه ول مده الأعداد مع اشر وك داور 
0 0 
إليها واحدة فأما أن يلزم من وجود الحكم مع الشرط الأول وجوده مع الشرط 
الذي يوجد بعده » أو يلزم من أنتفاء الحكم مع ألذي وجد ثانيا ومابعله 
أنتفاءه مع الأول ضرورة آلتسوية بينهما ف وجود الحكم أو أنتفائه معها , فإن 
كان الأول بأن يوجد ألحكم مع الشرط آلثاني وما بعده كما وجد في الأول 
فإن ذلك يثبت المطلوب وهو تكرر ألحكم بتكرر شرطه » فإن كان أآلثاني بأن 
أنتفى وجود الحكم مع الشرط آلثاني وآلذي بعده كما أنتفى وجوده مع 
الشرط ألأول فإن ذلك يؤدي إلى مخالفة الإجماع . لأن الحكم بجمع على 
وجوده مع ألشرط الأول فتعين الأول وهو المطلوب”" . 


0 انعل: الأحكام للآمدي 587/9 » فاية الوصول ١/لوحة ١149‏ . 
0 أنظر: المصدرين السابقين : 
ل 

انظر: نشس المصدرين 8 


ويجاب عنه : بأن الأمر المعلق بالشرط يقتضي طلب آلفعل لوجود الشرط 
سواء أكان الشرط هو آلأول أم آلثاني أم ألثالث » فهو مع هذا التعدد بالشروط 
يقتضي آلفعل مع آلشروط كلها على سبيل آلبدلية وما دام كذلك فإنه لا يلزم 
من وجوده مع واحد منها وجوده مع غيره » ولا يلزم من آنتفائه مع أحدهما 
أنتفاؤه مع غيره » وهذا إنما يكون عند تحدد الشرط وغلبة آلظن ببقاء آلمأمور . 
أما إذا لم يعلم تحدد الشرط ول يغلب على ألظن بقاء أللأمور إلى حالة وحود 
آلشرط ألثان وما بعده فإن الأمر هذه الحالة يتعلق بألشرط الأول فقط لعدم 
تحقق ما بعده فآللازم باطل7؟ . 

فإن قيل : إذا لم يكن الأمر في هذه الحالة مفيداً للتكرار ومقتضياً التعلق 
جميع آلشروط بل أقتضى تعلقه بالأول كما قرر للزم من ذلك أن يكون فعل 
العبادة آللأمور يما مع الشرط آلثان قضاء لا أداء ولأحتاج فعل العبادة مع آلثاني 
إل :ذلين اع غين الأول و اكالان متهتان 7 

ولواب على هذا الإيراد : ما تقدم » وبأن ذلك يلزم آلقائلين بالوجوب 
على آلفور » وسيأق في الفصل القادم - إن شاء الله -- بيان مرجوحية هذا 
الراع» 

ألمذهب آلثابى : 

إن صيغة الأمر المعلقة بشرط أو صفة أو وقت لا تقتضي التكرار شَأمًا 
شأن الصيغة أمحردة عن هذه المتعلقات . وهذا آلرأي منسوب إلى أبي حنيفة نه 


0 
و أنظر: نفس المصدرين 8 


16 


أدلة المذهب أآلثابئ : إستدل أصحاب هذا المذهب لا ذهبوا إليه بأدلة 
هي : 
أولا : 

إذا الهس أخرد ول عك .طلب: القسر وهل على ثازة :ولذلة معفوية كينا بغر 
فكذلك ألمعلق بآلشرط وألصفة إذ أن الشرط وألصفة لا دلالة لحمما على 
التكرار» أما تعلقه مما فإنه أفاد تخصيصة باألأداء في زمن أو مكان أو بحالة ء 
وتخفيض النعلن هذه الأشياء لا يوسب تكرا 50 

وقد وردت ألصيغة في آلنصوص ألشرعية معلقة بشرط وأفادت طلب 


031 


ألفعل مرة واحدة » ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : « وَللَّهِ على آلنّاس حِحٌ 


ليت مَنِ أَسَعَطَاعٌ إِليِْ سَبِيلاً 4 9 . 

ثانياً : 

لو سلم أن آالصيغة المعلقة بشرط » أو صفة أفادت ألتكرار فإنه » إما أن 
تكون مفيدة لذلك بذاتها » أي من حيث أفا أمر أو أنها أفادت ذلك من حيث 
آلتعلق » وكلاهما باطلان : أما الأول : فلما تبين من آلأدلة في عدم دلالة 
ألصيغة على آلتكرار » وأما آلثاني فلأنه من جهة الشرط لا يفيده إذ أن الشرط 


1 : 
”© أنظر: البحر امحيط 550/7 » أحكام الفصول 97/١‏ شرح اللمع 7748/١‏ » شرح مختصر المنتهى 878/7 » الأحكام للآمدي ؛ 784/5 : 
المعتمد ١١5/١‏ » المستصفى 7// . 
"© أنظر شرح اللمع 79/١‏ - .58 . 
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يازم من وجود آلأمور به وجوده ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط , إذ 
أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » وإن كان 
قد وحد في بعض ألصور كقول آلقائل : ( إن دخلت آلدار فأنت طالق ) فهذا 
لى يكن وجوده بسبب ملازمة أآلشرط للصيغة وإنما لوجود ألموجب وهو قوله 
(أنت طالق) وإلا لو كان الشرط هو ألموجب لكان دخول الذان عونا للطلاق 
نظللةا بو ةلاق باك الراتفاق ج هه وام هذا الشركة لا اث ننه على و مره 
ألشروط فإنه لا يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط وهكذا مع أآلصفة 
ال لي 

ثالعا : 

إن ألعرب تفرق بين قول آلقائل ( إفعل إن طلعت الشمس) وقوله (إفعل 
كلما طلعت الشمس) فإن الأول لا يدل على آلتكرار وآلثاني يدل عليه بسبب 
وجود آللفظ الدال على ذلك وهو لفظ (كل) مضافة إلى ما بعدها » أما الشرط 
في آلثال الأول فلا دلالة له على التكرار وكذلك ألصفة إن وجدت”' . لذلك 
إن قال الرجل لوكيله (طلق زوجي إن دخلت آلدار) فهذا لا يقتضي التكرار 
بتكرار آلدخول ولكنه يقتضيه إن كان قد قال له (طلق زوجي كلما دحلت 
الدار)” "© . ظ 


م , 7 
9( أنظر: فاية الوصول /١‏ لوحة ١47‏ ء أبرز القواعد ص ١55‏ . 


7 أنظر : شرح اللمع 578/١‏ , 
ا ا 


575 


لعرجيح : 
ألذي ل ا يل ل د سم 
بصفة لا تة نقتضي آلتكرار لا لفظا ولا قياساً » وحكمه حكم الأمر أمحرد 9 في إفادة 


اللش أ أث الضعة لذ تنسمرة و لتك ارا وي وه 
ألأمور به » وألأمور به لا يتحقق وجوده بأقل من الإتيان بالفعل مرة وا 
لذلك فإهًا دلت على أللرة دلالة معنوية لقوة أدلة القائلين يبهذا ألرأي . 
والله أعلم . 
أثر آلإختلاف في دلالة آلأمر على آلمرة أو آلتكرار في آلفروع آلفقهية 
لقد كان لأحتلاف الأصوليين ف دلالة آلأمر على أللرة والتكرار أثرٌ في 


الماح 


الأصل قُْ هذه المسمالة الأمر الوارد ف قوله تعالى : 8 وَآلسّارق وَالسّارِقَة 


َأَقَطَعُوَا أيّدِيَهُمَا جَرَآئ بمّا كسَبًا تكلا من الله وَاللَّهُ عرير سكيف » 20 


م 


فقد أحتلف ألفقهاء في قوله تعالى : « فَاقَطَدُوَأ أَيَد «يَهُمَا 4 أيتتضي 
آلتكرار أم لا ؟ وهذا يععئ أن ار أو السارقة إن سرقا مرة ين اق 
يسراهما ؟ 


للفقهاء في هذه المسألة مذهبان . 


١‏ ضْ 
7 يبور الائدة آنه 38 . 


ا ؟ 


لمذهب الأول : 

وهو مذهب جمهور آلفقهاء وبه قالت الشيعة » وهو أن السارق إذا كرر 
السرقة بعد قطع بمينه بالسرقة الأولى فلا تقطع يسراه في آلسرقة ألثانيية » لإن 
الأمر عندهم لا يقتضي آلتكرار ولكنهم قالوا بقطع رجله آليسرى”2 وأستدلوا 
على ذلك هما يلي : 


20-١‏ عن أبي هريرة َيه أن آلببي يِه قال : ( إذا سرق ألسارق 
فأقطعوا يده فإن عاد فأقطعوا رجله فإن عاد فأقطعوا يده فإن عاد فأقطعوا 
50 


2020-5 عن آلحارث بن حاطب آللخحمي أن ألبي يله أتي بلص فقال : 
(أقتلوه » فقالوا يا رسول الله إنه سرق قال : آقتلوه » قالوا : يا رسول الله إنها 
سرق » قال : أقطعوه » فقطع » ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد 
أبي بكر حى قطعت قوائمه كلها" . 

ع« الإستدلال بالآثار ومنها: 

أ- إن بحدة الحروري كتب إلى عبد الله بن عمر #ه يسأله هل قطع 
رسول الله ودْ يده أو رجله فقال آبن عمر : ( قطع رجله بعد آليد )"© . 

ب- عن علي بن أبي طالب ذه قال ( إذا سرق السارق قطعت يده 

أليمئ فإن عاد قطعت رجله اليسرى ) وقد صادف هذا آلقول للأمام علي ذه 


«© أنظر: المغى لابن قدامة ٠١9/5‏ » من لايحضره الفقهية 5717/14 نقلا عن أحكام السرقة ف الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد عبيد 
الكبيسي ص 77/١‏ » كشف الأسرار للبخاري ١71/١‏ ومابعدها . ٠‏ 

© سنن الدار قطي ١81/١‏ من طريق الواقدي ء قال الزيلعي : والواقدي فيه مقال . أنظر : نصب الراية » 508/17 . 

(© رواه النسائي 77/8 وأخرحه الحاكم في المستدرك 787/4 وقال صحيح الإسناد . 


7 سنن الدار قطن .187-181-1١/0/7‏ 


فل 


إجماع المسلمين , فقد أخرج أبن أبي شيبه أن عمر بن الخطاب 5ه أستشار 
الصحابة في سارق فأجمعوا على مثل قول علي" . 

[إفعلال الجمهور على ما دهبوا إليه بالقياس على الحرابة على أنه لما 
وجب قطع آلرجل بعد آليد في آلحرابة بقوله تعالى : « أَوَ تُفَطَّعَ أيَدِيهِمٌ 
وَأَرَجْلُهُم مْنْ جلف » . فوجب أن يكون قطع السارق مثله". 

ومن هذا آلعرض للأدلة يتين لنا أن مذهب آلجمهور مبئ على أن آلأمر لا 
يقتضي التكرار وحكمهم بقطع الرجل آليسرى إنما هو على ما تقدم من الأدلة 
لا على أن الأمر يقتضي آلتكرار . 

لمذهب آلثائ : 

إن الشارق» إذااغاة إل السرقة بغد أن قطعف عناه بالسرقة الأول فنان 
القطع ف السرقة آلثانية يتعلق بيده آليسرى » وهو مذهب داود أالظاهري وربيعة 
وإليه ذهب أبن حزم" . 

وأستدل أبن حزم لهذا المذهب با يلى : 

-١‏ قال تعالى : ل وَاَلسَارِقَ وَالسَارقة فَاَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا4 ووجحه 
الإستدلال به أن الأمر بالقطع متعلق بالإيدي فقط لا يتجاوزها » فإذا سرق في 
ألرة ألأولى فتقطع يده آليمئ وف آلثانية تقطع اليسرى » وقوى مذهبه بإن 
آلقطع لا يكون إلا بالإيدي ما يلي : 
() أنظر : الشهاوي ص١7‏ نقلاً عن أحكام السرقة ف الشريعة الإسلامية والقانون ص71 . 

07 منؤرة الال ل 


00 أنظر: المصدر السابق نقلاً عن الحاوي للماوردي مم١١‏ 5 
0 أنظر : الى 565/١١‏ . 


أ- قال وله : (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمدٌ يدها)"' . 

ب- قال يله : (لا تقطع آليد إلا في ربع يان اا 0 

جح قال يله : (لعن الله السارق يسرق آلبيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده)2 . 

د- قالت عائشة م المؤمنين رضي الله عنها : ( لم تكن الأيدي تقطع على 
عهد رسول الله يله في آلشيء آلتافه )0© . 

فألقرآن آلكريم والأحاديث آلصحيحة والأثر الصحيح عن السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها كلها جاءت بقطع الأيدي ولم يأت فيها للرحل 
الي ظ 

ويرد على ما أستدل به أبن حزم ما يلي : 

لا دلالة في الآية على دعوى قطع آليسرى في السرقة آلثانية وذلك من 
و 

ألوجه الأول : 

ألتثنية للأيدي في آلآية الكرعة لايعئ قطع اليسرى بعد آليمئ » وإنما 
جحاءت التثنية لمقابلة لفظ السارق والسارقة وآلدليل إذا تطرقه الإحتمال بطل به 
الإستدلال . 


(') رواه البخاري 133/4 ء الدارمي 17/7 ء النسائي 75/8 » أبو داود 157/4 » ابن ماجة 491/7 . 

() رواه ابن ماحة 8517/15 رقم الحديث )١150860(‏ » الدار قطي 185/5 . 

9 روه الخارق اناب لفن الببارق إذا 1 بصم تسل ني الحدود ١١7/0‏ »؛ النسائي 50/48 » ابن ماجة 454/1 » رقم الحديث 
354 , أحمد ف المسدد 558/9 ء البيهقي 7017/4 . ظ 

أ رواه البخاري بالمعئ 4/6 ١5‏ » النسائي 81/4 » ابن ماحة 8537/75 . 


أنظر: لق :اه 
56 


ا وس 


لوجه آلثابئ : 
ا قلا لا ع اي سرك عد قع لزعل سا بأ حال سد 
حوال وسمهم الحنفية والحنابلة 0 


م 


لمسألة آلثانية : ألصلاة على ألبي 46 


ألأصل في هذه المسألة هو الأمر آلوارد في قوله الله تعالى : ١‏ إن الله 


صر 
رات صبس ل مثو ضام 


وَملَتَبِكتَه: يُصَلونَ عل ان ب الريوت بنارا ضارا لاتدوتاتنا 
ليما 4 0 1 

فقد أختلف العلماء في مقتضى هذا ألأمر من حيث ألمرة والتكرار إلى 
مذهبين من حيت الجملة وهي : 

ألمذهب الأول («مذهب آلقائلين بآمرة) : 

وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك وألثوري وآالأوزاعي وآبن عبد آلبر”” . 

وعلى هذا فإن ألصلاة على آلبي يلو تحب في ألعمر مرة واحدة وما زاد 

وأما قول أبن جرير آلطبري ( إن الأمر آلوارد في آلآية محمول على 
الندب)229 , ظ 


(؟ أنظر: المغئ لابن قدامة ٠١5/6‏ . 
سور اران ا 0 

(©) أنظر: جلاء الإفهام في الصلاة والسلام على خخير الأنام لابن قيم اللموزية » ط دار القلم بيروت لبنان ص ١؟‏ 2 القرآن 
للقرطي 777/١4‏ . 


0 أنظر: : جامع البيان في تفسير القرآن لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري 7١‏ . 


5١ 


فقد أوله بعض ألعلماء ما زاد على آلمرة الواحدة » وهذا آلتأويل متعين 
كما قال آخافظ أبن تخجر رخمه الله 2'0. 

ومتسو هذا الناورل بركون فول أبن سزرن القاررى فاع ذا الاهيه : 

أدلة المذهب : 

أستدل آلقائلون بهذا القول لمذهبهم بأدلة منها : 

-١‏ إن اران ا عي الحو ب وي 
آلفعل مرة واحدة 9" . 

ويرد عليه : أن الأمر أبحرد عن آلقرينة لا يقتنضي التكرار » وفيما 
سنورده من الأحاديث الشريفة آلي أستدل با أصحاب المذهب ألثاني ما يدل 
على ثبوت ألقرينة ألموجبة للتكرار . 

ا إغنا: تبي بنة او اده قتانا عا كلية الترسيدى يفيف انا لا حب 
الا و انل 2 

ويرد عليه : إن قياس آلصلاة على آلبي وَقْةٌ على كلمة التوحيد -- على 
فرض تسليم صحته - فإن الأصل المقيس عليه - وهو التلفظ بكلمة التوحيد - 
واجب مرة واحدة للدحول في الإاسلام فقط » وهذا لا يعى عدم وجوب 
تكراره في غير الدخول في الإسلام من آلمواطن كالصلاة فرضاً ونفلاً فإنه 


() أنظر: سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين للشيخ يوسف بن أسماعيل النبهانق ط دار الفكر ص 0١‏ » نقلاً عن كتاب القول البديع 
للحافظ ابن ححر العسقلان . 

(© أنظر: جلاء الافهام ص717؟ . 

() أنظر: تفسير القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري » مطبرع مامش تفسير الطبري ط بولاق 
0 . 


5 


لاخلاف ف كون اللفظ بالشهادتين واحب فيها » ويمذا يكون آالقياس دليلا 
للقائلين بآلتكرار لا دليلاً عليهم . 

0-٠‏ لو كان الأمر ف آلآية دالا على التكرار لوحب على قارئ القرآن 
ف آلصلاة وف غيرها إن يصلي على رسول الله يع كلما مر بذكر أسمه ويقطع 
لذلك قراءته ليؤدي هذا آلواحب وهذا حت ف قراءة ألصلاة » فإن ألصلاة على 
رسول الله وله لا تبطلها 29 . 

ويرد عليه : ظ 

أنه إذا تقرر وجوب ألصلاة على آلني يَلهِ كلما ذكر أسمه الشريف فما 
ألمانع من آلصلاة عليه إذا ذكر في قراءة آلصلاة ؟ فإننا ا نمحد دليلاً يمنع ذلك 
والأصل بقاء ألواحب على ما هو عليه . ظ 

0-4 لو كان آلتكرار واحبا لوحب آلثناء على الله تعالى كلما ذكر كان 
يقرنث ب (سبحانه وتعالى أو عز وجل) أو ما شاكل ذلك من ألفاظ التعظيم ) 
إذ أن ذلك أولى وأحرى ء ذاك لأن تعظيم ألبي يلع تابع لتعظيم مرسله 
001 

ويرد عليه : 

أن لفظ الحلالة أسم علم للذات آلواجبة ألوحود وهو بنفسه حاو لأعلى 
مراتب التعظيم للباري عز وجل » فذكر أي تعظيم بعده يكون لزيد آلثواب لا 


27 أنظر: حلاء الافهام ص؟١7‏ . 
"© أنظر : المصدر السابق . 


لأضافة شيء من التعظيم أعلى مما يحويه لفظ الحلالة ثم إن هذا الإسم لا يشارك 
أحد فيه رب العزة جل في علاه . قال تعالى : « هَل تَعْلَمُ لهم سَمِيّا 274 . 

وأما آسم آلبي يله فهو آسم مشارك فيه غيره » فذكر أسمه عليه الصلاة 
والسلام بحرداً عن ذكر تعزيره وتوقيره كالصلاة والسلام عليه منهي عنه بقول 
ال ال 0 0 
( لا َعَلُوا دُعَآءَ آلرّسُولٍ بَبَنَكُح كدُعاءٍ بَعَضِكُم بَعَضًا ع" . 

لذلك فإننا نرى هذا القياس هو قياس مع ألفارق . 

ه- لو كان آلتكرار واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى 
أدائه وترك إهماله7" . ظ ظ 

ويرد عليه : 

أنه كلام لا يستند إلى دليل » فهل ورد ما يدل أن الصحابة آلكرام رضي 
لله عنهم كانوا إذا ذكروا آسم آلبي يَلِعٌ لا يصلون عليه ؟ 

بل العكس حاصل » إذ أن كل صحابي يروي عن رسول الله كو فإنه لا 
لكر هه إل سقرونا: بالضاؤة بو المزالام علية:. ظ 

.- إن الإقرار له يله بالرسالة أفرض وأوجب من ألصلاة عليه بلا ريب» 
ومن المعلوم أنه لا يدحل أحد في الإسلام إلا بما » فإن كان لا يجب كلما ذكر 
رن وكين تفن القناؤة عله كلما دكن 


5 ١ 
5 
7كسورة الزور ايه‎ 
م‎ )7 
. أنظر : سعادة الدارين ص2 ه‎ (0 


ويرد عليه : 

أن الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم يعن آلتصديق يما وهو عمل قلبي : 
ويجب أن يكون مستمراً في قلب الإنسان ما دام حياً وإلا فإن زوال هذا 
التصديق من آلقلب سيخرج الإنسان عن دائرة الإسلام . ظ 

وهذا يع أن آلتلفظ بالإقرار هو إعلان عن ألحالة التصديقية المستمرة في 
آالقلب . هذا إذا سلم أن الأمر يقتضي ألوجوب مرة واحدة وإلا فإن النتلفظ 
بالشهادتين واجب على التكرار كما مر . ثم إن ألصلاة على آلبي ييْعٌ في حد 
ذاتَا مشتملة على الإقرار بنبوته ورسالته مع مزيد من التعظيم وألتوقير . إذ لا 
يصلي أحد على ألبي كَل إلا وهو مقر بنبوته . 

المذهب آلثابي : 

مذهب آلقائلين بألتكرار : 

وإليه ذهب الشافعي وأحمد وجماعة من الحنفية منهم أبو جعفر الطحاوي 
وأبو آلليث آلسمرقندي » وإليه ذهب القرطي وأبن آلعربي وأبو بكر بن بكير 
من المالكية » وهو منقول عن أبي جعفر محمد آلباقر من آلعترة آلطاهرة عليهم 
ألسلام » وبه قال أبن عطية والشعبي وإسحاق بن راهوية وألشيخ أبو حامد 
الإسفرايئ وأبو عبيد الحليمي وأبو آليمن بن عساكر وأبو بكر آلطرطوسي وأبو 
ألحسن الإسفرايئ وجماعة من الشافعية وبه قال أبن حرم 29 . 

والقائلون يمذا المذهب طم أتحاهات في تعيين ألتكرار المقصود ومنها : 


7 
0 أنظر : سعادة.الدارين ص 1ه-85, 


أولا : 

إن الصلاة على آلبي كه واحبة في كل صلاة فرضاً أو نفلا وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد في آخر ألروايتين عنه وهو منقول عن أبي جعفر محمد الباقر 
والشعبي وإسحاق بن راهوية ”2 . 

ثانياً : 

تحب الصلاة على آلبي يو كلما ذكره أسمه أو ذكر بنفسه » وبه قال 
الطحاوي وجماعة من ألحنفية والحليمي وآلشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة 
من الشافعية » وبه قال أبو بكر أبن آلعربي من آلمالكية وقال : إنه الأحوط”" . 

الغا : ظ 

إن الصلاة على آلبي يِل واحبة كلما ذكر على آلكفاية وبه قال أبو ألليث 
اليد فتدئ عن الحيفية 7 : 

رابعا : ظ 

إن الصلاة على آلبي يليِهِ واجبة كل حين وجوب آلسنن المؤكدة . وبه 
قال القاضي وآبن عبد آلبر وآبن حزم وآبن عطية والقرطي” ' . 

عافسا : 

يجب الإكثار من آلصلاة على آلبي يلِةٌ من غير تقييد » وبه قال أبو بكر 
0 


('2 أنظر: الجامع لأحكام القرآن 4 775-118/1١‏ . 

(') أنظر : سعادة الدارين ص 0١‏ . 

9( أنظر: المصدر السابق . ' 

(') أنظر : الجامع لأحكام القرآن 717/١4‏ وسعادة الدارين ص١0‏ . 
() أنظر : سعادة الدارين ص١ه‏ . 


اننا 


2 


سادسا : 

إن ألصلاة على لبي يد واحبة في كل مجلس مرة واحدة ولو تكرر 
رك 

أدلة آلمذهب : 

إن القائلين بمذا المذهب فريقان : 

ألفريق الأول ١‏ 

وهم ألقائلون بأن صيغة الأمر تقتضي ألتكرار وهم آلحنابلة ومن وافقهم ‏ 
وهؤلاء لا يحتاحون إلى دليل أو قرينة لإثبات ما ذهبوا إليه من أن آلأمر آلوارد 


في آلآية يق: حي لحان 


وهم آلقائلون بأن الأمر أبمحرد لا يقتضي آلتكرار إلا بوجود ألقرينةء 
وهؤلاء أستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة آلتالية : ظ 

-١‏ قال رسول الله يل : (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي)”"© 

ووجه الإستدلال يهذا آلحديث : إن الأمر ظاهر في وجحوب ألتكرار إذ أن 
يكن حروية عابي ذم وتارك المستحب لا يستحق آلذم. 

- قال رسول الله و اواوي مسبو ممم 
0 


() أنظر: تفسير غرائب القرآن 51/971١‏ . 
7 ]ريه الأمام أحمد في المسند 7١1/١‏ ء والحاكم في المستدرك 044/١‏ ووافقه الذهي على صحته , والترمذي 091/9 بسرقم  05845(‏ 
وقال حديث حسن غريب . ظ 
روا الحاكم في المستدرك ١/145ه‏ » والترمذي 5./0ه برقم (1546) والطبران في الكبير ١717/7‏ وان مجمع الزوائد ١1/١‏ 1 وجمع 
الأحاديث الأربعين في الصلاة والسلام على النبي الأمين : تحقيق وتخريج محمد شكور المياديئي » من منشورات المكتبة العالمية بغداد ص ١7‏ . 


باه ؟" 


ووجه الإستدلال به أن قوله يله : (رغم أنف رجل) دعاء من ألني وَل 
وسلم على تارك آلصلاة عليه عند ذكر أسمه » وهو يعينٍ لصق أنفه في آلتراب » 
وهذا كناية عن حصول آلذل له » ولا يستحق ذلك إلا تارك واجب . 

*“- قال يليه : (من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطاً طريق 
الحنة)7'. 

ووجه الإستدلال به أنه لا يخطيع طريق ألخنة إلا تارك ألواجب . 

1 قال له : ( من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي )20 

ووجه الإستدلال بهذا الحديث واضح قال تعالى : 9« فَمِنْهُمْ شق 
وَسَعِيدٌ 4 

وقد أستدل أصحاب هذا المذهب إضافة إلى ما ورد من أ لأا 
ألشريفة .ما يلي : ظ 

-١‏ من حيث المع فإن فائدة الأمر بألصلاة على لبي صلى الله عليه 
وسلم هي مكافأته على إحسانه » وإحسانه مستمر فينا فيتأكد إذا ذكى 9 , 

وإرد هلي 00 

إن آلآية الكريعة غير مشعرة بأن ألصلاة على آلبي وَلهُ من قبيل المكافأة 
على الإحسان وإفما هو أمر تعبدي مستقل » إذ أن الصلاة والسلام من الله 
سححالة واتعال ابلا بسشيران على الى ل سرام قيلي البيةء بأينية الى 


ينك النبوية 


17 الطبراني في الكبير 7841/5 وضعفه الميشمي في مجمع الزوائد ١717/١‏ ورمز السيوطي الحسنه في المامع الصغير برقم (85079) ط 


دار الفكر . 
9 رؤاه ااي الى عن حابن إن غيد الل ك4 وفال ديف سين '. انظ التامع المتعيز للسيوطي يرقم 1323 
ا ١‏ ْ 


تيور :هوه / آية 8 


4 ثم 
اه هاده الدازوضن ام 


مه" 


بصل لقول الله تعالى : ( إن الله ومَلوِكَتَهُه يُصَلونَ عَلَ ألِيَ 4 لذلك فهي 
أمر تعبدي لا علاقة له مما ذكر » وعلى هذا فإن هذا آلدليل فيه ما فيه من 
الضعف . 

ات :فعبال لله تعللى : « لا تجَعلُوأ دْعَاءَ الرَسُولٍ بَيَتحكح كدُعاء 
بَعْضِكُم بَعْضًا 4 7". 

ووجه الإستدلال يذه آلآية الكريمة أنه إذا ذكر أسمه ألشريف وله من غير 
ألصلاة عليه فإنه سيكون كآحاد آلناس » وهذا منهي عنه بنص هذه آلآية ”). 

ويرد عليه : 

إن التعظيم للبي الكريم يقد غير منحصر بألصلاة عليه وحصره فيها تحكم 
لا دليل عليه . ظ 

6ت إن مق الو انعن تشمية العاطيين إذا يل الله تعال افليس تسشميت 
العاطس أولى من ألصلاة على رسول الله كل إذا ذكر9” . 

ويرد عليه : 

أزة دليل خطابي ولا جامع بين المسألتين » ولكن قد يستأنس به مع ما 
ذكر من أدلة . ش ظ 


0 ورة النور /آية 519 , 
0 أنظر: المصدر السابق . 
00 


ألمذهب الراجح 

إن آلذي راه والله أعلم راجحا في هذه المسألة هو أن آلأمر الوارد في 
ألآية الكربمة يقتضي التكرار للقرائن لي د كرت عع أدلة ألذهب الكحان 
إضافة إلى أدلة أخرى نحملهما فيما يلي : 

أولاً : 

إننا م بحد ف كتاب الله أمرأً وجهه الله تعالى إلى آلكلفين مشاهاً في 
أسلوب وروده للأسلوب آلذي ورد فيه ألأمر بالصلاة على رسول الله يكل » فإن 
ألحق جل جلاله بدأ بنفسه وثئ بملائكته الكرام عليهم آلصلاة والسلام ثم أمر 
آلؤمنين بألصلاة عليه وهذا يدل على عظم آلأمور به » فليس من المعقول بعد 
هذا آلتعظيم كله أن يطلب ألفعل مرة واحدة . 

ثانياً : 

قوله تعالى : 9 إن الله وَمَلَتَبِحكنَه يصَلونَ عَلَى لي 4 جملة أسمية في 
صدرها وألحملة ألأمية تفيد ألثبوت وألاستقرار » وألخبر فيها جملة فعلية فعلها 
مضارع » وألفعل المضارع يفيد التجدد والإستمرار » وهذا يعن أن آلصلاة من 
لله تعالى وملائكته آلكرام على آلبي يل ثابتة مستمرذ ومتجددة ودائمة فكأن 


َه 
7 


الله تعالى أراد من العباد إنشاء صلاة كهذه الصلاة بقوله : # يتا عنما لذ ادس 


َأمَنُوأ صَلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوأتَسلِيمًا 4 


ان 


َّ 


ثالعا : 0 ظ 
قلطنا :النه غلبف وستله. نزها سلس قوم غاسا ل ايد كرو الله 
فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترّة يوم القيامة وأمرهم إلى الله فإن 
شاء عذيهم وإن شاء غفر لهم )20 . ظ 
ووجه الإستدلال به إن آلترة هي الحسرة » والحسرة لا تصيب إلا تارك 
الرائجي كنا أن كول كله :نر رن ساء عدهى )بيقن ذقنم تركو واحبا + 


رابعا : 
قال وسو لال دغ بز كز كاغاع عجوي عن يدان عتنى جيدة وال 
7 


ا ا 000 و 
ووجه الإستدلال به إن آلدعاء واحب لقوله تعالى : ١‏ وَقَالَ ربكم 


1 


7 صلة, ا 0000 ا ل 5520 
أذعون أسَتَحِبَ لكر إن الذي يُسَتَكبرونَ عن عِبَادْتٍ سيد خلونَ جَهمْ 


وما أن ألدعاء متوقف قبوله على ألصلاة على البى يلقو فآلصلاة واحبة في 
آلدعاء إذ ما لا يتم ألواحب إلا به فهو واحب . 

وهناك أحاديث كثيرة في هذا ألباب تر كناها روم الإختصار وأكتفينا.ما 
ذكرنا ولا يخفى بأن هذه الأدلةمجموعها توجب تكرار اآلصلاة على ألبي وَل. 


© أخرحه أحمد في المسند 145/1 . 1517 . 48١‏ » وأبو نعيم في الحلية ١0/4‏ والترمذي 451/5 برقم )778٠0(‏ في كتاب الدعاء وقال 
هذ! حديث حسن . 
(' قال الميشمي ورجاله ثقاة » مجمع الزوائد 150/٠١‏ . 


(© سورة غافر/ آية 5١‏ . 
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أللهم أجعلنا بألصلاة عليه من آلفائزين » وبسنته من العاملين » وتحت 
لوائه من المحشورين » وف زمرته من ألداخلين : وإلى حوضه من آلواردين 
الغنا رين رول 12 بسنا وريه يزوم القنانة امولانائويع الطاارة عق تيهنا 
ا ا 


وصل آللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


ألفصل ألثابي 
' دلالة صيغة الأمر على زمن فعل أللأمور به " 

إن صيغة الأمر إذا أقترنت ما يدل على طلب آلفعل على ألفور كأن يقول 
آلآمر (إفعل فوراً) فإن ذلك يدل على آلطلب على آلفور بالإتفاق » وإن وردت 
ألقرينة ألدالة على طلب ألفعل على آلتراخي كأن يقول الأمر (إفعل ف أي 
وقت شكئت) فإن ذلك يدل على طلب أداء األفعل على آلترااحي آتفاقاً » أما إذا 
وردت ألصيغة مجردة عن أي قرينة دالة على ألفور أو على التراخي فإن القائلين 
بأن ألصيغة تدل على ألتكرار يقولون بآلفورية إذ ألفور من ضروريات ألقول 
بالتكرار » وأما آالقائلون بأن الصيغة .ممجردها لا تدل على التكرار فقد أختلفوا 
في دلالتها على ألفور أو التراختي وهم ف 0" 

وقد رأينا أن نجعل هذا ألفصل في مبحثين هما : 

ألمبحث الأول : في مذهب الجمهور وأدلته . 

المبحث آلثان : في مذاهب المخالفين وأدلتهم . 


© أنظر : الأحكام للآمدي 419/6 شرح اللمع 774/١‏ تيسير التحرير 705/1١‏ . 
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" ألمبحث الأول " 
(مذهب ألجمهور وأدلته) 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الصيغة لا تدل على ألفور ولااعلى 
الل لت ل يم الإمام الشافعي 
أستنادا إلى قوله في , بعض ألفروع ألفقهية على ما صرح به إمام أخرمين » وإليه 
ذهب أكثر أصحاب الشافعي كأبي | إسحاق الشيرازي والغزالي وآلرازي وإليه 
ذهب أكثر الحنفية والمالكية ومنسوب إلى الإمام أحمد وإليه ذهب أالشيعة 
الإمامية والزيدية وبه قال جماعة من الإشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني 
وبعض المعتزلة كأبي علي الحبائي وأبي الحسين البصري”" . 

" أدلة آلجمهور " 
ستدل آلجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة منها : 


ف 


ٍ 
| 


إن ألصيغة تدل على طلب آلفعل حقيقة بالإجماع والأصل عدم الدلالة 
على غيره وإن كان ذلك آلغير من لوزام تنفيذ ألفعل » فإن ألفاعل للفعل ألمأمور 
به سواء إفعله في آلوقت الأول أم آلثاني أم آلثالث كان منفذا لمقتضى الأمر » 
ويهذا آلتنفيذ خرج عن عهدة التكليف » وهذا ب يع أن الصيغة لا دلالة لما على 
آلزمان وإن كان لابد منه من ضرورة وقوع آلفعل آلأمور بهء ولا يلزم أن 
بكرن وعد و بمدلوك الأمر فإن أللازم للشيء أعم من ألداحل في معناه » ولا 


أنظر : البحر النخيط 887/5 شرح اللمع 574/١‏ أصول السرحسي 51/١‏ المعتمد ١50/١‏ إرشاد انول ل 1 المسسودة صه ؟ 
هدية العقول ين ؛ أحكام الفصول ٠١7/١‏ . 


لمن 


يكون ذلك آلزمان متعينا كما أنه لا تعيّن آلة 6 ولا الشخص أللضروب 
وإن كان ذلك من ضرورات الإمتثال للأمر بآلضرب” 

ثانياً : ظ 

إن ألصيغة أستعملت في آلفور والتراحي والأصل ف الإطلاق الحقيقة, 
فوجب حملها على القدر المشترك وهو مطلق الطلب دفعا للأشتراك وآحاز لأن 
كلاً منهما خلاف الأصل”2 . 

ثالغا : 

لو كانت الصيغة حقيقة:ق الدلالة'غلن الفور أو التراجى لما صح التقييد 
بواحد منهما فللآمر أن يقول (إفعل فورا) أو (إفعل مق شئت) ولو كانت 
الصيغة تدل على آلفور لكان في آلكلام آلأول تكرار وف آلثاني تناقض » ولو 
كانت تدل على التكرار لكان في الأول تناقض وف 'لثاني تكرار”” 

رابعاً : 

لو كان آلأمر يدل على آلفور أو على آلتراخي فإنه إما أن يدل على ذلك 
بعموم ما يتضمته من المصدر أو بخصوص آلصيغة » ولابد أن تكون دلالته على 
أحدهما على كلا الحالتين أما دلالة مطابقية أو تضمنية أو الترامية : 

فعلى التقدير الأول يلزم أن يدل على ذلك جميع الأفعال من ألماضي 
والمضارع » إذ أن المصدر يتضمنها كما يتضمن الأفر واللازم باطل فكذا 
ملزومه . 


(') أنظر : الأحكام للع ١‏ » هاية الوصول ١/لوحة ١44‏ » شرح اللمع 710/١‏ . 
() أنظر: الأحكام للآمدي 588/١‏ ؛ الإهاج 50/7 . 
© أنظر : الاهاج 50/7 . 
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وأما على آلتقدير ألثاني فإن الأمر يتميز عن بقية آلأفعال بدلااته على 
الطلب بطريق الإنشاء » وهذا ما قرره أهل آللغة في أنه لا فرق بين (إفعل) و 
(يفعل) إلا أن الأول أمر وآلثاني حبر ولم يذكر أهل آللغة آلفور أو آلتراخي ف 
هذا التفريق على أنه مدلول هذه الصيغة بإحدى الدلاللات أللذكورة » فبطل ما ظ 
ذفن إلية الخفالق 20 

ونكتفي بهذا آلقدر من ذكر أدلة آلجمهور إلى ما ذهبوا إليه إذ أن كل ما 
ذكر من أدلة آللجمهور ف إثبات أن الصيغة لا تدل على ألرة أو التكرار بذاتا 
يصلح أن يكون دليلاً لإثبات ما ذهبوا إليه من أن الصيغة لا تدل بذاتما على 
آلفور أو على آلتراخي . 


نظا فاية الراضول 1 لرحة ب مره . 


5115 


3 . "أمبحث أ ألنابئ " 
0 'مذاهب اللخالفين وأدلتهم يي ز 
أولاً : 
مذهب القائلين بأن ألصيغة تقتضي طلب ألفعل على التراخي 
ألقول يمذا المذهب منقول عن أبن أبي هريرة وأبي بكر ألقفال وأبن خيران 
وأبي علي ألطبري وألقول ذا ألرأي غير سديد لأنه يقتضي أن يكون الفاعل 
على آلفور مخالفاً » وهو خخرق مع سسب سمه 
الشيرازي أن أحداً لم يقل بأن الأمر يق سس ا ايا 
ألعبارة فقال : (الأمر يقتضي آلفور أو التراخحي) ( ' وقد صرح أبن السمعانني 
بأن معيئ قوم أن الأمر على آلتراخي إنه ليس على التعجيل فعلى ه هذا يكون 
هذا آلذهب هو عين المذهب لأ 290 
ثانياً : ظ ظ 
مذهب آلقائلين بأن الأمر يقتضي طلب آلفعل على آلفور 1 
وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية ومنهم أبو الحسن آلكرخحي والمالكية 
وبعض الشافعية كآلقاضي أبي حامد المروروذي وأبي بكر آلصيرق وهو مذهب 
الحنابلة والظاهرية وإليه ذهب بعض المعتزلة0” . 


00 أنظر َ شرح اللمع أأمع؟ 3 الاجماج 0 1 

"© أنظر: البحر المحيط 584/7 . 

7" أنظر : غماية الوصول ١/لوحة ١43‏ » البحر المحيط 593/58 المسودة ص4” الأحكام للآمدي 8810/7 » تيسير :التحرير 861/١‏ ؛ أحكام 
الفصول ٠١/5‏ المغن للخبازي ص 1 الأحكام لابن حزم عام : 
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أدلة المذهب 

إستدل القائلون بآلفورية لمذهبهم بأدلة منها : 

: قال تعالى : « وَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَةَ مِّن رَبَكَدَ 74" وقال تعالى‎ -١ 
فَاسَتَبقوأ الْخَبَرتِ 4 2 ووجه الإستدلال كانق الاين أن اتتتعال ار‎ « 
بالسارعة إلى الأعمال ألوجبة للمغفرة وأستباق آلخيرات ومنها آلإ تيان بألأمور‎ 
. به والأمر للوجوب فوجب آلبدار بها"‎ 

ويجاب على الإستدلال اتين الآيتين بأنهما دلتا على وجوب آلفور لما فيها 
من طلب المسارعة والإستباق » فلا يلزم من ذلك أن يكون كل أمر دالاً على 
آلفور» لأن مفهوم آلفورية هنا لم يكن مستفادا من آلفعلين لكونمما أمرين . 
وإنما فهمت آلفورية من معناهما وألكلام هنا عن الصيغة فبطل به الإحتجاج”” . 

-١‏ قال تعالى : 8 ما مَتَعَكَ أَلَآ تَسَجِدَ إِذْ أُمَرِنكَ » © وهذا الخطاب 
موجه إلى إبليس ووجه الإستدلال به : أن الله تعالى قد ذم إبليس لعدم المبادرة 
بالسجود » ولو لم يكن الأمر دالاً على آلفور لكان ذلك عذراً لإبليس عن 
التأخسير 00 

وألحواب على هذا ألدليل أن أستحقاق آلذم والتوبيخ كان بسبب عدم 
الإتيان بألفعل على آلفور وهذا مسلم به إذ أن آلآية دالة على ذلك » ولكن 


(00 
(0 


سورة آل عمران /آية ١77‏ . 

سورة البقرة آأية ١14/‏ وسورة الحديد آية 5١‏ . 
() أنظر: الأحكام لابن حزم 5017/8 . 

0 إن إرجاة المسرن م ا 
ل 1 


0 أنظر: شرح مختصر المنتهى 4/6 . 


ألأمر ألوارد ف آلآية أتى مقترناً ما يدل على أنه على آلفور بدليل قوله تعالى : 
فيه من روح فَفَعُوأ لم سَمِجِدِينَ 4 27 فإن الله 
تعالى جَعَلَ الأمر بالسجود جزاء شرط التسوية وآلنفخ » والجحزاء > عقب 
الشرط فلا دلالة في آلآية على أن آلأمر أمحرد عن ألقرينة يدل على آلفور لأن 
الكير افيه نتكوق عادول عليه . 

ويرد عليه أن للمخالف أن يمنع حصول الحزاء عقب الشرط إذ لا دلالة 
عا 0000 
نص بعض أهل آللغة بأنما إذا وقعت جواباً للشرط فإها لا تقتضي التعقيب . 

وقال بعض الأصوليين إن القرينة هي فعل الأمر (فقعوا) اذ أنه العامل في 
إذا لأنما أداة شرط وظرف خافضة لشرطها منصوبة بجوايما » وهذا يتماشى مع 
رأي جمهور ألنحاة وعليه سيكون التقدير حينئذ فقعوا له ساحدين وفت تسويي 
و 

_- إن آلأمر أحد نوعي خطاب آلتكليف فينبغي أن يكون على 
االفور كالي 29 , ظ 


عر عل ربرك ارد 


10 


تمر ليم اال 
() أنظر: نماية الوصول ١/لوحة .١6٠‏ 
(© أنظر: الابماج 51/5 . 
7 أنظر: التمهيد للكلوذاني ١/14؟5‏ . 
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إتيان البرك ا و ار 0 
أكثر من وقت واحد وليس ألوقت الأول أولى من بقية الأوقات”" . 

4- يجب على آلمأمور أعتقاد وجحوب آللأمور به على آلفور أجماعا . 
وكذلك يجب لعزم عليه على آلفور فكذلك آلفعل يجب أن يكون على آلفور”" 

وأللجواب عليه من وجوه : 

ألوجه آلأول 

إن وجوب الإعتقاد على آلفور غير مستفاد من آللفظ بل من آلعقل » إذ 
أن اللكلف آلذي وجه إليه ألأمر علم أن آمتثال أوامر الله تعالى واحبة وإن لم 
يأت: شيكاً منها"؟. 

ألوجه آلثابئ : 

إن آلعزم لم يكن مطلوبا على آلفور بدلالة آللفظ ولكن المكلف لا ينبغي 
لهُ أن يتفك عن آلعزم على آألفعل أو آلترك » إذ أن العزم عن ترك آلفعل ألمأمور 
به معصية وعناد لله تعالى فتعين آلعزم على ألفعل » فلا دلالة للفظ على ذلك 
ألعزم . ثم أنه لو قيد الأمر بآلتراخي لصم أن يكون لعزم على آلفور وآلفعمل. 
على آالتراخي فآفترقا © . 

ألوجه آلثالث : 


إنه حى لو سلم ذلك فإنه قياس في أللغة وهو باطل”' . 


1 


22 انظر: التبصوّة ص 4 ه-هه 8 

"© أنظر: فاية الوصول ١/لوحة ١5١‏ . التبصرة ص 5ه . 
7" أنظر: لهاية الوصول ١/لوحة ١8١‏ . 

ك3 أنظر: التبصرة ص -5ه , 

27 أنظر: هاية الورصول ١/لوحة ١8١‏ . 


ا 


ه- 0 إن الرجل إذا قال لأبنه (إسقئ ماء) فإنه يفهم من ذلك أنه 
يطلب آمتثال الأمر على آلفور وآلدليل على ذلك أن الإبن لو تأخر في تنفيذ أمر 
أبية رووافقة أبوة ولأية غل تأهره ا عبي. علق الأ :ذلك وهةا يدل علحى أن 
آلفور من مقتضيات صيغة آلأمر”'". 

وآلحواب عليه أنه عليه غير مسلم به » إذ أن آلصيغة لم تكن قد دلت على 
آلفور بالوضع بل دلت على ذلك بآلقرينة » وهي ألظن الحاصل بحاجة الأمر إلى 
آلماء » إذ الظاهر أن الإنسان لا يطلب سقي آلماء من غير حاجة إليه ”2 . 

20-5 إن آلوقت وإن لم يكن مذكوراً في نفس لفظ صيغة آلأمر فإن 
فعل آللأمور به لابد أن يقع في وقت » فوجب أن يقيد إيقاعه في أقرب آلأوقات 
إليه كألفاظ الطلاق والعتاق والبيع » فإِهها وإن لم يذكر آلوقت في ألفاظها 
لكنها دلت على أقرب آلأوقات بالنسبة لوقوعها في 

وآلحواب عليه أنه ليس آلعلة في آلبيع وما شاكله ما ذكروه بل آلعلة.فْ 
ذلك هو قول آلبائع (بعتْ) أو ما يقوم مقامه وقول المشتري (إشتريت) أو ما 
يقوم مقامه » فالإيجاب وآلقبول أحبار دال على ألرضا بأققالملكية البيغ من 
آلبائع إلى المشتري فوجب أن يحكم على مقتضى آلقبول آلثاني بأنتقال ألللك 
لعدم تكامل الرضا إلا عند أنقطاع ألقبول . 

أما الطلاق وآلعتاق فهي مبنية على الألفاظ بجعل الشارع ذلك ها لا 
كونما دلت على مقتضاها آلفوري بذاتا . 


(') أنظر: روضة الناظر ص 17/4 ,المعتمد 1171/١‏ -177 . 
(© أنظر: الأحكام للأمدي 551/9 فواتح الرحموت 588/١‏ . 
() أنظر : المعتمد ١77/١‏ . 
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-١‏ إن الإجماع حاصل بخروج المكلف عن آلعهدة بإتيان آلأمور به على 
ألفور وهو غير حاصل للمؤخر فينبغي آلقول بدلالة آلأمر على ألفور 
ارا 

وألواب عنه أنه منقوضٌ بإمكان قول آالآمر (إفعل في أي وقت شكت)0©. 

ويرد عليه : أنه غير سديد إذ لا مخالف ف أللؤخر فيه ولا وف في تأخيره 
عن أول آلوقت لوجود آلإذن الصريح بذلك”” . 

وآلحواب الآخر عن دليل الإحتياط هو أن آلأدلة آلنافية للحرج والضرر 
نافية لهذا ألقول » فإن العمل به يستلزم الحرج وآلضرر بآلمأمور وهو مناف 
لقواعد التشريع الإسلامي”؟. 

- إن جواز تأخير آلفعل آلأمور به ممتنع لأنه : إما أن يكون مؤخرا إلى 
غاية معينة أو إلى غير غاية وألأول باطل لعدم جحواز أن تكون مجهولة , 
وجهالتها تأ من أن المكلف لا يمكن أن يكون عاما إلا إذا ذكر ذلك آلوقت 
ألمعين » وهذا حلاف المفروض إذ أن المسألة قد فرض فيها الأمر بجرداً عن أية 
قرينة دالة على ألوقت » وأما أن يجعل ذلك ألوقت هو ألوقت ألذي يغلب على 
فلن الكل نوراف اله بهذ باط ايها لأن يوقت فوت الكاعان يمول 
الح لكك أ ماتيا ترك دار وانا آلفان.:وهئ أن يكو الفخل الا موري 
مؤخرا إلى غير غاية فهو باطل أيضاً » لأنه إما أن يؤر إلى بدل أو إلى غير 
بدل» وإذا أقر آلبدل فأما أن يتحقق في آلوصية أو لعزم على ألفعل » وألوصية 
(' أنظر : التمهيد للكلوذاني 705/١‏ . 
(© أنظر : المحصول 757/١‏ . 


0 ]نط المسصفق 101 
0 انيل غاية الوصول ؟ لوه 01م 


فض 


لا تصلح لذلك لأن كثيرا من الأفعال آلمأمور بما المكلف لا تصح فيها آلنيابة » 
ولو جاز آلتأخير للموصى لاز للموصى إليه أيضا ؛ وبألتالي سيفضي ذلك إلى 
سقوط آلفعل ألأمور به . أما آلعزم فإنه لا يصح أن يكون بدلا لأنه واحب قبل 
دحول ألوقت وآلبدل لا يجب قبل وقت ألمبدل ولأن آلعزم ليس .سقط للفعل 
فلا يمكن أن يكون بدلا عن إثبات ذلك الفعل »؛ ثم إن هذين الإفتراضين 
مرودان إذ أن وحوب آلبدل لا بد لهُ من دليل يدل عليه إما أن يكون من نفس 
ألأمر أو من دليل آخر وهما باطلان » إذ لا دلالة في نفس الأمر على آلبدل ولا 
من دليل أخحر لأن الأصل عدمه فدل كل ذلك على أن الأمر لا يبحوز تأخير 
تنفيذه فيكون للفور"" . 

ويجاب عليه بأنة لا يستقيم مع تصريح الأمر بأختيار ألوقت من قبل 
ألأمور كما إذا قال له (أوجبت عليك أن تفعل هذا في أي وقت شئت). وهو 
برضن أرضا بالكفارايه و كل الو سياف الي 

الثاً : مذهب آلواقفية : 

وهم فريقان فأما آلغلاة منهم فإنهم ذهبوا إلى أن الأمر إذا لم يقترن بقرينة 
دالة على ألفور أو آلتراخي فإن هذا الأمر متوقف فيه » فإذا أوقع ألمأمور آلفعل 
عقب فهم ألصيغة لم يقطع بكونه ممتثلاً المواز أن يكون الأمر قد أراد 
العا 0 


و ا 

)0 أنظر : روضة الناظر ص ١8٠١ - ١,5‏ فاية الوصول /١‏ لوحة 1١8١‏ . 
ءِ 

7" أنظر: المحصول 5019/١‏ . 


ءِ 
7 أنظر: البرهان 779/١‏ . 
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وألقول يبهذا آلرأي منسوب إلى خرق الإجماع إذ الإجماع حاصل على أن 

المكلف إن افك القول الأمورسية قن أرل الو افيه 17 

وأما المقتصدة منهم فإهم ذهبوا إلى أن المبادر بألفعل في أول ألوقت ممتثل» 
ولكن آلتوقف عندهم حاصل في ألوحر أهو ممتثل أم لا ؟ وهذا ما أخحتاره إمام 
0 ل" ظ 
وآلدليل لهم : هو أن ألصيغة تحتمل أن تكون للفو أو التراخي فما دام 
الأختمال اقاقما ون التوقق فه عدي :يرد ما يدل عليه + فهو كاللفظ الغاء 
فإنه يحتمل الخصوص كما أنه يحتمل العموم فوجب ألتوقف فيه ”" . 

وآلحواب عن هذا الدليل أنه يبطل بحال الفاعل ذاه محنما ال له زمر 
كاذ قنك عمل انز راد امية آنا يضق متحيها أن فيضا او مقيما أن ادر اه 
وعلى هذا فإذا قررنا ألتوقف ف إفادة آلأمر آلفور أو آلتأحير فالتوقف هنا مشابه 
لذلك آلتوقف ولا قائل به » فالأولى أن نقول إن فعل ألكلف في أية حالة مسن 
ألحالات السابقة يعدٌ فيه ممتثلاً وكذلك فعله مباذرا على القور أو مؤخراً عن 
أول ألوقت ففى كلا الحالتين يكون ممتغلا . 

أما قياسه على آلعام فإنه حى لو سلم ذلك فإنه قياس مع آلفارق » إذ أن 
العام له ألفاظ تميزه » ولأن لفظه يتناول أفرادا فجاز أن يتوقف فيهء والأمر 
ليس كذلك إذ أنه ليس لفظا يتناول زمان تنفيذ مقتضاه بل يتناول آلفعل خاصة 
فلا يصح-آلتوقف كن 
9 أنظر: البحر المحيط 599/7 . 
© أنظر: الرهان /501 . 


انك : شرح اللمع 510/١‏ . 
ال اا 


5 


المذهب الراجح 
بعد مناقشة أدلة ألمذاهب المختلفة تبين أن الراجح هو ماذهب إليه 
ألجمهور من أن صيغة ألأمر لا تدل بذاتًا على ألفور ولا على ألتراخي » وإن 
فعل آلمأمور به من قبل المكلف سواء أكان المكلف مبادرا فيه أم مؤخراً له عن 
آخر آلوقت فإنه يكون فيه ممتثلاً والله أعلم . 
أثر الإختلاف في دلالة الأمر على آلفور أو على التراخخي 
في ألفروع ألفقهية 
لقد كان للأحتلاف في هذه المسألة أثر في أحتلاف الب في بعض 
المسائل ألفقهية سنقتصر على ذكر مسألتين منها . 
المسألة الأولى : 
ألخلاف في أداء الزكاة أهو واجب على آلفور أم على التراخي 
وأصل آلخلاف ف هذه المسألة الإختلاف ف دلالة آلأمر في قوله تعالى : 
« وَءَاتوأ آلرّكؤة 4 (" أيقتضي التعجيل ف آلزكاة أم التراخي 
فقد أحتلف آلفقهاء فيه على مذهبين : 
ذهب الأول : . 
ذهب جمهور ألفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الططية إن انر 
أداء الزكاة واحب على آلفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة على امال ظ 


7 سور البقرة ايه ا 


ا" 


وآلتمكن منه إذا ور ويأثم بالتأخير قال في آلدر المحتار : (وعليه 
ألفتوى) نقله عن شرح آلوهبانية ". 

وآلقائلون يبهذا آلقول أحتلفت وجهة نظرهم في هذه المسألة » فمن قال 
منهم بأن الأمر يقتضي آلفور وهم آلحنابلة وألكرحي من الحنفية لا يحتاجون 
لقرينة لإثبات ما ذهبوا إليه من وجوب أدائها على ألفور » أما الشافعية 
والمالكية ومن قال من الحنفية بوجوب الأداء على آلفور مع عدم قولحم بأن 
آلأمر يدل بذاته على آلفورية فقد ذهبوا هذا المذهب لوجود ألقرينة ألدالة على 
ذلك » وآلقرينة هي أن ألزكاة حق يجب صرفه إلى مستحقيه حيث توجهت 
لمطالبة بالدفع إليهم فلم يجز لمن وحبت عليه آلزكاة أن يؤخرها كالوديعة إذا 
طالب كا ضاعيي”” . 

ألمذهب آلثائئ : 

إن أداء ألزكاة واجحب على آلتراخي » وإليه ذهب أكثر الحنفية » قال في 
آلبدائع ! ( وعليه عامة المشايخ )» وعلى هذا ففي أي وقت أدى من بحب عليه 
آل كاقان كانه كا نوفيا رسيا فون ذلك الرقنة للوعواتب: وإذا: 1 يبود 
زكاته إلى آخر عمره فإنه يتضيق عليه آلوجوب فلو لم يؤد حى مات فإنه إثم 


وهذا يعئ أنه من قبيل آلواجب الموسع . 


('» الدر المختار مع رد المختار ١7/7‏ » و أنظر : - المهذب للشيرازي ١40/١‏ » القوانين الفقيهة لابن حزي ص18 » المغين لابن قدامة 
1 . 
00 ارجل 4 ماكر السابقة:: 


ا 


وينبئ على هذا آلخلاف ما إذا هلك النصاب بعد تمام آلحول والتمكن من 
الأداء »؛ فإنه لا يضمن عند أصحاب ألمذهب الثاني والسطمن عند القائلين 
بالذهين الأو 7 , 

* والن اين اسه با "دشي ليه اتساب اننيب الأول القرة :وللهم وال 

أعلم . 

ألمسألة آلثانية : 

الإختلاف في وجوب ألحج أعلى آلفور هو أم على التراخي ؟ 

ألأصل في هذه المسألة آلأمر الوارد في قوله تعالى :« وََتَمُوأ لح 
وَالعْمَرّة لِلّهِ 4" والأمر بلفظ على » في قوله تعالى :ل وَللَّهِ عَلى آلنّاس حِحٌ 
آلبيتِ من أسَتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاٌ 04 فقد أختلف آلفقهاء في مقتضى أمر الله 
تعالى بإداء آلحج أعلى ألفور هو أم على آلتراخي إلى مذهبين : 

المذهب الأول 00 

إن آلحج واجب على آلفور على من وجب عليه وأمكنه فعله » وإليه 
ذهب أبو حنيفة في أصح آلروايتين عنه وبه قال أبو يوسف وبعض أآلمالكية وإليه 


ذهب أالحنابلة وهو قول داو205) ٠‏ 


() أنظر: حاشية ابن عابدين ١7/7‏ . أسباب اختلاف الفقهاء لأستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي ط الدار العربي بغداد ص 47 . 

يور لمر را 5 . 

(كيورة] ل عيراة إآية ةا 

(7» أنظر: حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ١50/7‏ » القوانين الفقهية لابن حزي ص 281 المغن لابن قدامة ٠٠١/8‏ ء الجامع لأحكام 
القرآن ١55/6‏ . 


اا 


والكلاة القرريى السالة الأول جار هذه اخسالة أيضا “قأما ادين 
قالوا بأن آلأمر لا يقتضي ألفور منهم فقد أستدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرائن 
الغالة :: ظ ظ 

>-١‏ > قال عليه الصلاة وآلسلام : " من أراد ألحج فليتعجل » فإنه قد 
عرض المريض وتضل آلضالة وتعرض آلحاجة "”2. 

20-5 قال عليه الصلاة وده لعن ملصورد واراحلة تبلغه إلى 
بان بو اعد نان عليه لهرت اوور أ ا اتا 

: قال صلى الله عليه وسلم : " حُجُوا قبل أن لا تحجّوا » قالوا‎  00-« 
كيف نحج قبل أن لا نحج ؟ قال : إن تقعد ألعرب على بطون الأودية يمنعون‎ 
الناس الل‎ 

إن لقو وان اع رب القع مويرية الراعناتك إلى فرشاي 
مع أنه واجحب”' . 

ألمذهب آلثان : 

إن آلحج واحب على آلتراخي » وإليه ذهب الشافعية وهو الراجح عند 
آلمالكية على ما ذهب إليه أبن جزي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من 


1 
إبى 


ألحنفية وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 9" . 


() رواه ابن ماحة 357/7 رقم الحديث (584817) . الببهقي 944/4 . أحد 511/١‏ ولا 5188 ع دوم . 
9" رواه الترمذي 175/7 رقم الحديث )81١7(‏ » و أنظر : - نصب الراية 4٠١/84‏ . 

8 روأه الحاكم ف الممتيرك يرقم (/18) »ع البيهقي لوعن الدار قطئ 7ه" .ء المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلانٍ 
1 انكل كشن اللقاء المتكلوق 14/1 

0 المغن لابن قدامة ٠٠١/7‏ . 

0 أنظر: المهذب للشيرازي » ١93/١‏ » حاشية ابن عابدين على الدر ١50/١‏ » القوانين الفقهية ص 5 » مغن المحتاج 150/١‏ » الجامع 
لأحكام القرآن ١44/14‏ . 


يحض 


وأستدلوا لمذهبهم بما يلي : 

-١‏ إن الحج فرض في ألسنة آلخامسة من الهجرة ولم محج ألبي كلو إلا 
ف الجنة التانيدة كلو كان واييا على القون :نا اغدرو ا أل له 00 

؟-2020 أماما أستدل به القائلون بألفورية من الأحاديث ألشريفة فإفها 
محمولة على الندب شأن الحج فيها شأن بقية أعمال ألخير » قال تعللى : 
(١‏ فََسَتَبقوأ آلْخَيرتِ » على أن التعجيل إلى الخيرات مندوب إليه وليس 


ْ فيه 


ويرد على أستدلاههم بتأحير ألبي كله آلحج أنه غير مسلم به لأحتمال أنه 
عليه الصلاة والسلام كان قد أحره لعذر كعدم الإستطاعة وكون األمشركين 
كانوا يطوفون عراة حول آلبيت فأحر آلبي يلةٌ ألحج حى بعث أبا بكر ذه 
مناديا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بآلبيت عريان » أو أنه ول أخره بأمر 
الله تعالى لتكون حجّة آلوداع في آلسنة آلى أنتقل فيها إلى الرفيق الأعلى”” . 

ويجاب على هذه الإيرادات بأنها لا تعدو أن تكون أحتمالات غير مستندة 
إلى دليل نقلي معتبر ولا يقبل في مثل هذه الحالات إلا بالدليل النقلي لأن العقل 
لا دحل له ف تحديد مثل هذه الأمور لذلك فإننا غيل في هذه ال مسألة إلى أن 
آلحج واحب على آلتراخي ويستحب فيه التعجيل جمعا بين الأدلة . 

والله أعلم بالصواب . 


() أنظر: مغن المحتاج 410/١‏ . 
(" أنظر: للشيرازي 145/١‏ ء مغن المحتاج 450/١‏ . 


0 أنظرةالمضدرين السابعين.: 
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أهم نتائج البحث 

خلاصة ما توصلت إليه من النتائج في بحثي المتواضع هذا ما يلي : 

2-١‏ إن أسم الأمر يطلق حقيقة على ألقول المقتضي طلب الفعل 
ويطلق على غبره من آلمعان إطلاقا محازيا . 

0-1 إن صيغة الأمر حقيقة في ألوجوب مجازٌ في بقية الإستعمالات . 

*-- إن صيغة الأمر ألواردة بعد الحظر تدل على رفع ذلك الحظر 
وألعودة بحكم ألفعل إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر » هذا إذا كان ورود هذا 
التظل عارها عله تإن ووو العاف رو شا بها آنا ذا كان لحان لبس هارضا لفلة 
فإن الأمر بعده يدل على الإباحة . 

3 إن الأمر يستلزم ألنهي عن ضده سواء كان هذا الأمر مققضيا 
فعل واحب مضيق أو موسع أو مقتضيا آلفعل على آلفور أو آلتراخي . 

ه- إن صيغة الأمر أبمحردة عن آلقرينة لا دلالة لما في طلب أالفعل 
على آلرة أو 'الكزار ع ولك لزه لايش ستيان الالال وإ اليف موسدويعة 
للقدو المشتر كيين المرة والتكران .: 

0-5 إن صيغة الأمر أمحردة عن ألقرينة لا تدل بذاتها في طلب ألفعل 
على ألفور أو على آلتراخي » وإن فعل ألمأمور به من قبل المكلف سواء أكان 
الكلق ناور فيه ار دوضر لنافانه زكرن ساد : 


ا 


أخاتمة 
أللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه 
أمهات ألو منين واله وصحبه أجمعين . 
قوالبنا بأفعالة ‏ وأسماعنا بأقواله . وقلوبنا بأنوراه » وأرواحنا 
بأسراره » وأشباحنا بأحواله , وأسرارنا بمعاملته » وبواطننا 
ظ بمشاهدته , وأبصارنا بكمال أنوار محيا جمماله . 
أللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ؛ صلاة وسلاما 
يليقان بجنابه العظيم , وفضله آلعميم » وكائه المقيم » صلاة 
نلقاها ذخرا لنا يوم ألدين . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


>»ظ248١‎ 


ملحق بأهم الإعلام 

إتماما للفائدة ألحقت هذا الملحق آلذي يضم ترجمة لأهم الأعلام ألذين 
وردت أسماؤهم ف ثنايا ألبحث . 

وقد أغفلك ترعمة بعضهم لشهرته وأمامته وكونه أشهر من أن يعرف به . 
ورأيت إثبات تسلسل آلتراحم وفق الأسبقية في تأريخ آلوقاة . 

١-سعيد‏ بن المسيب : 

هو سعيد بن ألمسيب المخزومي وكنيته 00 » ولد سنة ه١١‏ ه قفي 
خلاقة عمر بن الخنطاب 4ه . حفظ آلقرآن وتعلم العلم على أجلّة الصحابة 
وأزواج آلبي كليْدٌ فنبغ وحظي بشهادة كبار الصحابة بفضله وعلمه توفي باألمدينة 
آألنورة عام 94 ه . َ 

أبن حلكان 0 

؟-أللرن :. ظ ظ 

إسماعيل بن ييى بن إسماعيل ألمزني نسبة إلى مزينة من قبائل أليمن ولد عام 
"١6‏ فلب عصر أ العلم عن الإمام الشافعي ونعيم ب ماد حئ ذاع 
أجتهاده » وشهد له الإمام آلشافعي بألنباهة . ومن مؤلفاته المختصر واللجامعان 
الصغير وألكبير وغير ذلك توفي .صر سنة 14 "اهم 

تاريخ غررة 14 و0 ب طلفات الشافية 4/1 شكدرات الندهين 
٠0/1‏ ظ 


مويلا 


أحمد بن عمر بن سريج وكنيته أبو آلعباس » ولد ببغداد سنة 7149 ه . 
تلقى .العلم على جهابذة عصرة لاون وآبن داود وغيرهما ٠‏ إتتهت إليه تاس 
الشافعية . وتولى قضاء شيراز . بلغت مؤلفاته أربعمائة مصنف منها : ألرد على 
أبن داود في إبطال القياس توفي ببغداد سنة 7١5‏ ه تاريخ بغداد 581/4 . 
طبقات السبكي 07/7 . الإعلام كما 0 

5 - أبو القاسم الكعبي : 

عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بأبي القاسم ألكعبي علم من أعلام 
ألمعتزلة » وله أراء خاصة في أصول آلدين وأصول آلفقه . وقد ذاعت آراؤه في 
بغداد مدة طويلة توفي سئة 719 ه في مديئة بلخ . 

تاريخ بغداد 8/5/9 . ألبداية وآلنهاية 104/1١‏ . إبن خلكان .5١7/١‏ 

ه-أبو هاشم ألحبائي : 

عبد السلام بن محمد بن عبد آلوهاب الحبائي نسبة إلى قرية من قرى 
البصرة . تلقى آلعلوم على أكابر عصره فبرع ف آلفلسفة وعلم آلكلام وأصول 
ألفقه وله وف ذلك أراء خاصة . ومن مؤلفاته كتاب الإجتهاد والنقض على 
أرسيطاطاليس "اق الكوق” و الفساد توق بنقداد سنة 9 هب 

تاريخ بغداد 55/1١‏ . فهرست أبن الندم 1410” . إبن خلكان 351/١‏ . 

*-الإصطخري : 

فى لميوص انون ين رات ود خيس ور الوق الانس ورين تبية 21 
إصطخر بلدة عظيمة في فارس . كنيته أبو سعيد فقيه شافعي أصولي ولد عام 
4 ه درس على أعلام عصره كالدارقطئ وأبن شاهين . له مؤلفات منها 


كتاب الفرائض ألكبير وكتاب الشروط والوثائق » توفي عام 77 ه ودفن 
في بغداد . شذرات الذهب , 5١7/7‏ . طبقات الشافعية » ١91/7‏ . 

-أبو بكر الصيرقٍ : 

هو محمد بن عبد الله آلبغدادي اللكنّى بأبي بكر والملقب بآلصيرئي نسبة إلى 
ألصيري أي من يصرف آلنقود » درس على أجلة علماء عصره كأحمد بن 
منصور آلرمان وأبي آلعباس بن سريج . وقد تبحر في آلفقه وعلم آلأصول » وله 
دؤلفاف نوا كنابه بق الانقا وتوشر الريبالة الاقاء السائين بو ل اصرقتو نيدن 
ولادته . أما وفاته ففي عام ”7 ه ودفن .صر . 

إبن خلكان ١/٠مه‏ » طبقات الشافعية ع ١‏ : 

- ألقاضي أبو آلفرج ألمالكي : 

هو عمر بن محمد بن عمرو آلليثي البغدادي أصله من البصرة » نشأً في 
بغداد » تولى قضاء أنطاكية وطرسوس » له كتاب الحاوي في آلفروع وآللمع فْ 
الأصول » توفي عام 7١‏ ه عطشا في آلبرية في طريق عودته من بغداد إلى 
آلبصرة » فهرست أبن النديم ص 787 . 

ألديباج اذهب ص 7١5‏ . 

5 -ألماتريدي : 

محمد بن محمد بن محمود » كنيته أبو منصور » ولقبه ألماتريدي نسبة إلى ما 
تريد محلة بسمرقند » تلمذ لائمة عصره حب عرف بإمام التكلمين وإمام ألهدى. 
له مؤلفات في شى آلفنون منها مأحذ الشرائع ف الأصول وكتاب التوحيد 
وبيان أوهام المعتزلة من آلعقائد » وتأويلات ألقرآن في التفسير . توق بسمرقند 
عام 78 ه . آلفوائد آلبهية ص ١50‏ » مفتاح السعادة 7١/7‏ . 
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ا أبو الحسن أالكرخي : 

عبد الله بن آلحسن بن دلال بن دهم المعروف أن اين الكرضي هه 
إلى كرخ جدان » درس آلعلم في بغداد على أشهر علمائها منهم إسماعيل بن 
إسحق ألقاضي وأحمد بن يبيى الحلواني وآنتهت إليه زناعة المنوة. كيان 
درام قوان | أهدا . 

من مؤلفاته في ألفروع شرح الجامعين الصغير والكبير » وله رسالة في 
أصول الحنفية حالف فيها بعض آرائهم . وكان معتزلي العقيدة ولد عام 55٠‏ 
ه وتوق عام "1٠.‏ ه ودفن ببغداد . 

معجم آلبلدان 784/17 . ألفوائد آلبهية ص ٠١8‏ . 

101ب أبو إسحاق المروزي : 

إبراهيم بن أحمد المكئ بأَبي إسحاق . أقام في بغداد وتلمذ لأبي العباس بن 
سريج رئيس الشافعية في بغداد وقد أنتهت إليه آلرئاسة بعده » من مؤلفاته في 
ألفرو ع شرح مختصر ألمزني » وفي الأصول » الفصول في معرفة الأصول » هاجر 
إلى مصر وجلس بما مجلس الشافعي يدرس » توفي عام 84٠.‏ ه ودفن بآلقرب 
من الإمام الشافعي ف مصر . 

إبن خلكان 10/١‏ . حسن أنحاضرة ١١5/١‏ . 

5- إبن أبي هريرة الشافعي : 

ألحسن بن الحسين آلمكين بأبي علي المعروف بآبن أبي هريرة تلمذ لأبي 
آلعباس بن سريج ثم لأبي إسحاق أآلمروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد 
ودرس فيها » نال شهرة واسعة وأنتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد وكانت له 


6 


أراء خاصة خالف فيها مذهبه في آلفروع والأصول » ومن مؤلفاته كتاب 
المسائل في ألفقه وشرح مختصر المزني بشرحين . 

توفي ببغداد عام 5155 ه . 

طبقات الشافعية » لإبن هداية لله » ص 7١‏ وللسبكي » 7٠١5/7‏ . 

إبن حلكان 171/١‏ . 

بايد سين بن القاسم : 

هو آلحسين بن القاسم لمكن بأبي علي الطبري الشافعي » تلمذ لأبي علي 
بن أبي هريرة وبرع في آلفقه والددل والأصول وجلس ف بغداد مجلس شيخه 
بعد وفاته » من مؤلفاته أمحرر وهو أول كتاب صنئف في الخلاف » وكتاب 
العدة في عشرة أجزاء وله كتاب في الأصول وكتاب في الحدل . وكانت وفاته 
عام .٠ه‏ ه . إبن خلكان . 157/١‏ . طبقات الشافعية » 7١1/7‏ . 

تنوافظة اللشبي 3 

4- إبن القطان الشافعي : 

أحمد بن محمد المعروف بأبن آلقطان ويكئ بأبي الحسين بالقنا اف يتحداد 
وحفظ آلقرآن وتفقه على آبن سريج وأبي إسحاق ألمروزي ونبغ في آلفقه 
والأصول . حي أنحصرت فيه رئاسة الشافعية » وذكر آلمؤرخحون له مصنفات في 
ألفقه والأصول ولم نقف عليها . توق سنة وه ه طبقات ألفقهاء 
للشيرازي ص57 . إبن حلكان 371/١‏ . ظ 

1 أبو حامد ألمرورذي الشافعي : 

هو القاضي أحمد بن بشر عام آلعامري آللرورذي نسبة إلى بلدة مروالروذ 
فقيه شافعي وأصولي . تفقه على أبي إسحاق المرورذي وقدم إلى البصرة ودرس ‏ 
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عليه جلة العلماء . من مؤلفاته الإشراف في الأصول . والجامعان الصغير 
وألكبير في ألفقه . توفي عام 757 ه . إبن النديم ص 70١‏ . طبقات 
الشافعية 767/7 . ظ 

5- أبو بكر القفال : 

محمد بن علي بن إماعيل القفال الكبير ألشاشي وكنيته أبو بكر ولد 
بشاش عام ١5١‏ ه ورحل ف طلب العلم إلى العراق والشام وخراسان 
والحجاز . أخذ العلم عن أبن خزيعة وأبي القاسم ألبغوي . وكان أوحد عصره 
في ألفقه وألأصول وآلكلام وآللغة وآلأدب . ويعد ناشر مذهب الشافعي فيما 
وراء نر سيحون . تلقى عنه الأشعري علم آلفقه . وتلقى هو عن آلأشعري 
علم آلكلام . من مؤلفاته شرح آلرسالة للإمام آلشافعي وآداب القضاء وغيرهما. 
توقي بشاش عام 5 على ما صححه إبن آلسبكي . 

طبقات الشافعية ١77/1‏ ».تبيين كذب ألفتري لابن عساكر ١4.7‏ . 

2 الخصاض : ظ [ 

كن بأبي بكر الرازي الحنفي أللقب بالممصاص ولد في 

ألر ي عام "٠٠‏ و دحل بغداد يطلب فيها العل, امن الفقة على ل تسق 
الكر حي ونبغ حي صار إمام ألحنفية في بغداد ورحل في طلب العلم إل:اكتجر 
ألبلاد . وعرف عنه آلتقوى والصلاح . وله من المصنفات أصول الم صاص 
وأحكام ألقرآن وشرح مختصر ألطحاوي . توفي عام 71/٠‏ . 
الإعلام ١/له.‏ 
4- أبو بكر الأمري ألمالكي : 


مو 


تاريخ بغداد 5١14/4‏ . 


١ ام‎ 


محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأيمري نسبه إلى أمر مدينة بين قزوين 
وزبحان . سكن بغداد ودرس على أبي عروبة ألحراني وأبي بكر بن أب داود . 
وقد برع في آلقراءة ووجوهها » وذكره أبو عمرو آلداني في طبقات الملقرئين . 
وإليه أتتهت رئاسة المالكية في عصره . له من المؤلفات كتاب الأصول وكتاب 
إجماع أهل المدينة » وله مؤلف في إثبات حكم آلقافة . توق ببغداد سنئة "37١‏ 
ه والديباج اللذهب ص هه" . شذرات آالذهب 86/8 . 

8- أبو حامد الإسفراييي : 

أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييئ ولد بأسفرايين بلدة من 
نواحي نيسابور . إنتقل إلى بغداد عام 774 ه وتفقه على أبي الحسن بن 
آمرزبان وأبي بكر الإسماعيلي . 

جلس للتدريس في مسجد عبد الله بن آلمبارك فكانت له حلقة من أكير 
حلقات العلم وعرف عنه قوة الحجة واللجدل وعظمت مكانته ألدينية وآلدنيوية 
وكان شافعياً في آلفروع . من مؤلفاته شرح مختصر المزني وله كتاب في الأصول 
لم يصل إلينا . توق ببغداد عام 1٠05‏ ه . 

تاريخ بغداد . 5//4” . طبقات الشافعية 74/7 . 

0 أبو إسحاق الإسفرابيئ : 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران آلإاسفرابينٍ آلفقيه الشافعي 
الأصول تفقه في خراسان ثم العراق ونبغ حي صار علما في آلحديث والأصول 
والكلام وآلعربية . وله أجتهاد في العبادة » له رسالة في أصول ألفقه وكتاب 
ألجامع في أصول آلفقه وكتاب الجامع ف أصول ألدين ف خمسة مجلدات توفي 
يوم عاشوراء سنة 1١‏ ودفن ف إسفرايين . 
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تبيين كذب المفتري ص 747 » طبقات السبكي » ١1١١/8‏ . إبن 
حلكان 1/١‏ . ظ 
ظ -١‏ ألقاضي عبد آلوهاب آلبغدادي : 

عبد آلوهاب بن علي بن نصر آلبغدادي آلفقهية ألمالكي والأصولي الشاعر 
. آلأديب . ولد ببغداد عام 557 ه ء تفقه على أبي بكر الأكري وأبي بكر 
ألباقلاني . تولى آلقضاء في بغداد » ثم توجه إلى مصر وتولى آلقضاء فيها ومات 
بعد مقدمه إليها بشهر » له مؤلفات منها ألنصر لمذهب مالك في ماثة جزء . وله 
في الأصول الأدلة في مسائل آلخلاف وغير ذلك كثير . كانت وفاته .عمصر عام 
لا 1 

إبن لكان » 381٠/١‏ . أ 

5-- أبو الحسين البصري : 

محمد بن علي آلطيب آلبصري » كنيته أبو الحسين » ولد في آلبصرة ثم 
رحل إلى بغداد » وكان أحد أئمة المعتزلة آلذين يشار إليهم بألبنان في علمسي 
الأصول والكلام داب و اعد رح وجي حرسي 
الأصول الخمسة » توق في بغداد عام 475 ه 


لديباج 8 . 


إبن خلكان 509/١‏ . شذرات آلذهب 759/8 . 

عن أب الطب الطر: 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر آلطبري آلقاضي آلفقيه الأصولي 
الشافعى الشاغر الأدين 6«ولة بامداءتبدة :40 ".درس كران واستشابور 
وبغداد . وكان إماما جليلاً عظيم القدر والعلم » شرح مختصر المزني وصنف 
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في آلخلاف وآلفقة والأصول والحدل » توفي سنة 45٠‏ ه بعد أن عمر سنتين 
وسالة ذفن تدا 000 ظ 

تاريخ بغداد 75/9 . طبقات السبكي ايد 5-00 5 
ل لة ظ 

4 أبو ألوليد آلباجي : 

سليمان بن خخلف بن سعد التجبي آلمالكي آلباجي ولد ببطليسوس سنة 
٠‏ ه»ء رحل في طلب العلم إلى بلاد الأندلس والحجاز وبغداد ودمشق 
والموصل ومصر . عاصر أبن حزم الأنذلسسن وناظره في بعض آلعلوم وخيدات 
بالفضل :كأ قوف اللدية نقلارا الت عو لانت لخو هي القن الفا فق البق 
التارق هيا أحكاه النصول :فق اخكام الأضرلوالش فق ترح الوطجا. 
توفي عام 41/5 ودفن في ألرباط . 


] َ 


لنجوم آلزاهرة 54/5 ١‏ . الإعلام .585/١‏ 

كر 5 إسحاق الشيرازي : 

ازاقيم بن على بن يوس ين غيذ ال كلقب :نبال ألدين وآلكئى بأبي 
إسحق . فقيه شافعي أصولي مؤرخ أديب ولد بفيروزآباد عام ١1517‏ ؛ ثم أنتقل 
إلى شيراز وتفقه فيها ورحل إلى ألبصرة وبغداد ودرس على أعلامها. من 
مؤلفاته آلتنبيه وآلمهذب ف فروع الشافعي وآلنكت في ألخلاف والتبصرة في 
الأصول . توقي عام 11/5 ودفن ممقبرة باب حرب 00 

طبقات السبكي 18/7 . إبن خحلكان ١/ه‏ . 


5- إبن الصباغ الشافعي : 


لحل 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد لمكن بأبي نصر وعرف بأبن ألصباغ 
لأن أحد أجداده كان صباغا . ولد ببغداد عام 4٠.٠‏ ه كان بارعا في آلفقه ‏ 
والأضر لب الضى ااولنات الكان :ق ادق .و التعاوفه والعفدة بف اول 
ألفقه . توفي في بغداد عام لالا: ه . 
طبقات السبكي عن الدايقو النياي 0 . 
0-7 إمام آلحرمين : ظ 


عبد ألملك بن أبى عبيق قنك الله بين زو قن الجويئ الأصولي الأديب ألفق 
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الشافعي ولد عام 51١5‏ ه تفقه على والده وأعلام عصره وقد أشتهر بالنجابة 
وآلذكاء فكان أعلم أهل زمانه في آلفقه وألأصول وآلكلام . من مؤلفاته آلنهاية 
في ألفقة وألشامل وألإرشاد في أصول ألدين وألبرهان في أصول ألفقه . 

طبقات الشافعية 14/7 . إبن كثير 118/١7‏ . تبيين كذب المفقري 
0 ظ 

- فخر الإسلام البردودي : 

علي بن محمد بن ألحسين ألفقيه ألحنفي ألأصولي ولد في بزدوة وتلقى 
ألعلم بسمرقند . من مؤلفاته كنز ألوصول إلى معرفة الأصول وشرح 
الجامعين الصغير وألكبير وله تفسير للقرآن في عشرين ومائة جزء توفي سنة 
اا هودن سم لس ظ ظ 

معجم آلبلدان 4/7 . مفتاح السعادة ص ؟١.‏ 


سرخحس من بلاد خراسان . تلمذ لأئمة عصره حي عد إمام ألحنفية. ألف 
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كتاب المبسوط في آلفقه إملاء من ذاكرته وهو سجين في آللجب وشرح ألسير 
الكبير لمحمد , و عورا اب درا يارت باضرل البواني ٠‏ توي 
عام 4ه . 

ألفوائد آلبهية ص ١58‏ . ألإعلام 84/8/19 . 

لا أبو المظفر السمعان : 

منصور بن محمد بن عبد آلحبار كنيته أبو المظفر ويعرف بالسمعاني » من 
أهل مرو كان حنفيا ثم آنتقل إلى مذهب الشافعي » درس على أئمة عصره 
وصنف في التفسير وآلأصول . من كتبه القواطع في أصول آلفقه . توفي .مرو 

ودفن بما سنة 5/64 ه . 

: أبو يوسف ألقزويئ‎ ١ 
عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار ولد بقزوين عام 5947" هل‎ 
0 ا ا‎ 
تفسير آلقرآن في سبعمائة بحلد . توق ببغداد ودفن بحوار الإمام أبي حنيفة عام‎ 
. 
. لكف‎ ١١١/7 إبن كثير‎ 

و ألكيا ألهراسي 
202311011111101 
.5 هس ء وتفقه على إمام الحرمين وغيره من الأعلام وقد زامل الإمام 
ألغزالي) رحل في طلب آلعلم وطاف بلدانا : شي وأستقر ببغداد » من مصنفاته : 
شفاء المسترشدين في آلخلاف وأحكام القرآن وله كتاب في أصول ألفقه . توق 

ببغداد عام 5 .٠ه‏ ه . 
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طبقات السبكي 4١7/١‏ . إبن خلكان الإعلام 177/17 . 

س«م-- أبو الخطاب الكلوذاني : 

محفوظ بن أحمد بن الحسن آلكلوذاني آلبغدادي آلفقيه الحنبلي الأصولي ظ 
الأديب ولد عام ؟م؛ ه درس على علماء عصره فبرع في مذهب ألحنابلة 
وآلخلاف . تلمذ له فضلاء منهم آلشيخ عبد القادر الجيلي ذه من مؤلفاته 
ألهداية في ألفقه وألتهذيب في آلفرائض والتمهيد في أصول ألفقه . كانت وفاته 
ه ودفن قرب الإمام أحمد في باب حرب يبغداد . 

طبقات الحنابلة 5١١/0‏ . ألفتح آلمبين في طبقات الأصوليين ١١/7‏ . 

غ8 أبو آلوفا بن عقيل : 

علي بن عقيل بن محمد آلبغدادي آلفقية ألحنبلي والأصولي التكل . : 
على كبار الحنابلة وكان قوي ألحجة واسع العلوم كثير التصانيف ات 
كتاب آلفنون قال عنه آلذهبي لا تصنيف في آلدنيا أكبر من هذا آلكناب وله 
الواضح في أصول آلفقه وغير ذلك . 

توفي عام 0117 هب ودفن ببغداد قريبا من قبر آلإمام أحمد بن حنبل . 

ألبداية وآلنهاية 184/17 . ألنجوم آلزاهرة 7١9/5‏ . طبقات الحنابلة 
01 . 0 

20-8 أبو بكر الطرطوشي : 

محمد بن آلوليد بن خلف بن سليمان الأندلسي الطرطوشي آلفقيه 
ألمالكي؛ ولد بطرطوش عام 45١‏ ه وهي من بلاد آلأندلس رحل إلى الشرق 
ودحل بغداد وآلشام والإسكندرية وتفقه على فضلاء هذه آلمدن . عرف بالزهد 
وآلتقشف وذاع صيته في العلم . من مؤلفاته تعليقة في مسائل ألخلاف وف 
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أصول ألفقه وكتاب آلبدع وأنحدئثات وغيرها توفي في آلأسكندرية عام 
وه ظ 
إين خلكان 505/١‏ . ألنجوم الزاهرة 711/0 . 
5 ألقاضي أبو بكر بن آلعربي : 
غينة بن عبن نالل بن مه الفروقو ابن القوق الأنولنيى كان إناما تسن 
أئمة المالكية فقيها محدئا نقسيرا أصولا:. برحل فطلي العانه إلى مصر والشام 
وبغداد » تولى ألقضاء وله أجتهاد في نوازله » من مصنفاته الإنصاف ف مسائل 
الخلاف واأنمحصول في علم الأصول . وأحكام ألقرآن وغير ذلك . توق سنة 
7ه ه ودفن في مدينة فاس . 
الشجرة الزكية 0١ 6 ١٠‏ . ألفتح آلمبين 70/7 . 
10 0 5 
39 ا 53200 الأضول: .ولد يآمنك سننة ]هه 
هع أخذ العلوم عن أكابر عصره وتفنن في الأصول والفلسفة وعلم الكلام 
وآلخلافيات . من مؤلفاته آلأحكام في آلأصول وغيرها من المؤولفات آلبالغة 
عشرين ملفا د انراق يدشفق سن 1١١‏ هدم . 
طبقات السبكي ه10 ه شذرات الذهب 5 1 
78- إبن آلحاجب : 
عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بأبن كفني لأن ابام" كا تايا 
للأمير عز ألدين الصلاحي » تبحر في فقه الأمام مالك » وعرفت أمامته 2 
آلأصول وآلكلام والأدب وآللغة . من مؤلفاته آلكافية في آلنحو ومنتهى آلسول 
وألأمل في علمي الأصول والحدل توفي بالإسكندرية سنئة 155" هم 
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ألشحرة آلزكية /111 . إبن خلكان "95/١‏ . ألإعلام 575/7 . 

68 شهاب أآلدين الزنحاني : 0 

محمود بن أحمد بن محمود الزنحاني نسبة إلى مدينة زبحان . إستوطن بغداد 
وبرع ف ألفقه وألخلاف والأصول . من مؤلفاته ري الفرو ع على الأصول 
ولمعيب ل التسير بول برام يجيا اللأررواه ال مهيا دابا 
5 هن . ظ 

طبقات السبكي ١١4/5‏ إين كثير 300/15 

5 ألقاضي ألبيضاوي : . 

عبد لله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي ولد ف لدينة لبيضاء قرب 
شيراز كان إماماً فقيهاً أصولياً متكلماً مفسراً محدثاً قاضياً » من مؤلفاته منهاج 
لوصول إلى علم الأصول وطوالع الأنوار في أصول ألدين وشرح الحبيةاي الفقة 
وشرح المنتخب في آلأصول وتميز بذلك توفي بترير 6 ها. 

: شمس آلدين الأصفهان‎ -4١ 

محمد بن محمود عياد العجلي ولد بأصفهان سنة 717 ه رحل في طلب 
العلم إلى بغداد والقاهرة . وله من المصنفات شرح الخضول الإمسام السراري 
وغاية اللطلب في المنطق . توثي بالقاهرة سنة ,54 ه 

طبقات السبكي 4١/5‏ . فوات آلوفيات 718/7 . 

1 - ظ صفي ألدين ألهندي : ٠‏ ظ ظ 

غم بو عبد الرحيم بن عمد اللفى :يضفي الدين اندي الققيه الشاقفن 
و باد ب مروول والضري ووم 
والحجاز وألقاهرة ودمشق . ناظر أبن تيمية في ألعقائد » من مؤلفاته : آلزيدة في 
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علم الكلام وآلفائق في آلتوحيد وفاية آلوصول إلى علم آلأصول » توق بدمشق 
عام ١١لا‏ ها. 
طبقات الشافعية 40/7 . ألاعلام اا 
ظ +ع نحم آلدين الطوفي : 
سليمان بن عبد آلقوي بن عبد الكريم آلطوفي البغدادبي الحنبلي الأصولي 
آلنحوي ولد عام 7177 ه بقرية طوق في العراق » رحل إلى بغداد ودمشق 
ومصر والحجاز » من مصنفاته مختصر آلروضة في آلأصول وبغية السائل 
والأكسير في قواعد التفسير . توفي ببلدة آلخليل سنة 5١/ا‏ ه . 
ْ الإعلام ١//الم»‏ . شذرات آلذهب 89/5 
55 إبراهيم بن هبة الله : 
إبراهيم بن هبة الله بن علي آلفقيه الشافعي والأصولي آلنحوي طلب آلعلم 
في آلقاهرة فلما نبغ ولي قضاء أسيوط . من مؤلفاته المتتحب في آلأصول وشرح 
ألفية إ. ْ مالك ومختصر الوسيط . توق بالقاهرة سنة 7١‏ . 
تعلفات آلسبكي 5 . شذرات آلذهب 554/5 . 
هغ- إن الشاط الأنصاري السب : 
قاسم بن عبد الله المعروف بآبن الشاط الفقيه ألمالكي الأصولي الحافظ 
عو 47" وتلمدذ لنبغاء عصره . من تأليفه أنوار ألبروق 
نعقب مسائل القواعد وآالفروق 
ظ توق بسبته سنة 1/717 هل 
ألشجرة الزكية 17١؟‏ . ألفتح آليين 0111 
0-55 إبن جحزي الغرناطي : 
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محمد بن أحمد بن جحزي ولد عام 597 ه ونشأ بغرناطة . تلقى العلوم 
حي نبغ فقيها مالكيا أصولياً مقرئاً متكلماً أدييا » له من المولفات القوانين 
ألفقهية وألبارع في قراءة نافع و تقريب ألأصول إلى علم األأصول الوق اشييدا 
في موقعة طريف سنة ١5/ا‏ هم 

ألديباج آللذهب ١55‏ . ألشجرة آلزكية 7١‏ . 

2-4 عضد أآلدين الأيجي : 

عبد آلرحمن بن أحمد الأيحي نسبة إلى إيج بلدة بشيراز علمٌ من أعلام 
الرائيية أضول متكام .عن مولنانة اراق فى اضيول النيى وشرج عضر أبن 
ألحاجب في الأصول وغير ذلك توق محبوسا عام ها 

طبقات آلسبكي ٠١8/5‏ . ألإعلام 484/7 . 

-. تاج ألدين السبكي : 

«ابجا ا و ا اس يي 0 
ولد بالقاهرة سنة /71/ا ه ورحل إلى دمشق وأحذ من فضلائها من مؤلفاته 
رفع آلحاحب عن مختصر أبن آلحاجب وجمع الجوامع وطبقات آلفقهاء 

توق بدمشق عام ١الالا‏ ه . 
لإعلام 11/7 


] 


شذرات الذهب 7١١‏ . 

8 عبد الرخيم الأسنوي: 

عبد آلرحيم بن آلحسين بن علي الأسنوي الشافعي آلفقيه الأصولي النظار 
المتكلم ألنحوي ولد بأسنا سنة 7١5‏ ه وأخذ العلم عن أكابر علماء عصره؛ 
نول الخفية وزو كالذتييف الالو نو نواناتة يماض عاك الروض ةو الك كنب 
آلدرية وفاية آلسول في شرح منهاج الأصول . توفي عمصر عام ؟لالا ه . 


5 


شذرات آلذهب 75/5 . ألدرر آلكامنة 814/7" . 
.ه- سعد ألدين لتفتازان : 
امسعود :يق عمن بن عبد الله آلتفتازاني الشافعي الأصولي المتكلم المفسر 
الأديب ألمحدث . ولد بتفتازان في بلاد خحراسان سنة 5١لا‏ ه درس على 
علماء عصره فآ شتهر فضله . له مؤلفات منها منها التلويح ف ألأصول وهقذيب 
ألنطق وهذيب كلاه وشرح العقائد النسفية وغيرها . توي بسمرقند سنة 
١05ه.‏ 
ألدرر الكامنة 4/هم . الإعلام م . 
أه- .بدر آلدين آلزركشي : 

عا بن اذ بر يل اث التركي اليا 5057 فق الأمسول 
أمحدث » ولد .صر وبا تفقه ورحل إلى دمشق وحلب وشاع ذكره . مسن 
مؤلفاته ألبحر أمحيط في الأصول والديباج في توضيح المنهاج 

توفي بالقرافة الصغرى صر سنة 415/ا ه . 

شذرات آلذهب 5/ه8” . ألدرر الكامنة «//91" . 

17ت اليد القخريف احجان 

على بن محمد بن علي المعروف بالسيد ألشريف : ولد بجحرحان سنة 74٠‏ 
قنب كان إقاما من آئمة الخيفية اغالا باللعة ضرق شبانه'ق اللحصيز له 
مؤلفات عدة منها رسالة في آلنحو بآلفارسية ومثلها في ألصرف وله حاشية على 
شرح مختصر آبن الحاحب وكتاب آلتعريفات وغير ذلك » توفي بشيراز سنة 
7 ها. ظ 


ألفوائد آلبهية ١١٠‏ . الإعلام 590/9 . 


للح 


*ه- الجلال السيوطي : 

عبد آلرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي » ولد في القاهرة سنة 
6 إشتهر بش المعارف وصنوف ألفنون من نحو ولغة وفقه وتفسير وحديث 
وكلام وأصول فكان مبرزا في جميعها » له من آلمؤلفات الإتقان في علوم آلقرآن» 
والإاقباء الاق ألفائة وطاق التصر وعوعا كا فو مووي :ترق سا 
١‏ هقف قرافة مصر . ظ 

شذرات آلذهب 5١/8‏ » ألضوء اللامع 488/١‏ . 

ه- إبن عابدين : 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد المعروف بأبن عابدين » ولد 
بدمشق سنة /59١١ه‏ تفقه ف بلده ثم رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها » له 
مؤلفات عدة من أشهرها رد أمحتار على آلدر المختار » والعقود آلدرية ف تنقيح 
آلفتاوى الحامدية ونسمات آلسحار على شرح المنار في آلأصول نول مضق 


سنة ١1751‏ ه معجم سركيس ١50‏ ء ألفتح آلمبين ١4/8/17‏ . 


ثبت اللصادر 
ألقرآن آلكريم 
(العفسير وعلوم آلقرآن) 

١-أحكام‏ القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بإبن العربي . 
تحقيق محمد البجاوي » ط دار المعرفة » سنة آلطبع غير مذكورة . ظ 

١-أحكام‏ ألقرآن : للأمام أبي بكر أحمد بن علي ألرازي أبلسصاص 
ألحنفي» المتوق سنة ٠ه‏ » من منشورات - دار آالكتاب آلعربي - بيروت 
- لبنان » سنة ألطبع غير مذكورة . 

ات ألتهنا ريق« بحي نوعاقرق عع لي .مدو ملسشورات 
الشركة التونسية للتوزيع » سنة ألطبع غير مذكورة . ظ 

ب اتيز الكزين :الس انض طيعة داز الكني الفلنية ع ظوران : 
ألطبعة آلثانية » سنة الطبع غير مذكورة . 

ه- تفسير آلقرآن آلعظيم : للإمام الحافظ عماد آلدين أبي آلفداء إسماعيل 
بن كثير آلقرشي ألدمشقي المتوق سنة 5/الا ه » طبعة دار المعرفة » بيروت 
- لبنان » سنة الطبع 784١ه‏ --959١1م.‏ 

1- تفسير غرائب آلقرآن ورغائب آلفرقان : لنظام آلدين الحسن بن محمد 
بن حسن ألقمي النيسابوري » مطبوع بهامش تفسير الطبري » طبعة دار 
أللعرفة» بيروت - لبنان » ألطبعة آلرابعة » سنة الطبع ١4٠.٠‏ هل 0٠19م‏ 


- الخامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الإنصاري 

آلقرطبي » طبعة إحياء دار ألتراث ألعربي » بيروت ت انان + متحيمة الطحم 
65 أ١حم.‏ 

/-جامع آلبيان في تفسير آلقرآن : لأبي جعفر بن جرير الطبري » ألمتوق 
الل اا يي يا 

.م1١958٠.: ها-‎ ١2 

-روح ألمعاني في تفسير آلقرآن العظيم والسبع الثاني : للعلامة أبي 
الفضل شهاب آلدين السيد محمود الألوسي الغذاذن العسوق سينة ١‏ 
هه طبعة دار ألفكر لبنان » سنة الطبع غير مذكورة . 

: فتح ألقدير الجامع بين فين آلرواية وآلدراية من علم التفسير‎ 0-٠ 
ه ء طبعة دار المعرفة‎ ١76٠ محمد بن على بن محمد آلشوكان » ألمتوق سنة‎ 
. بيروت - لبنان » سنة الطبع غير موحودة‎ 

-١‏ ألكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: لأبي قاسم جار الله محمود بن عمر آلزمخشري » طبعة مصطفى آلبابي 
آلحلبي وأولاده مصر » سنة ألطبع غير مذكورة . 

5- ألمعجم المفهرس لألفاظ ألقرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد 
ألباقي » طبعة دار ألفكر , بيروت - لبنان » سةة الطيع 14.07١اه‏ - 
١م.‏ 

2-١‏ نزهة ألأعين آلنواظر في علم ألوجوه وآلنظائر : لحمال آلدين أبي 
ألفرج عبد آل رمن بن للحوزي طبعة مؤسسة آلرسالة » سنة آلطبع غير مذكورة. 


64 ألوجوه والنظائر ف آلقرآن آلكريم : لحارون بن موسى -- تحقيق: 
- د.حاتم صالح آلضامن » طبعة دار آلحرية للطباعة -- بغداد » سنة ألطبع غير 
5 ظ 

(الحديث آلشريف ) 

-١‏ ألأدب المفرد : لأبي عبد الله بن إسماعيل آلبخاري المتوق سنة 
57 ه ترتيب وتقدهم كمال يوسف آلحوت », ألطبعة الأولى سنة آلطيع غير 
مذ كورة . ظ 

5- أالترغيب والترهيب : لعبد العظيم بن عبد آلقوي المنذري المتوق 
سنة 55”.ه ء طبعة مصطفى الحلي » سنة الطبع ١١848‏ هل- 1١95860‏ م2 
ألطبعة آلثالثة . ظ ظ 

2-7 ألجامع الصحيح : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
ألبخاري» طبعة محمد علي صبيح » ميدان الأزهر » سنة الطبع غير مذكورة . 

14- ألفتح آلربان بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباقى لأحمد 
عبد آل رحمن ألبنا » من منشورات دار الحديث - آلقاهرة » سنة ألطبع غير 
فل كوو 

148- ألكنز الثمين .في أحاديث آلبي آلأمين : لأبي آلفضل عبد الله 
بن محمد بن الصديق الحسيي -- الطبعة آلثانية » سنة ألطيبع ١1.7”‏ هل - 
8 م. 

٠‏ المستدرك على الصحيحين : للامام الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري » طبعة دار ألكتاب آلعربي - بيروت » سنة آلطبع غير مذكورة . 


-١‏ ألتلخيص على المستدرك : للحافظ الذههي » مطبوع بذيل 
المستدرك على آلصحيحين » طبعة دار الكتاب العربي - بيروت » سنة الطبع 
غير مذكورة . ظ 

- االلمطالب العالية بزوائد المسانيد آلثمانية : للحافظ إبن حجر 
العسقلاني -- تحقيق :- حبيب آلرحمن الأعظمي » ألطبعة الأولى في ألكويت , 
ننة الطبعة الأولى في الكويت + سنة الطبع غير مذكورة . ظ 

1 00 مالك بن أنس الأصبحي » طبعة دار الأفاق 
الجديدة » بيروت سنة الطبع 48طإم. 

5 لاس 0 وألأثر : للامام مبحد آلدين المبارك بن 
محمد الخزري المشهور بإبن الأثير » طبعة دار ألفكر » بيروت -- لبنان » سنئة 
الطبع ١ه‏ - 1974م . 

0-6 تلخيص الحبير : للإمام أبن حجر العسقلاني » تحقيق ألدكتور 
سفيان محمد إماعيل » من منشورات مكتبة آبن تيمية » ألقاهرة سنة الطبع غير 
فل كورة.. 

0-55 رياض الصالحين : للإمام ييى بن شرف آلنووي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » ألطبعة السابعة » مطبعة مؤسسة الرسالة » سنة الطبع ١405‏ هم 
- 9/86١1م.‏ ظ ظ ظ 

2-7 سنن الدارقطين : للإمام علي بن عمر ألدارقطئ » ألمتوق سنة 
دم ه ء طبعة دار أمحاسن » ألقاهرة » سنة الطبع غير مذكورة . 


ا 


- سنن أبن ماجه : للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد آلقزويئٍ , 
ا 0 لسن داة 
بيروت - لبنان » سنة الطبع غير موجودة . 

0 سئن أبي داود : للامام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 
آلتوق سنة ١1٠‏ ه »ء تحقيق محمد محي ألدين عبد الحميد » من منشورات دار 
إحياء آلسنة آلنبوية » طبع دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » سنة 
الطبع غير مذكورة . 

5-95 سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » ألمتوق 
سنة 1/8؟ هاء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين » من متسشورات المكتبة 
الإسلامية » سنة الطبع غير مذ كورة . 

و سئن الدارمى : للإمام أي محمد عبد الله بن عبد ألرحمن 
آلدارمي, ألمتوق سنة ه١١‏ ه »ء طبعة:دار آلكتب العلمية -- بيروت » سنة 
الطبع غير مذكورة . 

2-1 سنن ألنسائي : للحافظ أبي عبد آل رحمن أحمد بن شعيب 
ألنسائي» طبعة دار إحياء آلتراث آلعربي - بيروت » الطبعة ألأولى : سنة الطبع 
ه-198.0ام. 

7 | شرح صحيح مسلم واوا او ابي ير 
ألكتب العلمية -- بيروت » سنة الطبع غير مذكورة . 

0-4 صحيح مسلم لقا ال امون سك نالفاي ون سان 
آلنيسابوري » المتوق سنة ١5؟‏ ه »ء طبعة القاهرة الصورة على طبعة 
آلأستانة» سنة الطبع ١١59‏ ه . 


فانات:: .غريت اديت #الأي الفرس عبن الرمو رين على بين عمسيد 
آلجوزي » ألمتوق سنة 5517 ه ء بتحقيق د. عبد ألمعطي قلعجي » ألطبعة 
الأولى » سنة الطبع ١4٠65‏ ه - 9/86١م.‏ 

5 فتح ألباري شرح صحيح ألبخاري : للحافظ إبن حجر 
العسقلاني من منشورات دار المعرفة - بيروت » سنة ألطبع غير مذكورة . 

ا كشف الخفاء : لإسماعيل بن محمد العجلون الجراحي » ألمتوق 
سنة ١١5751‏ ه ء تحقيق أحمد القلاس » طبعة مؤسسة ألرسالة - بيروت » سنة 
ألطبع غير موجودة . ظ 

2-4 مجمع آلزوائد : للإمام نور آلدين علي بن أبي بكر أطيئمي » 
ألمتوق سنة 07١٠م‏ ه »ء طبعة دار آلكتاب آلعربي » الطبعة آلثالثة » سنة ألطبع 
1465 هد 1585م 

2-8 موسوعة أطراف الحديث : لأبي هاحر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول » طبعة عالم آلتراث - بيروت - لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة الطبع 
٠ه‏ - 988١م.‏ ظ 

200-46 مسند الإمام أحمد : للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ألشيبانٍ ) 
طبعة المكتب الإسلامي » دار صادر » سنة الطبع غير مذكورة . 

-4١‏ مسند الحميدي : للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي » المتوق سنة 9١؟‏ ه »ء تحقيق الأستاذ حبيب آل رحمن الأعظمي » 
طبعة دار ألكتب العلمية -- بيروت » سنة الطبع غير مذكورة . 


1-- نصب آلراية لأحاديث الداية : للامام جمال آلدين أبي محمد عبد 


لله بن يوسف أآلزيلعي » المتوق سنة 757 ه »ء طبعة دار الحديث - ألقاهرة , 


(أصول آلفقه ) 
-4٠‏ الإبماج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام على بن عبد آلكانفي 


السبكي » المتوق 765 ه » وولده تاج آلدين عبد آلوهاب بن علي السبكي 
آلمتوق سنة ١/ا/ا‏ ه ء طبعة دار آلكتب العلمية » بيروت » سنة أالطبع 


أبي علي بن محمد الآمدي » تحقيق الشيخ إبراهيم آلعجوزة » طبعة دار ألكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع ه.ه- ه986 ١ام.‏ 

ه؛- إحكام الأحكام : لإبن حزم الظاهري » ألمتوق سنة *“145ه ء 
طبعة دار آلكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » سنة آلطبع غير 
مذكورة . 

5- الأمر ْ نصوص آلتشريع الإسلامي ودلالته على الأحكام : 
محمد سلام مدكور » طبعة المطبعة العالمية » مصر » سنة الطبع ١1/‏ ه - 
07 مم. ظ ظ 

/اؤ- أبرز القواعد ألؤدية إلى أختلاف آلفقهاء : للدكتور عمر عبد 
ألعزيز الشيلخاني » مطبوع بألآلة ألكاتبة كمحاظرات مقررة على طلبة 
آلدراسات ألعليا في ألجامعة الإسلامية في ألمدينة ألمنورة . 


غات الرهاة ف أصيولك التقدة انام اللرمين ان لال غيل اللك ين 
عبد الله آلحويئ » ألمتوق سنة 4074 ه ء تحقيق الدكتور عبد العظيم آلديب » 
توزيع دار الأنصار بالقاهرة » سنة الطبع ١4٠0٠‏ ه 

8 التكر الخيطاق أصول الفقة تقر الذي عمو ءاور بن عبد 
الله ألشافعي » طبعة وزارة آلأوقاف والشؤون الإسلامية بألكويت » ألطبعة 
الل م سسا اه اا 

0 ألتبصرة في أصول آلفقه : للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف آلفيروز آباذي آلشيرازي » ألمتوق سئة 8414 هل » شرح وتحقيق 
ألدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دار آلكتب -- بيروت » سنة الطبيع ١1٠٠‏ 
ها - 1580م .0 

لفت الععرور:ق أضول النقه» لكمال الدوى عمة جو يد الر انحل بن 
عبد الحميد بن مسعود الشهير بأبن مام الحنفي » المتوق سنة ١501م‏ هء 
طبعة مطبعة مصطفى آلبابي الحلبي وأولادة » سنة آلطبع ١70١‏ ه . 

5- التوضيح على آلتنقيح : لصدر الشريعة آلحنفي » طبعة دار 
ألكتب العلمية » بيروت -- لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

+ه- ألتلويح على آلتوضيح : لسعد آلدين التفقازاني » طبعة دار 
آلكتب العلمية » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير مذكورة . 

قت التموينان أضول الفقه:كدوط ود امن ودع تسن أن 
المخطاب آلكلوذاني الحنبلي » المتوق سنة ١٠ه‏ ه ء تحقيق د. مفيد محمد أبو 
عمشة » من منشورات مركز ألبحث ألعلمي وإحياء ألتراث الإسلامي -- كلية 


الشريعة -- ألدراسات الإسلامية -- مكة المكرمة » سنة الطبع ١405‏ هل - 
65 ط١ام.‏ 

هه- ألتمهيد في تخريج آلفروع على الأصول : للإمام جمال آلدين أبي 
عمد عبد الرحيو ين انين الكننوئ» الوق سنة لاه م حقيق 5د :عرد 
حسن هيتو » طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة ألثانية » سنة 
الطبع 41 معدت 321 ام 

5ه- أحكام الفصول ف إحكام الأصول : للإمام آلفقيه ألأصولي أبي 
ألوليد سليمان بن خلف آلباحي أللتوق سنة 41/4 ه » تحقيق ودراسة د. عبد 
الله محمد الحبوري © طبعة مؤسسة الرسالة + بيروت ح لبنان + ألطبعة 0 
سنة ألطبع غير مذكورة . ظ 

/اه- أسباب أختلاف آلفقهاء في ألأحكام الشرعية : للدكتور 
مصطفى إبراهيم فم الرلئ ل ل ل ل ا ل 
١9175 -‏ مء الطبعة الأولى . 

- أصول آالسرخحسي : للإمام ألفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن 
اعد بن أن هل السرسس ؟ الوق سن ة> هيه عقسق أن الوقفا 
الأفغاني طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت- لبنان ع سنة الطبع 
1ه - 918١م‏ 

8- أصول ألفقه : للشيخ محمد رضا المظفر » طبعت مطابع دار 
ألنعمان » سنة الطبع ١5785‏ ه--9517١1م.‏ 

20-6 أصول ألفقه في نسيجه الحديد : دكتور مصطفى إبراهيم الاي 
طبعة دار ألحكمة -- بغداد » سنة الطبع غير مذكورة . 


ان 


-١‏ أصول آلبزدوي : لفخر الإسلام البزدوي الحنفي » مطبوع 
مامش كشف الأسرار » طبعة دار ألكتاب آلعربي » يبروت - لبنان » سنة 
الطبع 2 119 عد عع 1191م 

؟+- أصول ألفقه : محمد خضري بك » طبعة دار الإتحاد العربي 
للطباعة » مصر الطبعة السادسة » سنة الطبع ١89‏ ه - ١559‏ م. 

+- إرشاد الفحول إلى تحقيق آلحق من علم الأصول : محمد بن علي 
الشوكاتن » المتوق سنة ١١5٠‏ ه ء طبعة دار آلفكر -- بيروت » سنة الطبع 
غير مذ كورة . ظ 

4 ألشرح الحديد لجمع الجوامع : للعلامة عبد آلكريم بن -حمادي 
ألدبان التكريئ » نسخة مخطوطة بخط المؤلف . 

ه- أفعال الرسول ييه ودلالتها على الأحكام الشرعية : للدكتور 
محمد سليمان الأشقر من منشورات مكتبة المنار الإسلامية » آلكويت » الطبعة 
الأولى » سنة آلطبع ١1794‏ ه - ١9/17‏ م. 

5- ألعدة في أصول آلفقه : للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ألفراء 
البغدادي الحنبلي » المتوق سنة ./45 ه » تحقيق آلدكتور أحمد بن علي سير 
أمباركي » طبعة مؤسسة آلرسالة » بيروت - لبنان » ألطبعة الأولى » سنة الطبع 
...١ه‏ - ١98٠.١‏ مم. 

0- أنمحصول في علم آلأصول : للإمام فخر آلدين محمد بن عمر 
الحسين الرازي » المتوق سنة ٠.05‏ ه »ء طبعة دار ألكتب ألعلمية » بيروت - 


لبنان » سنة الطبع ١14٠04‏ هل -9/8١م.‏ 


4 المستصفى من علم آلأصول : لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد ألغزاللي » طبعة دار العلوم ألحديثة » بيروت - لبنان » سنة ألطبع غير 
50 

8 المسودة : لآل تيمية » طبعة آلقاهرة » سنة آلطبع ١785‏ ه - 
6م. 

ألمغيئ في أصول آلفقه : لجلال آلدين أبي محمد عمر بن محمد بن 
عمر الخبازي المتوق سنة "9١‏ ه »ء تحقيق د.محمد مظهر بقا » من منشورات 
مركز ألبحث العلمي وإحياء آلتراث آلإسلامي » مكة المكرمة » الطبعة الأولى ‏ 
سنة ألطبع ١14001‏ ه . 

الا المنخول من تعليقات الأصول : لحجة الإسلام أبي حامد محمد 
بن محمد الغزالي » المتوق .سنة .٠ه‏ ه »ء تحقيق محمد حسن هيتو » ألطبعة 
الأولى » سنة الطبع غير مذكورة . 

0-5 ألوسيط في أصول فقه آلحنفية : لأحمد فهمي أبو سنة » طبعة دار 
آلتأليف مصر » سنة الطبع غير مذكورة. 

20-7 بيان المختصر شرح مختصر أبن آلحاجب : لشمس آالدين أبي 
آلثناء محمود بن عبد آلرحمن إبن أحمد الأصفهاني , تحقيق محمد مظهر آلبقا » من 
منشورات جامعة أم ألقرى » معهد آلبحوث العلمية وإحياء ألتراث الإسلامي ) 
مركز إحياء آلتراث الإسلامي » مكة المكرمة » سنة ألطبع غير مذكورة . 

2-4 تقريرات ألشربيئ على شرح جمع الجوامع مطبوع مع حاشية 
ألعطار » طبعة مصطفى محمد » مصر » سنة الطبع غير مذكورة . 


ل 


ه/ا-2 تيسير التحرير : للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ألحنفي 
الخراسان المكي » طبعة مصطفى آلبابي الخحلبي وأولاده » مصر » سنة الطبع 
١‏ ها. 

2-5 تنقيح الأصول للقاضي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
آلبخاري ألحنفي المتوق سنة 41/ا ه » مطبوع ضمن شرح التلويح على 
التوضيح » طبعة دار آلكتب العلمية » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير 
ملاكوورة ظ 

ا/ا- جمع الجوامع : للإمام تاج آلدين عبد ألوهاب بن السبكي 
مطبوع ضمن شرح جلال آلدين أنمحلي » طبعة دار إحياء آلكتب العزبية »2 
القاهرة » سنة الطبع غير مذكورة . 

0-4 حاشية العطار على شرح جمع الجوامع : للشيخ حسن العطار ) 
طبعة مصطفى محمد » مصر » سنة الطبع غير مذكورة . 

2-48 حاشية مرآة الأصول : للفاضل محمد أالأزميري »:مطبعة 
مصطفى البابي ألحلبي » مصر سنة الطبع غير مذكورة . 

-/٠١‏ حاشبة السيد الشريف على شرح المختصر : للسيد الشريف 
الحرجاني » مطبوع مع الشرح آلمذكور » من منشورات مكتبة آلكليات 
الأزهيرية » سنة الطبع ١795‏ ه - 191/7 م. 

-١‏ حاشية التفتازاني على شرح المختصر : للعلامة سعد ألدين 
آلتفتازاني » مطبوع مع الشرح المذكور » من منشورات مكتبة الكليات 
الأزهرية » سنة الطبع 11795ه - ١9171‏ م. 


١‏ ؟ 


1 حاشية سلم الأصول لشرح فاية آلسول : للأستاذ الشيخ محمد 
بخيت المطيعي » طبعة عالم آلكتب » سنة الطبع غير مذكورة . 

0-8 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للعلامة آلبناني » طبعة دار 
إحياء ألكتب العربية » سنة ألطبع غير مذكورة . 

2-4 روضة آلناظر وجنة المناظر : لموفق آلدين عبد الله بن أحمد 
ألمعروف بإبن قدامة المقدسي » طبعة دار آلكتاب آلعربي - بيروت » الطبعة 
الأولى » سنة آلطبع ١5٠0١‏ ه - 19/١‏ م. 

2-5 شرح جمع ألجوامع : لخلال آلدين محمد بن أحمد األمحلي ء 
مطبوع مع حاشية آلبناني » طبعة دار إحياء آلكتب آلعربية » األقاهرة سنة الطبع 
غير مذكورة . 

0 شرح أللمع : لأبي إسحا :باهم لقو راح ليق عن ايز 
تركي » طبعة دار ألغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ألطبعة الأولى » سنة 
الطبع ١5٠.8‏ ه - ١988‏ م. 

2-17 شرح مرقاة ألوصول لمنلاحسرو » طبعة مصطفى آلبابي ألحلبي ) 
مصر سنة الطبع غير مذكورة . 

4 شرح آلتلويح على ألتوضيح : لمان آلتنقيح لسعد آلدين مسعود 
برغو الشقازاق: + توق بيده ة تهت و طعة وان الككب: الدلمية سروت 
- لبنان » سنة الطبع غير مذكورة. 

6 فزع تويب التسرال 3 اتاد تلق الاعمية للامام 
شهاب ألدين أبي ألعباس أحمد بن أدريس آلقرافي » تحقيق طه عبد ألرؤوف » 
طبعة دار ألفكر » بيروت - لبنان » سنة الطيع ١8‏ هل- 1١9177‏ م. 


ددن 


0-6 شرح مختصر المنتهى : للقاضي عضد آلملة وآلدين الأيجي » من 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » مصر » سنة الطيع ١79“‏ ه - 
7 ام. 

-0١‏ طلعة آلشمس على آلألفية : للإمام أبي محمد عبيد الله ألسالمي 
الأباضي » ألمتوق سنة ١89‏ ه »ء مطبعة الموسوعات » ألقاهرة » سنة آلطبع 
غير مذ كورة . 

2-5 علدة الأصول في أصول ألفقه : للشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن علي الطوسي » ألمتوق سنة 4*٠‏ ه - طبعة علي أمحلات - ,مباي. 

3-. -فوائد الأصول : للشيخ محمد على الكاظمى + الوق سنة 
6 هء الطبعة الحجرية » المطبعة العلمية » سنة الطبع غير مذكورة . 

4 فواتح آلرحموت شرح مسلم آلثبوت » للإمام أمحقق عبد العلي 
محمد بن نظام ألدين الأنصاري » مطبوع مع المستصفى » طبعة دار العلوم 
ألحديثة » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير مذكورة . 

ه- كتاب المعتمد في أصول آلفقه : لأبي ألحسين محمد بن علي بن 
ألطيب ألبصري المعتزلي » تحقيق محمد حميد » طبعة المطبعة آلكاثوليكية » بيروت 
لبنان » من منشورات المعهد العلمي آلفرنسي للدراسات العربية - دمشق » 
سنة الطبع ١9515‏ م . 

5-> كفاية اآلأصول : للشيخ محمد كاظم الآخوند ألخراساني , 
مطبوع مع هداية العقول » مطبعة الأداب في النجف الأشرف »؛ سنة الطبع 
4 ه- 1١904‏ م. 


2-517 كشف الأسرار شرح المصنف على آلمنار : للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحمد اللعروف. بحافظ:آلدين آلتسفي ٠‏ المتوق: مننة 1/١ ٠‏ هس.ءء طبعة : 
دار آلكتب العلمية » بيروت لبنان الطبعة ألأولى » سنة الطبع ١4٠05‏ هل - 
15١1م.‏ 

4 كشف الإسرار عن أصول فخخحر الإسلام التردوي : لعلاء ألدين 
البخاري » طبعة دار الكتاب العربي - بيروت » سنة أالطبيع ١١94‏ هه - 
:1/4 مم. 

8- منهاج آلوصول إلى علم الأصول للقاضي اياوه الممدوق 
سنة 5/5 ه - مطبوع ضمن الإبهاج » طبعة دار آلكتب العلمية - بيروت » 
سنة ألطبع ١14٠5‏ ه - .1١988‏ 

-٠‏ ميزان ألأصول في نتائج العقول في أصول آلفقه : للامام علاء 
آلدين همس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي » دراسة وتحقيق د.عبد 
النلك هين اسن النسدف وجاتعة مطايفة التلود» الطفة الأول تصنة الطريم 
/ا ١‏ ه - لالملة ١‏ م. 

-٠٠‏ مسلم آلثبوت محب الله بن عبد آلشكور آلبهاري مطبوع ضمن 
شرح فواتح ألرحموت ؛ طبعة دار العلوم الحديثة » بيروت - لبنان » سنة الطبع 
غير مذ كورة . ظ 

5- مختصر المنتهى : للإمام إين الحاجحب ألمالكي » مطبوع ضمن 
شرح العضد » من منشورات مكتبة آلكليات الأزهرية » مصر » سنة الطبع غير 
577 


-٠١١85‏ هاية الجوول فق في شر ح منهاج الاصمول : للشيخ حجمال ألدين عبدك 
الرحيم بن الحسن الآسنوي »: عاضا الكتم سبروف د لايع غصر 


ه- ههداية العقول شرح كفاية الأصول : للسيد محمد علي الموسوي 
ألحمامي » مطبعة الآداب في النجف الإشراف » سنة ألطيع ١594‏ هل - 
١075‏ م. ظ ظ 

( ألفقه ) 

-٠‏ أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون : تأليف د. أحمد 
عبيد ألكبيسي » ط مطبعة الإرشاد » بغداد » سنة الطبع ١91١‏ . 

7- ألبحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار : تأليف الإمام أحمد بن 
يجى بن المرتضى المتفى سنة 84٠‏ ه »ء ط. مطبعة آلسعادة » مصر سنة الطبع 
5 ه-1949مم. 

0 ألدر آلمختار : شرح تنوير آلأبصار في للحصكفي الحنفي » ط . 
مصطفى آلبابي الحلبي » مصر » ألطبعة آلثانية » سنة الطيبع 85+١ه‏ - 
5م 

8- ألشرح الكبير على مختصر خليل : لسيدي أحمد الدردير المتوق 
سنة ١70١‏ ه ء ألطبعة الأولى - سنة الطبع غير مذكورة . 
ألقوانين آلفقهية : لإبن جزي آلمالكي , ط دار آلعلم » بيروت » 
لبنان » ألطبعة الأولى » سنة آلطبع ١911‏ م. 
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ت ان 


-0١‏ ألمهذب في فقه الإمام األشافعى : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الفيرؤز آباذئ الشترازي التوق سنة 21/5 فط .. دار المعرقة »يروت 
لبنان - ألطبعة آلثانية » سنة آلطبع ١1/9‏ ه - ١5508‏ م. 

- ألوسوعة آلفقهية : ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
ألكويت » ألطبعة الأولى في مطبعة الموسوعة آلفقهية » سنة الطيع ١4٠6٠‏ ه 
-6.٠158ام.‏ 
- المنهاج : لأبي زكريا يجى بن شرف ألنووي » مطبوع مع شرح 
مغن أحتاج ط. مصطفى أآلبابي الحلبي » مصر » سنة الطيع /0/ا١‏ هد - 


مم. 
-١1١‏ ألداية شرح بداية أللبتدي : تأليف شيخ الإسلام برهان ألدين 
على بن أبي بكر الرغيناني » المتوق سنة 57ه ه »ء مطبوع يهامش فتح القدير» 


الطبعة آلأولى » المطبعة آلكبرى الأميرية -- بولاق » سنة الطبع ا ا كلك" 


الظاهري » المتوق سنة 455 ه بتحقيق الأيكاة عمد شاكر هن متشورات 
أللكتب آلتجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . ظ 

1 ألمغ في شرح مختصر الخرقي : لعبد الله أحمد بن قدامة 
المقدسي. ط. دار ألفكر » بيروت » لبنان » سنةة الطيع ١41.5‏ ه - 
6 أ١مم.‏ 

- بداية أمحتهد وفاية المقتصد : للإمام آلقاضي أب آلوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد إبن رشد آلقرطي الأندلسي آلشهير بإبن رشد الحفيد ) 
ألمتوق سنة ه96ه ه »ء ط. دار ألفكر » بيروت » سنة الطبع غير مذكورة . 
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14- تحفة أمحتاج شرح المنهاج : لابن حجر الهيئمي » ط دار صادر . 
سنة الطبع غير مذكورة . 

15- تبين ألحقائق شرح كنز آلدقائق : للعلامة فخر ألدين عثمان 
بن علي آلزيلعي آلحنفي » ط المطبعة الأميرية » بولاق » سنة الطبع ١1١54‏ ه. 

جلاء الأفهام في آلصلاة وآلسلام على نخير آلأنام : لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بإبن قيم آلحوزية المتوق سنة ١5/ا‏ ه ء 
تحقيق الشيخ طه يوسف شاهين » من منشوارت دار ألقلم » بيروت -- لبنان » 
سنة آلطبع ١1/١‏ » ألطبعة آلثانية . 

, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : للطحطاوي الحنفى‎ -١ 
ط . مطبعة آلبابي الحلبي » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع غير مذكورة.‎ 

05- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : للشيخ محمد عرفة 
آلدسوقي المالكي » أللتوق سنة ١١0‏ ه ء ألطبعة الأولى » سنة آلطبع غير 
0" 

#ع كه حاشية رد أخفان + الستة خيد. اميق الشيير باب عادو علن 
ألدر المختار شرح تنوير الأبصار » ط . مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي » مصر , 
ألطبعة آلثانية » سنة آلطبع ١7/85‏ ه - ١155‏ م. 

64- شرح فتح القدير : للامام كمال آلدين محمد بن عبد الواحد 
ألمعروف بإبن آلهمام الحنفي » ط . مكتبة ألمثى » بغداد . سنة الطبع غير 
ل و 


١1 1/ 


- شرح آلعناية على الحداية للإمام أكمل آلدين محمد بن محمود 


. الباذرن . ألتوق سنة 5/ا م ء مطبوع مامش فتح الغدير . مكتبة ألمثئ‎  ' 


بغلاد . 


- مغن أمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : للشيخ محمد آالشربيئٍ 
ألخطيب » ط » مصطفى آلبابي ألحلبي » مصر » سنة الطبع /ا/ا١‏ --/90١م.‏ 

7 مراقي ألفلاح شرح نور ألإيضاح : للشيخ حسن بن عمار بن 
علي آلشرنبلالي الحنفي » ألمتوق سنة ٠١59‏ ه »ء مطبوع مع حاشية 
الطحطاوي » مطبعة مصطفى آلبابي الحلبي » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع غير 
517 

4- موسوعة جمال عبد آلناصر في آلفقه الإسلامي : من إصدارات 
أبخلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ألقاهرة » ط ١9٠.‏ ها . 

(علم الكلام) 

6 شرح ألعقائد النسفية : للعلامة سعد ألدين مسعود فود عمجير 
ألتفتازاي » ألمتوق سنة 757 ه » ط مصطفى آلبابي الحلبي - ألقاهرة » سنة 
الطبع غير موحودة . ظ 

- شرح المقاصد : للعلامة سعد آلدين مسعود بن عمر ألتفقازاني » 
لمتوق سنة 97/اه »ء ألطبعة ألأولى » سنة آلطبع غير مذكورة . 

شرح جوهرة التوحيد : للشيخ عبد السلام إبراهيم آللقاني ألمالكي , 
تق ا« خبين غى الدين ضيه المي 17 كل الميناذ: +بموير» الطفية 


ا 


ألثانية » سنة الطبع هلا ه - هه9١امم.‏ 


7148 


-١‏ حاشية النظام الفريد بتحقيق جوهرة آالتوحيد : محمد ميى ألدين 
عبد ألحميد » ط . مطبعة السعادة » مصر » مطبوع بمامش شرح ألجوهرة ١‏ 
للقاي» الطبعة آلثانية » سنة الطبع ١108‏ ه - ١9050‏ م. 

(أللغة وعلومها) ظ 

-١‏ أساس آلبلاغة : للإمام جار الله أبي القاسم تحمود بن عمر 
الزمخشري المتوق سنة /7دم » تحقيق الأستاذ عبد ألرحيم محمود ء ط دار 
لمعرفة » بيروت - لبنان » سنة الطبع ١9194 -- ١799‏ م. 

“الات أسالين: الطلي عند الدحوية: :و الملاغييق : تالبك الل كعون. قيش 
إسماعيل الآوسي » من منشورات دار الحكمة » سنة الطبع غير مذكورة . 

- أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك : لأبي محمد عبد الله جمال 
ألدين بن يوسف بن هشام الأنصاري » تحقيق » محمد عيى ألدين عبد الحميد . 
الطبعة الأولى . 

5- ديوان آمرىء القيس : تحقيق أبي الفضل » ط ألقاهرة » سنة 
ألطبع ١555‏ . 

-١ 7‏ تاج العروس من جواهر القاموس لاللعسيد مرتيطى اللممسين 
ألزبيدي » تحقيق إبراهيم به الترر: حل . مطبعة حكومة آلكويت » سنة آلطبع 
5 ه- 1905 م. 

- ألتعريفات لالت ص ا ور 
ألشؤون آلثقافية » بغداد » سنة الطبع غير مذكورة . 

- ألصحاح تاج أللغة وصحاح آلعربية : للعلامة إ#مماعيل بن ماد 
الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور » ألطبعة الرابعة » دار العلم لبنان /401 ١ه.‏ 


51848 


- ألشافية في علم ألصرف : لإبن آلحاجب » مطبوع مع شرح سيد 
عبد الله » مطبعة أحمد كامل » آسطنبول » سنة الطبع غير مذكورة . 

-0١‏ شرح أبن عقيل على ألفية أبن مالك : لقاضي ألقضاة بماء ألدين 
عبد الله بن عقيل آلعقيلي » المتوق سنة 759 ه ء تحقيق » محمد محي ألدين 
عبد آلحميد » ط دار ألفكر » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير مذكورة . 

-١ 5‏ شرح آلكافية الشافية : تأليف العلامة جمال آلدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن مالك آلطائي » تحقيق د. عبد ألمنعم أحمد هريري » ط .دار 
ألأمون للتراث » من منشورات مركز ألبحث العلمي وإحياء ألتراث الإسلامي» 
كلية الشريعة الإسلامية » مكة المكرمة » سنة الطبع غير مذكورة . 

-١ 4‏ كتاب ألعين : لابن عبد آلرحمن ألخليل بن أحمد الفراه يدي »ء 
المتوق سنة ١11٠‏ ه » تحقيق آلدكتور مهدي المخحزومي وآلدكتور إبراهيم 
السامرائي » ط مطابع الرسالة » ألكويت » سنة آلطبع ١5٠٠١‏ ه - 98.6١م.‏ 

1- لسان العرب أحيط : لابن منظور » ط بيروت سنة ألطبع 
75 اأاح. 

ه؛ -١‏ مراح الأرواح في علم آلصرف : لأحمد بن علي بن مسعود, 
مطبوع ضمن جموعة ألصرف »؛ ط . مصطفى محمد - مصر » سنة الطبع غير 
7" 

-١ 5‏ ألزهر في علوم آللغة وأنواعها : للعلامة جلال آلدين ألسيوطي , 
شرح وتعليق جماعة من آلعلماء » من منشورات المكتبة ألعصرية » صيدا , 


بيروت » سنة الطبع ١91/5‏ . 


ال 


- المصباح المنير في غريب الشرح آلكبير للرافعي : للعلامة أحمد بن 
محمد بن علي المغربي آلفيومي المتوق سنة ١+7/ا‏ ه » تحقيق . د.عبد العظيم 
ألشناوي » ط . مطبعة دار المعارف » آلقاهرة » سنة الطبع غير مذكورة . 

4ك الطر فى الالعيس + "الفاكة مسعوو دين عمر د قسك اال 
الشهير بسعد آلدين التفتازاني » ألمتوق سنة 917/ا ه » سنة الطبع غسير 
02007 

التاريخ والعراجم) 0 

48- الإعلام : للزركلي ؛ ط . المطبعة العربية.مصر » سنة الطبع 
١2 1/‏ ه. ظ ظ 

- ألبداية وآلنهاية : لأبي آلفداء إسماعيل بن كثير » ط . مطبعة 
السعادة » سنة الطبع غير مذكورة . ظ ظ 

-١‏ ألفوائد آلبهية : للكنوي الهندي » ط مطبعة السعادة » سنة الطبع 
ها. ء ظ 
- ألنجوم آلزاهرة : لحمال آلدين الأنابكي » ط دار آلكتب الملكية ؛ 
سنة الطبع ١75١‏ ه 

-١‏ ألفتح المبين في طبقات الأصوليين : تأليف الشيخ عبد الله 
مصطفى ألمراغي » ط. دار آلكتب آلعلمية » بيروت - لبنان » الطبعة آلثانية 
4 ه- 1١904‏ م. 

-١ 4‏ ألشجرة آلزكية : لإبن مخلوف » ط. المطبعة السلفية » سنة الطبع 


7 قحي 


5١ 


هه - ألدرر الكامنة في أعيان ألمائة آلثامنة : للحافظ إبن حجر 
العسقلان » المتوق سنة 57م ه آلطبعة الأولى . 

7- ألديباج المذهب : لإبن فرحون » ط . مطبعة ألسعادة سنة الطبع 
48م شايا 

- ألضوء آللامع : للحافظ نمس آلدين آلسخاوي » الطبعة الأولى . 

4- ألسيرة آلنبوية : للإمام أبي آلفداء إسماعيل بن كثير » المتوق سنة 
14 هء تحقيق مصطفى عبد ألواحد » ط .عيسى ألحلبي » سنة ألطبع غير 
فد كور 

8- تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي » ط. مطبعة السعادة » سنة 
الطبع ١١549‏ ه . ظ 

- تبين كذب آلمفتري : للحافظ أبي آلقاسم على بن الحسن المعروف 
بابن عساكر » ط مطبعة التوفيق بدمشق سنة الطبع ١1141‏ ه . 

-0١‏ حسن أمحاضرة : تأليف جلال آلدين السيوطي » ط . المطبعة 
الشرقية سنة الطبع ١151/‏ ها. 

5- حلية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان ١‏ 


١ 


ا سسب 


0 هء طط دار الكتاب العربى ع يروك > الطيغة العائية. 
> شدذرات الذهن:< لإبن العماد الحنبلي » ط مطبعة القدسي » كه 
1- طبقات الشافعية : لإبن هبة الله » طبعة بغداد سنة الطبع 


5 إشادا. 


ددن 


6- طبقات الشافعية آلكبرى : لتاج آلدين السبكي » ط المطبعة 
الحسينية » سنة الطبع غير مذكورة . 

5- طبقات آلحنابلة : لجميل آلدين الشطي الحنبلي » الطبعة الأولى ) 
سنة الطبع 11779ه. 

17- فهرست إبن الندم » ط . المطبعة آلر حمانية » سنة ألطبع غير 
مذكورة . ظ 

4- فوات آلوفيات : لمحمد بن شاكر آلليثي » مطبعة بولاق » سنة 
الطبع غير مذكورة . 

8- معجم البلدان لياقوت ألحموي » ط . مطبعة السعادة سنة الطبع 
تم 

- مفتاح السعادة : لأحمد بن مصلح آلدين المعروف طاش كبرى 
زاده ط . ألهند ع سنة الطبع 2 ه. 

» معجم المطبعات العربية : ليوسف س ركيس » مطبعة س ركيس‎ - ١١/١ 
0 . الطبعة الأولى‎ 

5- وفيات آالأعيان : لإبن خلكان » مطبعة بولاق » سنة آلطبع غير 
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ألفصل الأول معان آلأمر عند أهل آللغة والتفسير 
اميف الأزن ايان الاجر عسيه أفسل اللفة 
مبحث ألثان معان الام عسد أهجل التتتسيير 
لفصل التاق مفهوم الأمر عند الأصوليين 
متاق الأول التعرية فلسات اللفيهية 


0 له 


ا 64د 


1ق 


الأو (مصا سيغ !اس م) 
الأول ٠‏ لصيغ الأمرة قيئة يا 


آلثان الصيغ الأمرة .كعناهاأا 


ره | الأول مذاهب أالعلماء وأدلتهم في حقيقة الأمر 


انا 


فون 


© 5 ه هج ه» هه 


السك الفالك اول السببالنين بسقاقتب قفي او اناا 


الضف لزاع أث الفرقية و دلالة معن الا بي ار 
ألفصل آلفان أهم المسائل الأصولية المتعلقة بحقيقة الأمر يي ا 
رمعي الأول صيغة ألأمر بعد الحظر ارا 
ألمبحث آلثاي أقتضاء الأمر آلنهي عن ضده ا 
ألباب آلرابع سسسب السمبيسيي |[ التسسشتير ا 6 


الفصل الأول أقتضاء الأمر وآللرة أو التكرار خا 


1 ' الأول مذهب ألقائلين بآلتكرار المستوعب لزمان الأمر بشرط الإمكان م.؟م 
0 3 ألغالتك / هب آلواقة . ل سك: 3 7 0 0 اال ؟ ؟ 


أمبحث آلرابع دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو سبب على آلرة أوالتكرار ىسوم 


ألفصل ألفان دلالة صيغة آلأمر على زمن فعل آلمأمور به 0 
الحت" الارل: اهن التسْون اذلف 00 
ألبحث ألثاني مذهب المحالفين وأداقهم 1 
الجع قبا العيت ين 00 
أخائتية 0 000 


ملحق بأهم الإعلام 2010 ززززز 7 1 117711111 وب 001٠.‏ 
البجرس ل ال لم 


عضرا 


